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ي               ة الت ار القانونی یص الأفك ا ـ شرح وتمح ة ـ عمومً ات الدولی ستھدف الدراس ت
أمینًا لھذا الواقع، وبقدر التطورات یحتویھا الواقع الدولي، بحیث تعتبر انعكاسًا صادقًا و 

ذا     نعكس ھ والمستجدات والأحداث والوقائع التي یفرزھا ھذا الواقع، بقدر ما ینبغي أن ی
على الدراسات القانونیة  

)١(
د           ل وقواع ى ھیك ك التطورات عل ، التي تبحث وتبین تأثیر تل

ث لف      ذا البح ي ھ تنا ف وة    القانون الدولي، ولعل أبرز مثال على ذلك، دراس رة ظھرت بق ك
ا       ق علیھ ي، وأُطل رن الماض سعینیات الق رة ت لال فت ترة"خ دولي " دس انون ال الق

)٢(
 ،

"Constitutionalizing of international law."  

ى    "ظاھرة"وقد عرض بعض الفقھ الدولي ھذه الفكرة باعتبارھا        ارة إل ي إش ، ف
احثین،  وجودھا بالفعل، وأن ما یحدث ھو توصیف علمي لھا، أو مجرد صقل   من قبل الب

ر   ي آخ ب فقھ فھا جان ا وص شروع بال"بینم ا "م ى ، وكأنھ صمیمھ أولاً حت ب ت ل یج ھیك
ا           ث باعتبارھ ب ثال ین عرضھا جان رة "یتحقق، في ح سفة "أو " فك ة   " فل ق بطریق تتعل

فھم القانون الدولي
)٣(

.  

                                                             
  . ٧، ص ٢٠٠٧دراسات في القانون الدولي العام، العدالة، بدون دار نشر، مصطفى أحمد فؤاد، . د) ١(
زي    " دسترة " یمكن قیاس مصطلح     )٢( ة للمصطلح الانجلی ي  " Constitutionalizing"كترجم عل

ة ل    "العولمة"مصطلح   ي ترجم زي   ، والتي ھ ا   "Globalization"لمصطلح الإنجلی ث أن لھم ،حی
ار أن       ة، وباعتب ة العربی ة "نفس الوزن والتركیب في اللغ ي      " العولم ا ف ا وإدراكھ رف علیھ م التع ت

ة،              صبغة العالمی ین بال ل مع ي صبغ عم ي تعن سمع، وھ ى الم ة عل د غریب اللغة والاصطلاح، ولم تع
ھي المصدر " العولمة: "ھ، وفي معجم المعاني الجامعوتوسیع نطاقھ ومداه لیشمل تطبیقھ العالم كل

ة   ن كلم اَلم"م وْلَمَ"عَ شَّيْءَ  ، وعَ اً : ال اً عالَمِیّ اهُ طابَع صطلح  . أَعْط م م ن فھ ك یمك ى ذل ا عل وقیاسً
صبغة الدستوریة، أو إسباغ      باعتباره یعني صبغ    " الدسترة" ة بال د معین خصائص دستوریة   قواع

  .على قواعد نظام قانوني معین
لیست نابعة من القانون الدولي العام أو خاصة بھ، حیث نوقش " الدسترة" فإن فكرة ،وبوجھ عام) ٣(

ك        ي ذل ا ف دة، بم وم ع ي عل ا ف ان تطبیقھ ة "إمك ات الدولی سفة"، و"العلاق وم "، و"الفل   =العل



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

م        ى فھ وم عل ذي یق رن، ال انوني الم ق الق ن المنط ا م رة نوعً ذه الفك ل ھ وتمث

ون             وتفسیر ي لأن تك توریة، وترق صائص دس ا ذات خ ة، باعتبارھ د الدولی  بعض القواع

ة              ا، أو مخالف اك عنھ ا دون انفك ي فلكھ دور ف ى أن ت د الأدن دستورًا دولیًا، وعلى القواع

یم               ن التنظ ا م درًا كافیً ضمن ق دولي، وت ع ال داف المجتم صالح وأھ ق م لھا، بصورة تحق

ام   رابط للنظ انوني والت دولي، وت الق سایرتھ لأي   ال ل م ھ، وتكف نقص فی ھ لل سد أي وج

تطور
)١(

.  

ھ      ق أن ن منطل انوني       وقد انبثقت ھذه الفكرة م ام ق ي وجود نظ ر ف ن التفكی لا یمك

ضبط           تور وی نظم الدس ة، وی ات التنفیذی سلطة للجھ انون ال بدون دستور، حیث یعطي الق

ا               ي، فحتمً انون دول د ق ا یوج ام، وطالم صالح الع سلطة لل ذه ال ن ھ اك   الحد م یكون ھن  س

صائص          د ذات الخ ض القواع دولي بع انون ال ضمن الق ل یت ي، وبالفع تور دول دس

ي       صالحھ، وھ ق م دولي وتحقی ع ال ات المجتم د مقوم شغل بتحدی ث تن توریة، حی الدس

اء،      جوھریة لحفظ نظامھ واستقراره، مع كونھا غیر قابلة للمخالفة، أو التعدیل، أو الإلغ

ة        إلا بقواعد لھا نفس الخصائص،       صفة بالأولوی ة المت د الدولی ى القواع علاوة أیضًا عل

                                                                                                                                                     

ا لل       "علم الاجتماع "، و "السیاسیة=  د طرحھ عًا عن ق  ، وغیرھا، إلا أن الفكرة أثارت جدلاً واس تطبی
  :راجع. على القانون الدولي

M. I. LOUIS, S. JACOB, Behind a Veil of Ignorance? Power and 
Uncertainty in Constitutional Design, Springer, 2015, P. 103. 
(1) D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit International, Une 

Analyse Fonctionnelle, l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du 
Développement pour l’obtention du grade de Docteur en Etudes 
internationales Spécialisation en droit international, Thèse N° 962, 
Genève, Suisse, 2012, P. 628. 



 

 

 

 

 

 ٤٩١

انون               ا للق تورًا حقیقیً ل دس صلح لأن یمث ا ی د، وجمیعھ ن قواع داھا م ا ع والسمو على م

الدولي
)١(

.  

رة    ذور فك رد ج ترة "وت ھ       " الدس ا أورده الفقی یما م ي، لاس ھ الأورب ى الفق إل

"Kantian "           دولي، و ع ال ار    من نظریات ذات صلة بمفھوم المجتم تور كإط رة الدس فك

ام     " Verdross"قانوني إلزامي لھذا المجتمع، وكذلك الفقیھ الألماني    ي ع ف ف ذي ألَّ ال

، وقرر فیھ أن ھذا الدستور یتجسد في "دستور الجماعة الدولیة"، كتابًا بعنوان   ١٩٢٦

ع         ام المجتم ا لانتظ ى عنھ ي لا غن دولي، والت انون ال یة للق ادئ الأساس د والمب القواع

صاص  لي، كما اجتھد في تحدید مصادر لھذا الدستور   الدو ، وكیفیة تطبیقھ وتوزیع الاخت

بین الدول
)٢(

.  

                                                             
الاتفاقیات الدولیة المنظمة لمشاعات دولیة، ومن أمثلة القواعد المحققة لمصالح المجتمع الدولي، ) ١(

ة،             ة للمخالف ر القابل د غی ة القواع ن أمثل دولي، وم ساني ال ومعاھدات حقوق الإنسان، والقانون الإن
القواعد الآمرة، أما من القواعد التي تتصف بالأولویة على ما عداھا من قواعد فتتجسد في نصوص 

ص ال      ب ن ك بموج دة، وذل م المتح اق الأم ادة میث ذ     ) ١٠٣(م ة لتنفی ت أولوی ي أعط اق، الت ن المیث م
ة   ضاء المنظم رى لأع ات أخ ى أي التزام اق عل ب المیث ررة بموج ات المق ھ . الالتزام ضیف الفقی وی

"Frouville"  ئلت ي س و أنن ي؟ "، ل تور دول د دس ل یوج تكون   " ھ ردد س دون ت ابتي وب إن إج ف
  . بدون دستور یحد من السلطة وینظمھاولا قانون، ، فوجود دستور یرتبط بمفھوم القانون"نعم"

O. FROUVILLE, Les Paradimage de la Constitutionnalisation vu de 
Droits International, In: S. H. VAUCHEZ, J. M. SOREL (eds.), Les 
Droits de L'homme Ont-ils Constitutionnalisé le Monde ? Brussels, 
Bruylant, 2001, PP. 199; A. K. BJORKLUND, Yearbook on International 
Investment Law & Policy 2013-2014, Oxford University Press, 2015, PP. 
14: 15. 

ھ )٢( شر الفقی ام " Verdross" ن ضًا ع دولي،   ١٩٧٦أی ع ال توري للمجتم انون الدس ن الق ا ع ، كتابً
  :راجع. باعتبار أنھ میثاق الأمم المتحدة

L. LIXINSKI, the Quest for a Founding Norm, Constitutionalization of 
International Law Revisited, German Law Journal, Vol. 9, 2008, P. 2264. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

یل     "المبادئ والأنظمة"، وفي كتابھ ١٩٣٤وخلال عام    ھ جورج س رَّس الفقی ، ك

"Georges Scelle" ھ لدراسة    ، الجزء اني من دولي   " الث انون ال تور الق رر  "دس ، وق

شتھ   فیھ أن الأسس النظریة لھذه الفك      رة لیست موضع انتقاد، وحتى جوھرھا یمكن مناق

انوني     باعتباره واقعًا ملموسًا بالفعل، لأن أبرز خصائص الدستور متوافرة في النظام الق

ذي         ي، ال الدولي، من حیث كونھ ھیكلاً واحدًا لا یقبل التجزئة، ویتخذ شكل التدرج الھرم

د   تحتل قمة بنیانھ قواعد لا یمكن مخالفتھا، وھي معی    اقي القواع ار الصحة أو البطلان لب

الأدنى
)١(

.  

یما    ، وفي نھایة التسعینیات  ترة، لاس رة الدس اتسعت دائرة تأیید الفقھ الدولي لفك

الفقھ الأوربي الذي اتفق جانب منھ وبشكل موسع على موقف مؤید للدستور الدولي
)٢(

 ،

ھ   شر الفقی ال، ن بیل المث ى س ھ " Fassbender"وعل اق الأم"مقال دة میث م المتح

دولي   ع ال تور للمجتم "كدس
)٣(

ا  اني   ، كم ھ الألم ي الفقی دة " Tomuschat"ألق ع

محاضرات بأكادیمیة القانون الدولي لتأیید وشرح ھذه الفكرة، باعتبارھا الضامن الأكبر 

ة            دولي، والطریق انون ال ل الق ي ھیك ؤثرة ف ورات الم ي ضوء التط ا ف دول معً ایش ال لتع

                                                             
(1) A. V. BOGDANDY, Constitutionalism  in  International Law, Comment 

on a proposal from Germany, Harvard International Law Journal, Vol. 
47, 2006, PP. 223: 233. 

ة   ) ٢( دل الأوربی ة الع  .ecologist party "green" v: (وكان من بین أسانید ھذا الفقھ، حكم محكم
European Parliament (ECJ) 1986 C294 / 83( والذي تعلق بإلغاء بعض لوائح أجھزة ،

الاتحاد الأوربي، على ضوء مخالفتھا للاتفاقیة الدولیة المنشئة للاتحاد، وبما اعتبره ھذا الفقھ نوعًا 
  :راجع. من أنظمة الرقابة القضائیة الدستوریة الدولیة، التي تستند إلى نصوص دستوریة دولیة

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0294. 
18/8/2015. 
(3) B. FASSBENDER, the United Nations Charter as Constitution of the 

International Community, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 
36. 1998. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ع      المُثلى للاتفاق والتوا  شتركة للمجتم یم الم صالح والق ق الم فق بشأن القواعد التي تحق

ة           د الدولی لال القواع ن خ تم م ن أن ی رة یمك ذه الفك ي لھ ق العمل دولي، وأن التطبی ال

الشارعة، والقواعد المتعلقة بالنظام القضائي الدولي
)١(

.  

ام  ي ع اني ٢٠٠٤وف ھ الألم د الفقی ھ "Jurgen Habermas"، أك ي كتاب ، ف

ي  "، على إمكان وجود  "رة القانون الدولي لا یزال لدیھا فرصة     ھل دست " تور دول " دس

ث           ن حی تور، م فة الدس ا ص على غرار الأنظمة الوطنیة، من خلال الكشف عن قواعد لھ

ترة              رة الدس اف أن فك ة، وأض ا للمخالف دم قابلیتھ د، وع ن قواع سموھا على ما عداھا م

د جزء      مقبولة أیضًا من منظور اجتماعي، لأن كل تنظ      ي یع ي وطن اعي أو سیاس یم اجتم

دولي   اعي ال ط الاجتم ن الوس ي   ، م ي ف ي ھ دول، الت صلحة ال ق م دولي یُحق انون ال والق

ة         ة الوطنی ة القانونی شكل الأنظم الي ت النھایة مصلحة مجموع مواطني ھذه الدول، وبالت

ي             ضاضة ف د غ صور وجود   والدولیة معًا نظامًا قانونیًا واحدًا شاملاً وعالمیًا، ولا توج ت

مثل ھذا الدستور
)٢(

.  

راح     ول اقت دور ح ا ت د أنھ رة یج ذه الفك ة بھ ة المتعلق ات الفقھی ل للكتاب والمتأم

ة     ور طبیع دولي وتط ع ال ستجدات الواق ھ م ي تفرض كل أساس ة وش ات الدولی العلاق
)٣(

 ،
                                                             

(1) C. TOMUSCHAT, International Law: Ensuring the Survival of Mankind 
on the Eve of a New Century, General Course on Public International 
Law, Collected Courses of the Academy of International Law, 1999, No. 
281, P. 237.  

أو " World republic" "جمھوریة العالم"مع تأكید الفقیھ على أن ذلك لا یعني مطالبتھ بنشأة ) ٢(
  .تجمیع الدول في نظام فیدرالي

J. HABERMAS, Does the Constitutionalization of International Law Still 
Have a Chance? In the Divided West, Polity Press, Cambridge, 2006, PP. 
116: 124. 

یة وعبر الإقلیمیة، تیجة بعض العوامل كالعولمة، وما صاحبھا من آثار، مثل ظھور المشاكل العالمن) ٣(
الات     ي مج   =والتي لا تستطیع دولة بمفردھا أو عدة دول التصدي لھا، وكذلك نمو التعاون الدولي ف



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

فھ    دولي، بوص انون ال ة للق رة التقلیدی ویر الفك سیر أو تط م أو تف ادة فھ ي إع ل ف ویتمث

ى                قانونً د عل انون یعتم ى ق دول، إل ین ال اق ب ى الاتف ام الأول عل ا رضائیًا، یعتمد في المق

توري،  اس دس ذا    أس دولي، وھ ع ال شتركة للمجتم صالح الم ق الم سعى لتحقی دد وی یح

یمكن أن یتمثل في قواعد دولیة عدة منھا الآمرة     الأساس
)١(

ن      ا م ة علی ل طبق ، التي تمث

ة        الالتزامات تجاه الكافة، تجسد ال  ل قم دولي، وتحت ع ال یة للمجتم صالح الأساس یم والم ق

التدرج الھرمي للنظام الدولي   
)٢(

ب  ، ولا یمكن مخالفتھا،  أو إلغاؤھا، أو تعدیلھا إلا بموج

قواعد لھا نفس الصفة
)٣(

.  

صبغة    ة ذات ال صوص القانونی ن الن رى م واع أخ ي أن ضًا ف ل أی ن أن یتمث ویمك
دة،         م المتح اق الأم ل میث اییر الموضوعیة       المتفوقة، مث ن المع ضمن مجموعة م ذي ت  ال

سان،           وق الإن سیادة، وحق ي ال ساواة ف الھادفة إلى تحقیق مصالح المجتمع الدولي، كالم
شئ أجھزة           سیة تن ة ومؤس د إجرائی ى قواع ا نص عل والتسویة السلمیة للمنازعات، كم

اد  ن الم ضلاً ع ة، ف ة عام داف دولی ق أھ دف تحقی لاحیاتھا، بھ دد ص ة، وتح م دولی ة رق
ع      ) ١٠٣( ھا م د تعارض اق، عن ي المیث واردة ف ات ال ة للالتزام ررت أولوی ي ق ھ الت من

                                                                                                                                                     

ة          =  ات الوطنی ائف الحكوم یص دور ووظ اه لتقل انون، والاتج وم، والق سیاسة، والعل صاد، وال  الاقت
   :راجع. وخصخصتھا لصالح كیانات بخلاف الدول

G. RITZER, P. DEAN,  Globalization: A Basic Text, John Wiley & Sons, 
Oxford, 2015, PP. 279: 280. 
(1) J. KLABBERS, A. PETERS, G. ULFSTEIN, the Constitutionalization of 

International Law, Oxford University Press, Oxford, 2009, P. 57. 
د  ویعني التدرج الھرمي، أو التسلسل الھرمي أولویة بعض) ٢( ا  القواع ي  غیرھ درجھا    ف ق، وت التطبی

  :راجع. ب تنفیذھامن حیث قوتھا ووجو
H. KELSEN, Pure Theory of Law, the Lawbook Exchange, Ltd., Clark, 
New Jersey , 2 ed. 2005, PP. 198: 206. 
(3) A. PETERS, Compensatory Constitutionalism: the Function and 

Potential of Fundamental International Norms and Structures, Leiden 
Journal of International Law, Vol. 19, 2006, PP. 579: 610. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

الالتزامات الأخرى لأعضاء الأمم المتحدة 
)١(

در       ضًا أص ادة أی ذه الم ي ھ ، وبالتأسیس عل
مجلس الأمن بعض القرارات ذات الطابع التشریعي، حیث وردت على ھیئة قواعد عامة     

زام الكافة بھاومجردة، وتم النص على الت
)٢(

.  

انون         واد الق شروع الم صوص م تنبط أن ن دولي اس ھ ال ن الفق ب م ل إن جان ب
توریًا      ا دس ل أساسً دولي، یمث انون ال ة الق ھ لجن ذي أعدت دول، ال سئولیة ال ة بم المتعلق
شتركة     للقانون الدولي، حیث یتجھ وبوضوح لحمایة المشروعیة الدولیة، والمصالح الم

ن الاق دلاً م دول، ب ن   لل ئ ع ضرر الناش ر ال ة بجب ة الخاص ة التقلیدی ى الوظیف صار عل ت
م           دول ل ة ل انتھاك التزام دولي، كما یعطي المشروع إمكانیة الاحتجاج بالمسئولیة الدولی
ن      ف ع توري یختل ي دس و منح ضار، وھ دولي ال سلوك ال ن ال ر م شكل مباش ضرر ب تت

المنحى التعویضي لقانون المسئولیة التقلیدي
)٣(

.  

                                                             
ادة            ) ١( ھ الم ا قضت ب ادئ         ) ٢/٦(ھذا إلى جانب م راف بمب ر الأط دول غی زام ال شأن الت اق ب ن المیث م

 من المیثاق، التي تبین ٢٥قدر اللازم لحفظ السلم والأمن الدولیین، وأیضًا المادة المنظمة الدولیة بال
  :راجع. تعھد الأعضاء بتنفیذ القرارات المتخذة بناء على أحكامھ

B. FASSBENDER, The United Nations Charter as the Constitution of the 
International Community, BRILL Academic Publishers, 2009, PP. 77: 80; 
S. KADELBACH, T. KLEINLEIN, International Law, a Constitutional 
for Mankind? An Attempt at a Re-appraisal with an Analysis of 
Constitutional Principles, German Yearbook of International Law, Vol. 50, 
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ي    " الدسترة" یمكن تطبیق فكرة   ولكن كیف  دولي؟ وھل ھ في الواقع القانوني ال

انوني         ام الق ي النظ ق ف الاً للتطبی ا مج ا، أم أن لھ ا واقعً ن تطبیقھ سفة لا یمك رد فل مج

ذا       ا؟ ھ الدولي، ویمكنھا تطویر ھذا النظام بشكل جوھري وفقًا لما أورده الفقھ المؤید لھ

ھ وعرض       رة،        ھو ما تحاول ھذه الدراسة بیان ذه الفك ة ھ ى ماھی ث التعرف عل ن حی ھ، م

  .وإمكانیة تطبیقھا على القواعد الدولیة، والآثار المترتبة على ذلك

  :أهمية البحث
رة                : أولاً ة فت ذ نھای واتر من شكل مت دولي ب صعید ال ى ال ترة عل رة الدس طُرحت فك

ھا، وتُقیِّمھا، سبر أغوارتالتسعینیات، وكان من المھم أن تتناولھا الدراسات القانونیة، و

ا سوف            طرح لاسیما أنھ یتم    اس أنھ ى أس ا، عل د لھ ھ المؤی ب الفق ن جان رة م ذه الفك  ھ

دولي، كت    انوني ال ام الق دة للنظ ة عدی د واقعی ق فوائ ة   تحق اة الاجتماعی ر الحی یم أط نظ

انون     الدولیة وفقًا لمعاییر موحدة و  ي الق شرعیة عل ن ال غیر متعارضة، وإضفاء مزید م

د              الدولي كنظام  ى س افة إل ده، إض اذ قواع وة إنف ي ق شكیك ف  ثار الجدل تاریخیًا بشأن الت

ن         ذه الدراسة م ا ھ الات، وتمكنن أوجھ النقص التي قد تعتري ھذه القواعد في بعض الح

  .الوقوف على مدى مصداقیة وواقعیة ھذا الطرح وتلك الفوائد

ا مي، : ثانیً تور رس دولي دس صعید ال ى ال د عل صادر لا یوج د م انون  وتعتم الق

ن      دولي م الدولي على توافق ورضاء الدول، وتنبع أھمیة دراسة فكرة دسترة القانون ال

صائص           صف بخ د تت وه قواع دولي تعل انون ال إمكان الكشف عن ھیكل رأسي لقواعد الق

ر     و أم ة، وھ ة الوطنی ي الأنظم ال ف و الح ا ھ تور مثلم ات الدس ي بمقوم توریة، وتف دس

ر     خطیر، لأنھ إن وُجد یكشف عن   دولي، وتغیی انوني ال ام الق  تطور غیر مسبوق في النظ

  .جوھري في بنیة ھذا النظام
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توریة،         : ثالثًا ة دس د دولی ام  تجسد فكرة دسترة القانون الدولي وجود قواع أو نظ

دى              ي م ر ف ا نفك ا یجعلن ا، وھو م دول ومواطنیھ شتركة لل عام دولي یحقق المصالح الم

ستطیع        تأثر مبدأ سیادة الدول بذلك الفكر،      دة، ولا ت ا موح د علی دول قواع ذ ال دما تنف  عن

  .الانفكاك عنھا أو التحلل من تطبیقھا بذریعة اختلاف طبیعة مجتمعاتھا

ة             : رابعًا د دولی ث إن وجود قواع ن حی ترة، م تتأثر الدساتیر الوطنیة بفكرة الدس

 كل الدول دستوریة، قد لا تكون متوافقة بالكلیة مع نظیرتھا الدولیة، فھل سیتوجب على   

مراجعة دساتیرھا لتفسح المجال لتفعیل المعاییر الدستوریة الدولیة، كما حدث في بعض 

  .أحكام محكمة العدل الأوربیة، وعلى النحو الذي سنبینھ من خلال الدراسة

ى     : خامسًا ا التعرف عل تیسر فكرة دسترة القانون الدولي، في حال إمكان تطبیقھ

ا الموضوعیة،    ترتیب قواعد القانون الدولي    ا لأھمیتھ ى     وفقً ذلك سھولة التعرف عل وك

ا                  لان م ر بط داھا، وتقری ا ع ى م ا سمو عل ون لھ ي یك ة الت توریة المعیاری القواعد الدس

ن     وبالتالي  یخالفھا،   ا م تفید ھذه الدراسة في إدراك حقیقة ھذه الفكرة، وما یترتب علیھ

التطبیق سواء         ى ب دول، أو    أثار مھمة أخصھا معرفة القواعد الأول صرفات ال سبة لت  بالن

ة أي  المنظمات د  الدولیة، أم في مجال القضاء الدولي، وذلك فیما یخص معرف  أو القواع

  .بالتطبیق أولىالأحكام 

د     : سادسًا ة، كالقواع د دولی أسبغت فكرة الدسترة وصف الدستور على عدة قواع

ق  الآمرة، ومیثاق الأمم المتحدة، وقانون المسئولیة الدولیة، ویع         تبر استجلاء مدى تواف

ات           ضاء والممارس ھ والق وء آراء الفق ى ض دولي، وعل انوني ال ق الق ع المنط ك م ذل

د،          ذه القواع ق ھ ق بتطبی ة تتعل ة عملی الدولیة، أمر في غایة الأھمیة، لما لذلك من أھمی

انون          تور للق ة دس وما یترتب علیھا من آثار في حال كونھا دستوریة، أو اعتبارھا بمثاب

  .يالدول
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  :الدراسة إشكاليات
  :يثير موضوع دسترة القانون الدولي، العديد من الإشكاليات، لعل من أبرزها

ة     : أولاً ة، وطریق سفة نظری ا فل دي كونھ دولي لا تتع انون ال ترة الق رة دس ھل فك

تفكیر یستخدمھا بعض الفقھ للجدال والنقاش النظري بما یتعلق بتطویر القانون الدولي، 

د ومستنیر یستند إلى حجج ومقومات قانونیة سلیمة، وتقبل التطبیق على أم أنھا فھم جا

النظام القانوني الدولي، بصورة تُحدث تغییرًا جوھریًا في ھیكل ھذا النظام وتحقق فوائد  

  لھ؟

د دخل ـ        : ثانیًا ام ق دولي الع انون ال ان الق تدفعنا فكرة الدسترة التساؤل عما إذا ك

توریة     " مشرع "ولو بشكل ضمني ـ مرحلة وجود  صوص الدس دد الن دولي مركزي، یح

دودھا      ل ح دولي، أم داخ ستوى ال ى الم واء عل ا، س دول بتطبیقھ زم ال ي تلت ة الت الدولی

  الوطنیة، وھل سیتعارض ذلك مع مبدأ سیادة الدول؟

اق             : ثالثًا رة، ومیث د الآم ة، كالقواع إضفاء وصف الدستور على عدة قواعد دولی

تجلائھا         الأمم المتحدة، وقانون     ن اس د م دة لاب ھ إشكالیات معق ة، یكتنف المسئولیة الدولی

صر      وتوضیحھا، وعلى سبیل المثال،      د أو ح ت لتحدی یكون من الصعوبة إیجاد معیار ثاب

القواعد الآمرة، أو تحدیدھا سلفًا، لأن النظام العام للمجتمع الدولي مرن یتطور ویتغیر،         

ا         رة الآن ربم ستقبل    وما یعتبر من القواعد الآم ي الم ذلك ف ون ك اء    . لا یك دى وف ذلك م ك

ادة          دولي، وھل الم تور ال ار الدس دة بمعی م المتح صلح    ) ١٠٣(میثاق الأم اق ت ن المیث م

دول                  ات ال ذ التزام ة تنفی ضمن أولوی ا مجرد نص ی ل، أم أنھ ھ بالفع توري ل كأساس دس

اق  ب المیث ررة بموج ضاء المق ة . الأع سئولیة الدولی انون الم طلاع ق ضًا اض ةأی   بحمای

س    وظیفة الجبر والتعویض المصلحة العامة والمشروعیة الدولیة إلى جانب      ب نف بموج
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ؤدي           ھ، أو ی ن أداء وظیفت ھ ع انون ویعیق القواعد والمبادئ، ھل یؤثر في فعالیة ھذا الق

    لتجزئتھ وتفتتھ؟

رة             : رابعًا دو فك رى مؤی ي ی ة الت د المختلف ین القواع ازع ب دوث تن ان ح دى إمك م

ل             الدسترة توریة، وھ صادر دس ا م ا كلھ دولي، باعتبارھ تور ال ات الدس  أنھا تفي بمتطلب

ھ           سھل التعرف علی د ی ود واح ي ك ا ف صوص، وجمعھ ھناك إمكانیة للتوفیق بین ھذه الن

  .باعتباره دستور النظام الدولي

سًا  ة ـ               : خام سات الوطنی ى غرار المؤس ل ـ عل ة بالفع سات دولی د مؤس ھل توج

و   یمكنھا الاضطلاع بت   اذج ول نفیذ قواعد الدستور الدولي في حالة وجوده، وھل ھناك نم

ى  إقلیمیة لمثل ھذه المؤسسات، وھل ستحتاج ھذه المؤسسات أیًا كان شكلھا،          ا  إل منحھ

ون موضوعھ           ویض یك دة أو تف لال معاھ ن خ ك م مشروعیة لمعاملاتھا تجاه الدول، وذل

توضیح شكل وسلطة ھذه المؤسسات
)١(

.  

  :مشكلات الدراسة
صطلح   : أولاً ترة "صعوبة استساغة م ون       "الدس د لا یك ھ ق ث إن ام، حی ، بوجھ ع

دم وجود أصل           ذلك ع انونیین، وك متقبلاً عند استقبالھ بالسماع لأول وھلة حتى لدي الق

ة ذات        ات القانونی ي الدراس لغوي لھ في المعاجم اللغویة، إلا أنھ لكثرة النقاش والجدل ف

ھ ا   ي الفق یما ف ھ، لاس صلة ب سمى   ال س الم ت نف ي، وتح ي والأمریك لأورب

"Constitutionalizing"      ى سھ عل رض نف انوني یف ق ق ة منط یرورتھ بمثاب ، وص

ن                  الرغم م رة، ب ذه الفك ة ھ تجلاء ماھی اول اس ا أن نح ا علین ان لزامً الساحة الدولیة، فك

صطلح      ى م غموض تسمیتھا، وقد وجد الباحث أنھ یمكن قیاس ترجمة ھذا المصطلح عل

                                                             
(1) M. RISSE, on Global Justice, Princeton University Press, Princeton, New 

Jersey, United States, 2012, PP. 213: 215. 
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" دسترة"، الذي صار مستساغًا على الأذن، وذلك للتغلب على استھجان لفظ "عولمة"

  .أو غموض معناه

ا  رة، أو           : ثانیً ذه الفك ق بھ ریح یتعل ص ص دولي ن انون ال د الق رد بقواع م ی ل

تفسیرھا، أو أي أحكام تتعلق بھا، وقد حرص الباحث للتغلب على ذلك من خلال الرجوع 

ات   للقواعد العامة في القانون الدو   ة، والممارس لي العام، لتبین الآراء والنظریات الفقھی

سیرھا،                 رة، وتف ذه الفك م ھ ب فھ ي تقری ا ف ل علیھ ن التعوی ي یمك ة الت القانونیة المختلف

  .وتقییمھا بشكل متزن ومناسب

ا دولي ذات    : ثالثً یم ال ات التحك رارات ھیئ ة، أو ق ضائیة الدولی ام الق درة الأحك ن

ام أو       الصلة المباشرة بفكرة الد    ن أحك در م ا ص سترة، وقد عرض الباحث وحلل معظم م

تجلاء     قرارات قضائیة أو تحكیمیة، سواء دولیة أم وطنیة، لاستنباط فھم یساعد على اس

  .وتقییم ھذه الفكرة

ا د       : رابعً د عم دد، وق شكل مح وع ب ذا الموض ة لھ ة العربی ات الفقھی ة الكتاب قل

ي   ة الت المراجع الأجنبی تعانة ب ث للاس ا،   الباح ف جوانبھ ن مختل رة م ذه الفك ت ھ تناول

  .للتغلب على ھذه الندرة في الآراء الفقھیة العربیة بشأنھا

  :نطاق البحث
رین        ث أم ذا البح صعید         : نعالج في ھ ى ال ترة عل رة الدس ة فك الأول، دراسة ماھی

ث            ا للبح ي وفقً دولي، وھ انون ال د الق ى بعض قواع : الدولي، ثم نحلل كیفیة تطبیقھا عل

ذي           القواع ة ال سئولیة الدولی انون الم واد ق شروع م د الآمرة، ومیثاق الأمم المتحدة، وم

ن              ة م واع الثلاث ذه الأن ي ھ اق الدراسة ف صر نط م ح د ت أعدتھ لجنة القانون الدولي، وق

ط        د فق ذه القواع قواعد القانون الدولي، لأن الفقھ المؤید لفكرة الدسترة لم یتطرق إلا لھ

ت  صائص دس ا ذات خ ة   باعتبارھ ون بمثاب ا لتك صائص تؤھلھ ذه الخ ة، وأن ھ وریة دولی
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د   أي القواع ق ب ا یتعل شأن إلا فیم ذا ال ي ھ لاف ف ور خ دولي، ولا یث ع ال تور المجتم دس

  .الثلاثة ھي الأولى بأن تمثل ھذا الدستور شكلاً وموضوعًا

  :منهج البحث
سبة         ارن، وبالن یلي، مق ي، تأص تنا تحلیل ي دراس ع ف نھج المتب یكون الم   س

ارض     كون الدراسة تحلیلیة فلأنھا اعتمدت      ل د أم المع على تحلیل آراء الفقھ سواء المؤی

ق              د الخاصة بتطبی م القواع لفكرة الدسترة، وكذلك القواعد العامة في القانون الدولي، ث

سئولیة      انون الم واد ق دة، وم م المتح اق الأم رة، ومیث د الآم ي القواع رة، وھ ذه الفك ھ

یم        الدولیة، والاتفاقیات ذ   اكم التحك ام مح ذلك أحك دولي، وك ضاء ال ات الصلة، وأحكام الق

ھ           ن خلال ن م اس یمك تخلاص أس الدولیة، والممارسات الوطنیة ذات الصلة، من أجل اس

تقییم ھذه الفكرة بدقة وتوازن، واستجلاء ماھیتھا ومدي جدوى تطبیقھا على المستوى     

  .الدولي

ث   یلیة، حی تكون تأص ة س ذلك أن الدراس ضاف ل ث ی ضمن البح وخِي أن یت   تُ

ھ   ضائیة وآراء الفق ام الق یما الأحك ة، لاس ة المختلف ة الدولی ات القانونی ة الممارس   دراس

شترك      م الم ن القاس شف ع ترة، للك رة الدس رة بفك ر المباش رة وغی صلة المباش ذات ال

ن                ھ الدراسة م لت إلی ا توص یل م رة، وتأص ذه الفك بینھا، والوصول إلى نظریة عامة لھ

ام           اقترا ام الع ل النظ ن أن تمث ي یمك توریة الت صوص الدس وع الن شكل وموض ات ل ح

ى أرض                ق عل ا للتطبی ع قابلیتھ دولي، م ع ال الدولي، وتحمي المصالح المشتركة للمجتم

  .الواقع

صوص       ة ن ترة بمقارن رة الدس  ثم لجأت الدراسة إلى المنھج المُقارن كتطبیق لفك

ة،    رة، ومی  المصادر المختلف د الآم سئولیة       كالقواع انون الم واد ق دة، وم م المتح اق الأم ث

ة، أو              اكم دولی ن مح صادرة ع صلة، وال ضائیة ذات ال الدولیة، وكذلك مقارنة الأحكام الق
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ي،        اد الأورب ة كالاتح ة الإقلیمی سات الدولی إقلیمیة، أو وطنیة، علاوة على مقارنة المؤس

اق   صلح لأ  "GATT"واتف ن أن ت ي یمك ة الت ا الدولی ك بنظیرتھ د ، وذل ل البع ن تمث

  .المؤسسي لتطبیق ھذه الفكرة على مستوى النظام القانوني الدولي ككل

  :خطة البحث
ة      ررات الداعی ا والمب ة تطبیقھ دولي وكیفی انون ال ترة الق ة دس درس ماھی ن

تور،    ا كالدس شابھ معھ د تت ي ق صطلحات الت ین الم ا وب رق بینھ م نف تنباطھا، ث لاس

ین آراء   ل لنب م ننتق توریة، ث م   والدس ا، ث ي تثیرھ كالیات الت ا، والإش ارض لھ ھ المع  الفق

لال             ن خ ك م دولي، وذل انوني ال ع الق ى الواق ا عل نورد تقییمًا لھا، وأخیرًا ننتقل لتطبیقھ

  :الفصلین التالیین

 ماھیة فكرة دسترة القانون الدولي: الفصل الأول.  

  اني صل الث د    : الف ى قواع ا عل ترة وتطبیقھ رة الدس انوني لفك ع الق انون الواق    الق

  .الدول
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  الفصل الأول
  ماهية فكرة دسترة القانون الدولي

  
  :تمهيد وتقسيم

ار  ار     أش ي إط عھا ف ي وض ا تعن ة عمومً سلطة العام ترة ال أن دس ي ب ب فقھ جان
وده،  ضاعھا لقی انون، وإخ دود الق ت وح د مثَّل دولي، فق انون ال ق بالق ا یتعل شأة  وفیم  ن

ام       ي    ١٩٤٥منظمة الأمم المتحدة ع ورة ف ة،      ، ث ة الدولی ات القانونی ة العلاق  شكل وطبیع
ات           نظم العلاق د ت ن قواع ام، م دولي الع انون ال یمكن تفسیرھا بأنھا كانت بدایة تحول الق
الثنائیة بین دولتین، أو عدة دول، إلى نظام قانوني تعاوني یحقق مصالح البشریة كلھا،   

كل ومق     دد ش ذي یح توري ال انون الدس شبھ الق ھ ی فھ بأن ن وص ي  ویمك دول ف ات ال وم
الأنظمة الوطنیة، أو على الأقل قابلیتھ لیصبح كذلك

)١(
.  

ك     " الدسترة"ونبدأ في ھذا الفصل بدراسة ماھیة فكرة    دولي، وذل انون ال ي الق ف
ول              ھ للق ت الفق ي دفع باب الت ا، والأس ر فیھ شأة التفكی ا، ون تعراض تعریفھ لال اس من خ

تور    بھا، ثم نفرق بین ھذه الفكرة وبین بعض المصط   ا، كالدس شابھ معھ لحات التي قد تت
  :والدستوریة، وذلك من خلال المباحث التالیة

  .على الصعید الدولي" الدسترة"مفھوم فكرة : المبحث الأول

  .مبررات فكرة دسترة القانون الدولي: المبحث الثاني

  .تقییم فكرة دسترة القانون الدولي: المبحث الثالث

                                                             
(1) B. FASSBENDER, The Meaning of International Constitutional Law, in: 

R. J. MACDONALD & D. M. JOHNSTON, Issues of the Legal 
Ordering of the World Community, Leiden, Martinus Nijhoff, 2005, P. 
848.  
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  المبحث الأول
  على الصعيد الدولي" سترةالد"مفهوم فكرة 

  

صھا         تعنى فكرة الدسترة بالكشف عن القواعد والمعاییر التي تصلح وفقًا لخصائ

ة     ة الدولی ل الجماع صاصات داخ وزع الاخت نظم وت س وت زة لأن تؤس الممی
)١(

ي    ، وتعن

تورًا           ا دس ن اعتبارھ دولي، ویمك ع ال بكل ما یخص المصالح المشتركة للدول في المجتم

  .دولیًا

ین          ویتط لب التعرف على ماھیة ھذه الفكرة، أن نتطرق لتعریفھا، ونمیز بینھا وب

، ونعرض لذلك من خلال "الدستوریة"الدستور و"ما قد یشتبھ بھا من مصطلحات مثل    

  :المطلبین التالیین

  .تعریف فكرة الدسترة على الصعید الدولي: المطلب الأول

  .مصطلحات معھا من تمییز فكرة الدسترة عما یتشابھ: المطلب الثاني

  

                                                             
، ولا یوجد حتى الآن "الجماعة الدولیة"قد یُستخدم مصطلح المجتمع الدولي بالتبادل مع مصطلح ) ١(

رة      وم أو فك ة  "معنى متفق علیھ لمفھ ة الدولی ن       "الجماع ر ع ذا المصطلح للتعبی ستخدم ھ ث یُ ، حی
ن      حالات عدیدة، منھا الإشارة إلى المجتمع الدولي       ر ع دول، أو التعبی ن ال المكون بصفة أساسیة م

ا                   ي حققھ ة التنظیم الت ى درج ة عل ستخدم للدلال ذلك ی دول، وك ن ال ر م دد كبی المصالح المشتركة لع
ات                 ا بعلاق ا بینھ دول فیم اط ال دول، وارتب ین ال دولي ب وم التضامن ال ورة مفھ دولي، وبل المجتمع ال

ستخد       د ی ة، وق الات المختلف ع        متزایدة في المج یم الأساسیة لجمی ا والق ن المصالح العلی ر ع م للتعبی
صادیة أو          ا الاقت ة أو اختلافاتھ سیاسیة، أو المذھبی ا ال ن ھویتھ ر ع ض النظ شعوب بغ دول وال ال

ضاري  دمھا الح ة تق ت درج ا كان ي، وأیً ا الجغراف ة، أو موقعھ ى . الاجتماعی ذا المعن شأن ھ ع ب راج
ة،     عبد العزیز مخیمر عبد الھا. تفصیلاً، د  ة الدولی وم الجماع ول مفھ دي، محاولة لصیاغة نظریة ح

 .٣٨١: ٢٧٣، ص ١٩٩٤، ٣، العدد ١٨ جامعة الكویت، السنة –مجلة الحقوق 
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  المطلب الأول
  تعريف فكرة الدسترة على الصعيد الدولي

ت    ام، عرف ھ ع ترة"بوج انون      "الدس ور الق صارًا لظھ ل اخت ره تمث ا فك ، بأنھ

روف        ور الظ تجابة لتط ین، اس انوني مع ام ق من نظ ھ ض ده أو إعمال توري وتمدی الدس

ل     الواقعیة المؤثرة في ھذا النظام، وذلك من خلال تحدید ب      د الموجودة بالفع عض القواع

فیھ، ولھا خصائص الدستور، أو تفي بمتطلبات ھذا الوصف، ووضعھا على قمة البنیان   

القانوني لذلك النظام باعتبارھا تمثل دستوره الأعلى
)١(

.  

ا   ام           كم ة لأي نظ اییر قانونی شاء مع ق بإن ة تتعل اھرة قانونی ا ظ ضًا بأنھ ت أی عرف

ھ، وتح  ضمن وحدت ث ت انوني، بحی ي   ق بقیة ف ا أس ون لھ ي یك یة الت د الأساس دد القواع

تور    ود دس اھرة وج ذه الظ ي ھ ل، ولا تعن ة الأق رى ذات الدرج د الأخ ق، والقواع التطبی

ة،          صوص القانونی بعض الن سیر ل م أو تف ة فھ ي طریق ا تعن ھ، وإنم رف ب مي معت رس

باعتبارھا قواعد دستوریة والتعامل معھا وتطبیقھا وفقًا لھذا الوصف
)٢(

.  

سیر     و ق بتف شروع یتعل ا م ھ، بأنھ ن الفق ب م ا جان دولي عرفھ صعید ال ى ال عل

ذه        ا لھ ا وفقً ل بھ توریة، والعم د دس ا قواع و أنھ ا ل ساریة كم ة ال صوص الدولی الن

الخصائص، بغض النظر عن وجود دولة عالمیة أو حكومة دولیة مركزیة
)٣(

.  
                                                             

(1) A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, Indiana Journal of Global Legal Studies, 
Vol. 16, No. 2, Indiana University Press, 2009, P. 320. 

(2) J. KLABBERS, A. PETERS, G. ULFSTEIN, the Constitutionalization of 
International Law, P. R., P. 65; CH. E. J. SCHWOBEL, Organic Global 
Constitutionalism, Leiden Journal of International Law, Vol. 23, 2010, 
PP. 530: 533. 

(3) C. E. J. SCHWBEL, Organic Global Constitutionalism,  Leiden Journal 
of International Law, 2010, Vol. 23, PP. 530:533. 
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دریجیًا      شف ت رة تك ن فك ارة ع ا عب ر بأنھ ي آخ ب فقھ ا جان د  وعرفھ ن قواع ع

ع   ا  ، ودستوریة للمجتمع الدولي، تنظم القواعد الأدنى والنظم الفرعیة لھذا المجتم یمكنھ

أن تجسد إطارًا قانونیًا موحدًا للمجتمع الدولي، على غرار الدساتیر الوطنیة
)١(

 .  

یح       ي توض كما عُرِّفت بأنھا فلسفة قانونیة، طالما اجتھد جانب من الفقھ الدولي ف

رھا، القا ا  عناص ة تطبیقھ سیاسیة، وكیفی ضائیة، وال ة، والق نونی
)٢(

ث   ن حی یما م ، لاس

القواعد الدستوریة في القانوني الدولي بشكل دائم ومستمر، من أجل     آلیات الكشف عن    

تحسین فعالیة وشفافیة ھذا النظام
)٣(

.  

وفر            ة ت ا نظری دولي، باعتبارھ انون ال ترة الق ویحدد جانب فقھي آخر مفھوم دس

ام ار لنظ سمیتھ الإط ن ت المي، یمك اري ع توري معی الم" دس انون الع د "أو " بق القواع

، التي تحقق مصالح المجتمع الدولي في شتى المجالات"الأساسیة
)٤(

.  

ن               ا یمك دولي، وبم انون ال ي الق كما أنھا تعني ظھور تدریجي لملامح دستوریة ف

لاجھا، من خلال معھ سد جوانب العجز أو النقص في قواعد ھذا القانون واقتراح سبل ع 

إنشاء آلیات دولیة سریعة الاستجابة لتطور النظام القانوني الدولي
)٥(

.  
                                                             

(1) J. KLABBERS, an Introduction to International Institutional Law, 
Cambridge University Press, 2009, P. 62. 

(2) A. PETERS, the Merits of Global Constitutionalism, Indiana Journal of 
Global Legal Studies Vol. 16, No. 2, Indiana University Maurer School of 
Law Bloomington, 2009, P. 398. 

(3) A. SEGURA-SERRANO, the Transformation of International Law, the 
Jean Monnet Program, New York University School of Law, New York, 
2009, P. 20. 

(4) E. D. WET, the Emergence of International and Regional Value Systems 
as a Manifestation of the Emerging International Constitutional Order, 
Leiden Journal of International Law, 2006, Vol. 19, PP. 611:632.  

(5) T. REINOLD, Sovereignty and the Responsibility to Protect, P. R., P. 36. 
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دولي،               صعید ال ى ال رة عل ذه الفك یة لھ یة الأساس ویوضح جانب فقھي أن الفرض

راز         لال إب ن خ دولي، م انون ال تتجسد في تمدید الفكر الدستوري الوطني، إلى قواعد الق

توریة ال   ح الدس صائص والملام ة       الخ ة، المُنظم د الدولی ض القواع ي بع وافر ف ي تت ت

ة     ا بمثاب م، اعتبارھ ن ث دولي، وم انون ال وعات الق ن موض ة م الات مختلف تور لمج دس

ا      دًا كافیً دولي، من شأن العمل بھ أن یحقق مصالح وأھداف المجتمع الدولي، ویضمن ح

و  ن تط ضلاً ع دولي، ف انوني ال ام الق دة للنظ رابط والوح یم والت ن التنظ ام م ذا النظ یر ھ

ذه             ة ھ ت مظل ك تح دولي، وذل ع ال ى المجتم ستجدات تطرأ عل رات أو م سایرة أي تغی لم

القواعد الدستوریة
)١(

.  

دولي   ع ال كل المجتم دد ش رة تح ة آم د دولی د قواع ال توج بیل المث ى س وعل

ة           صلحة العام ق الم دف لتحقی ھ، وتھ دول فی ات ال نظم علاق یة، وت ھ الأساس ومقومات

ع كو ضائھ، م ا   لأع ا أنھ ا، كم ي تخالفھ دات الت ل المعاھ ة، وتبط ة للمخالف ر قابل ا غی نھ

ة        ر علاق د كبی ى ح ل إل صائص تقاب ذه الخ دولي، وھ ع ال ات المجتم ا لحاج ور وفقً تتط

ك     ھ أن تل ض الفق م، رأي بع ن ث ة، وم ة الداخلی ي الأنظم ا ف توریة بغیرھ د الدس القواع

تو            ق كدس صلح للتطبی توریة، وت صائص دس ع     القواعد ذات خ نظم المجتم ام ی ي ع ر دول

الدولي
)٢(

.  

                                                             
ا      ) ١( د، وفقً ذه القواع ل ھ ار مث د اختی ة، عن ة الوطنی ن الأنظم تور م وم الدس تعارة مفھ تم اس ث ی حی

   .لخصائصھا الممیزة التي تؤھلھا لذلك
A. PETERS, the Merits of Global Constitutionalism, P. R., P. P. 399; J. P. 
TRACHTMAN, the Future of International Law: Global Government, 
Cambridge University Press, 2013, P. 113.  
(2) F. F. MARTIN, the Constitution as Treaty: The International Legal 

Constructionalist Approach to the U.S. Constitution, Cambridge 
University Press, 2007, PP. 160: 193. 
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سد            ن أن تتج توریة یمك صائص الدس كما ذھب جانب فقھي آخر إلى مثل ھذه الخ

في المعاھدات الشارعة، التي تنظم مصالح عامة للمجتمع الدولي في مختلف المجالات،         

داف     ض الأھ ع بع ذي وض دة ال م المتح ة الأم اق منظم ل میث ذھا، مث ات لتنفی شئ آلی وتن

تقرار       والمب  ق الاس ا، وتحق دول ومواطنیھ ة ال صلحة كاف ي م صب ف ي ت ة الت ادئ العالمی

للمجتمع الدولي، ولضمان فاعلیة تحقیق ذلك، توافقت الدول على منح نصوص المیثاق      

أولویة على الالتزامات الدولیة الأخرى لأعضاء الأمم المتحدة
)١(

.  

اتیر    بوضع  الخاصة    الإجراءات والشروط  وفیما یتعلق باستیفاء   اذ الدس ي  وإنف  ف

ات      شریعیة، أو جمعی سات ت ل مؤس ن قب یاغتھا م یما ص ة، لاس ة الوطنی نظم القانونی ال

ن    ر یمك ذا الأم إن ھ ا، ف ة علیھ د الموافق واطنین إلا بع ى الم ھا عل دم فرض ة، وع منتخب

ة     صادر توافقی ن م ده م تخلاص قواع تم اس ث ی دولي، حی انون ال ي الق ضًا ف صوره أی ت

ر  دات والع ى     كالمعاھ ضمني عل صریح أو ال دولي ال ق ال ى التواف ضلاً عل دولي، ف ف ال

الطابع المؤسسي والسلطة السیاسیة للمنشآت الدولیة التي یُناط بھا تطبیق وإنفاذ كل ما 

یتعلق بھذه القواعد الدستوریة  
) ٢(

م    اق الأم ، وعلى سبیل المثال یري بعض الفقھ أن میث

ة ا     الم، وأن المنظم تور الع دة ھو دس ذ    المتح ضطلع بتنفی ھ ت شئت بموجب ي أن ة الت لدولی

أھدافھ ومبادئھ وأحكامھ التي قد تمتد آثارھا للدول غیر الأعضاء في المنظمة
)٣(

.  

                                                             
سلمیة       كحفظ السلم والأمن الدولیی  ) ١( سویة ال دول، والت ین ال ساواة ب سان، والم ن، وحمایة حقوق الإن

  .للمنازعات
(2) B. KINGSBURY, M. DONALDSON, From Bilateralism to Publicness 

International Law, From Bilateral to Community Interest, Oxford 
University Press, Oxford, 2011, PP. 79: 86. 

  

(3) W. WERNER, the Never-ending Closure: Constitutionalism and 
International Law, in: N. TSAGOURIAS, Transnational 
Constitutionalism, Cambridge University Press, 2007, P. 329.  
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دولي،        و ع ال یقرر جانب فقھي أن تطبیق ھذه الفكرة یحقق فائدة جوھریة للمجتم

ة           یة  تتمثل في ضمان وحدة النظام القانوني الدولي، من خلال تحدید معاییر قانونی أساس

ع                    صالح المجتم ق بم ا یتعل ل م ل ك ا، وتنق ب تطبیقھ ي یج د الت ة القواع ي أولوی تفصل ف

زي          ي مرك انوني دول ام ق الدولي ككل، إلى نظ
)١(

دمي،      التحرري، أو التق فھ ب ن وص ، یمك

ر                ات الأكث ا؛ كوضع الفئ صور فیھ تبعاد بعض أوجھ الق ضمن اس لأن وحدة ھذا النظام ت

ویضمن عدم تأصل الفقر والجھل في دول معینة نتیجة الھیمنة  ضعفًا دولیًا مثل الأفراد؛     

دولي، أو       انون ال دول للق ض ال ل بع ة تجاھ ة، أو نتیج سیاسیة والثقافی صادیة وال الاقت

ادئ         ن ضمان تطویر المب استخدامھ على نحو یحقق منافع سیاسیة خاصة بھا، فضلاً ع

ة حقوق الإنسان، وحظر اللجوء الأساسیة للقانون الدولي، كحفظ السلام، والارتقاء بحال

لاستخدام القوة
)٢(

.  

د   ف عن دم التوق تمراریة، وع صف بالاس ترة تت رة الدس ذكر أن فك ري بال   وح

ور        دولي، وظھ ع ال ور المجتم ین تط ة ب شبیھ العلاق ن ت ث یمك ین، حی د مع   ح

رت   دولي، أو تغی ع ال ور المجتم ا تط ھ، فكلم ا طردی توریة بأنھ د الدس   القواع

وا روف والظ ضمن     الظ ا ت د علی ى قواع ة إل اك حاج ت ھن ا كان ھ، كلم ؤثر فی ي ت   ھر الت

                                                             
، أو وتلك الرؤیة یؤكدھا الفقیھ من خلال الإشارة إلى صیاغة المعاھدات المؤسسة للاتحاد الأوربي) ١(

ا         رابط قانونً اد مت زة      ، المیثاق الدستوري لھ، والتي تتعلق باتح ي للأعضاء، وأجھ ع استقلال وطن م
  :راجع). المحكمة الأوربیة(قضائیة متطورة ومبدعة، 

K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, Constitutional Law of the EU, Sweet 
and Maxwell, Londen, 2ed., 2006, P. 160. 
(2) M. KOSKENNIEMI, What is International Law For? In: M. D. EVANS, 

International Law, Oxford University Press, Oxford, 2nd. ed., 2006, PP. 
77: 78; B. FASSBENDER, the Meaning of International Constitutional 
Law, P. R., P. 848. 
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الحفاظ على فعالیة ودقة وتماسك النظام القانوني الدولي، وتضبط القواعد التي قد تنشأ       

مستقبلاً، وتُقیِّم مشروعیتھا
)١(

.  

  :التالیةفي النقاط الثلاث " الدسترة"ماھیة یمكننا تلخیص من العرض السابق و

ھ لا: أولاً رة         أن ق فك دوده، وتتعل اره وح دد إط انون یح دون ق ع ب د مجتم  یوج

د           " الدسترة" ن قواع شف ع لال الك ن خ بإنشاء ھذا الإطار القانوني للمجتمع الدولي، م

یم        ادة تنظ ضمن إع ا ی ي، بم سل ھرم ا لتسل ا وفقً تم تطبیقھ ة، ی ل درج ري أق ا، وأخ علی

ة    دولي المختلف انون ال وعات الق ین موض صاص ب ع الاخت ام وتوزی ات أن النظ ، وإثب

  .القانوني الدولي موجود، ویسایر التطورات العالمیة المعاصرة

ستوفي    : ثانیًا ھ، ی لا تعني فكرة الدسترة وجود دستور عالمي رسمي، ومعترف ب

م                ادة فھ نھج لإع ي منظور أو م ا ھ ة، وإنم ة الوطنی شكل ومضمون الدساتیر في الأنظم

ھار ما یختص منھا بخصائص الدستور، وتطبیقھ وتفسیر القواعد الدولیة الساریة، وإظ    

ع مجموعة               دریجیًا وبتجمی د، وت ن قواع داه م ا ع على ھذا النحو باعتباره یسمو على م

نظم        ل ی ي متكام تور دول شاء دس ن إن توریة یمك انون الدس صوص الق ن الن ة م متكامل

المجتمع الدولي من جمیع جوانبھ، وفي جمیع مجالاتھ
)٢(

.  

                                                             
(1)T. CHIRSTIANSEN, CH. REH, Constitutionalizing the European Union, 

Palgrave Macmillan, London, 2009, P. 145; E. MACDONALD,  
International Law and Ethics After the Critical Challenge: Framing the 
Legal Within the Post-Foundational, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, 
P. 204. 

(2) A. V. BOGDANDY, Constitutionalism in International Law, P. R., P. 
223; S. KADELBACH & TH. KLEINLEIN, International Law, a 
Constitution for Mankind? P. R., P. 303. 
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رة   : ثالثًا ت فك رة         عُرض ة كبی ا ذات أھمی دولي باعتبارھ صعید ال ى ال ترة عل  الدس

ھ                   ق ل انوني، وتحق ام الق ذا النظ دة ھ ضمن وح ا ت ث أنھ بالنسبة للقانون الدولي، من حی

توریة،      ك الدس ة تل قدرًا كافیًا من التنظیم والترابط، وتعمل على تطویر قواعده تحت مظل

ھ، وبو       نقص فی صالح      بصورة تساھم في تدعیم شرعیتھ وسد ال ق م دعم تحقی ام ت جھ ع

  .المجتمع الدولي ككل

  

  المطلب الثاني
  مصطلحاتتمييز فكرة الدسترة عما يتشابه معها من 

  

صطلح   شابھ م د یت ترة"ق ض  "Constitutionalization" "الدس ع بع ، م

تور    رى، كالدس صطلحات الأخ اھیم أو الم توریة"Constitution" "المف " ، والدس

"constitutional"   بعض،       ، وربما ضھا ال ات لبع صطلحات كمترادف استخدمت ھذه الم

ن          ا م د یعتریھ ا ق یح م ا، وتوض بینما ھي لیست كذلك، وللوقوف على الحد الفاصل بینھ

رة       ین فك ا وب ز بینھ م نمی توریة، ث تور والدس ف الدس وم بتعری شابھ، نق ط أو ت خل

  .على النحو التالي" الدسترة"

  ":Constitution"مصطلح الدستور : ًأولا
رة     لال فك ن خ شر، م امن ع رن الث ر الق ي أواخ تور ف وم الدس ور مفھ م "تبل حك

راد  ك    "government of laws and not of men" "القوانین لا الأف ل ذل ن قب ، وم

ادة  واطن     ) ١٦(أوردت الم سان والم وق الإن سي لحق لان الفرن ن الإع  French"م

Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen "  ي سطس  ٢٦ف  أغ
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د        ١٧٨٩ سلطات، لا یوج ، أن أي مجتمع لا تُضمن فیھ الحقوق، ولا یعرف الفصل بین ال

لدیھ دستور
)١(

."  

ة      د أن كلم تور، نج طلاح الدس وي لاص ف اللغ سبة للتعری ا بالن تور"أم " دس

ة       ي اللغ ت ف د أُدخل وجمعھا دساتیر ھي فارسیة الأصل، ومعناھا القاعدة أو الأساس، وق

یط     العربیة عقب اتص  المعجم الوس ا ورد ب ال العرب بالفرس بعد الفتح الإسلامي، وھو م

ة    ث أن كلم ن حی ي   "م ة، وتعن تور معرَّب د      "دس ماء الجن ھ أس ب فی ذي تُكت دفتر ال ال

ضًا    ي أی اتھم، وتعن ضاھا  "ومرتب ل بمقت دة یعم القاع
)٢(

ضًا   " ي أی ا تعن ة ، كم مجموع

ام ا    ة ونظ كل الدول یِّن ش ي تُب یة الت د الأساس لطتھا إزاءَ  القواعِ دى س ا وم م فیھ لحُكْ

الأَفراد
)٣(

.  

ان      وع        : الأول: وفي الاصطلاح یُقصد بالدستور نوع وب، وھو الن تور المكت الدس

ا        دارھا وفقً ك إص السائد في معظم دول العالم، ویعني وثیقة مكتوبة تصدر من سلطة تمل

م فی        ام الحك ة ونظ ین شكل الدول ا، وشكل   لأشكال وإجراءات معینة، وتتضمن قواعد تب ھ

السلطات العامة، وتحدد حقوق وحریات المواطنین، والنوع الثاني ھو الدستور العرفي،    

                                                             
أن الدستور البریطاني أنشأ " ١٧٧١لعام " ادنبره" أورد الإصدار الأول من الموسوعة البریطانیة )١(

  ".إمبراطوریة من القوانین لا الأفراد"
K. LACHMAYER, the International Constitutional Approach: An 
Introduction to a new Perspective on Constitutional Challenges in a 
Globalizing World, Vienna Journal on International Constitutional Law, 
Vol. 1, 2007, PP. 91: 99; See also: U.S. Supreme Court judfment, 
Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 163 (1803). Available at: 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/case.html. 7/8/2015. 

  :المعجم الوسیط، متاح على) ٢(
http://www.almaany.com/ar/dict/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%
D8%B1/?category. 10/4/2015. 

  . المعجم الوسیط، المرجع السابق)٣(
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سیاسیة          سلطة ال ة لل ة المنظم ویعني غیاب الوثیقة المكتوبة التي تجمع القواعد القانونی

ع        ا المجتم راف اعتبرھ ة أع ن مجموع شأ ع دون، ین ر م تور غی و دس ة، فھ ي الدول ف

ن بی    ون م د یك ة، وق دة        ملزم ة واح ي وثیق ة ف ر مجمع ا غی وب، لكنھ و مكت ا ھ ا م نھ

مكتوبة
)١(

.  

فالدستور یجسد قانونًا أعلى یبین خصائص الدولة ومقوماتھا الأساسیة، وینص     

ة           یم العلاق أنھا تنظ ن ش ة، م یة وأخلاقی ة وسیاس ة، قانونی على مبادئ توجیھیة ومعیاری

سیا  سلطة ال ة ال یم ممارس ع، وتنظ واطنین والمجتم ین الم ضمن ب ا ی دودھا بم سیة، وح

ذي           سیاسیة ھو ال سلطة ال ن ال د م ذا الح حمایة وتعزیز حقوق المواطنین الأساسیة، وھ

د          ذه القواع دخل ھ شروعیة، وت سلطة الم ذه ال ال ھ ى أعم ضفي عل رار   ی ذ بق ز التنفی حی

ق               سیاسیة، أو ح سیادة ال اھر ال ن مظ رًا م د مظھ وب، یع سیاسي، یتجسد في میثاق مكت

ریر مصیرهالشعب في تق
)٢(

.  

ات                نظم العلاق ي ت ة، الت اییر القانونی د والمع ن القواع ھ مجموعة م كما عًرف بأن

یم        یم التنظ واطنین، ویق وق الم الاجتماعیة الأساسیة الجوھریة في الدولة، كحریات وحق

داف            وء الأھ ي ض ة ف ة معیاری ھ قیم تھا، ول دودًا لممارس ضع ح سلطة وی داخلي لل   ال

                                                             
م، المنصورة،     /  د )١( ة دار القل محمد محمد عبد اللطیف، القانون الدستوري المصري والمقارن، مكتب

  :راجع أیضًا. ٢٣، ص ٢٠٠١
M. S. KUO, Reconciling Constitutionalism with Power: Towards a 
Constitutional Nomos of Political Ordering, Blackwell Publishing Ltd, 
2010, P. 320. 
(2) C. WALTER, International Law in a Process of Constitutionalization, in: 

J. NIJMAN, A. NOLLKAEMPER, New Perspectives on the Divide 
Between National and International Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2007, PP. 191: 201. 
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نص  تم ال ي ی ددة الت ل المح تور یمث إن الدس وجزة ف ارة م ا، وبعب ارًا " علیھ   إط

ومقیاسًا
)١(

 ."  

ا                  ى أنھ ز عل ا رك ا م ام، فمنھ اتیر بوجھ ع ة الدس شأن وظیف ددت الآراء ب وقد تع

سیاسیة،           سلطة ال ال ال ن أعم ل م ل عم صلاحیة ك شرعیة، ول ائي لل ار نھ ة معی بمثاب

ن     ى م ة أعل ا برتب ال، وتمتعھ ذه الأعم سمو ھ یة ل سنھا  وضمانة أساس ي ت وانین الت الق

توریة صعبة                 دیلات الدس ل التع ي تجع ام الت لال الأحك المجالس التشریعیة، لاسیما من خ

وق        . للغایة ي الحق بینما ركز البعض الآخر على أن جوھر الدساتیر یتمثل في كونھا تحم

ع    وق، وتمن ذه الحق ون ھ ة ص ي مواجھ سیاسیة ف سلطة ال د ال ة، وتقی شریة الطبیعی الب

تحول ھذه السلطة لتھدید ینتقص من ھذه الحقوقاحتمالیة 
)٢(

.  

ي         لاث؛ الأول ا ث ة، أبرزھ صائص تقلیدی دة خ ادةً بع دول ع اتیر ال تص دس وتخ

تور        ى الدس ضمنھ، وحت ي تت ائق الت ة أو الوث لال الوثیق ن خ ا م رف علیھ ھولة التع س

ات        ق والإعلان ف المواثی ن مختل ون م وب، یتك ر مكت ھ غی تھر بأن ذي اش اني ال البریط

سھل               وب، وی ھ مكت ي جزء من ھ ف ذلك فإن توریة، ل دات الدس والأحكام القضائیة، والمعاھ

ھ   التعرف علی
)٣(

ة،           .  وانین وطنی ن ق داھا م ا ع ى م تور عل صوص الدس وق ن ة تف والثانی

تثناء            ة، باس لاسیما فیما یتعلق بحمایة الدستور من التعدیل عن طریق التشریعات العادی

                                                             
(1) CH. WALTER, Constitutionalizing International Governance, German 

Yearbook of International Law, Vol. 44, 2001, P. 177. 
(2) T. GIEGERICH, The Is and the Ought of International 

Constitutionalism: How Far Have We Come on Habermas’s Road to a 
"Well-Considered Constitutionalization of International Law"?, German 
Law Journal, Vol. 10, No. 1, University of Kiel, 2009, P. 45. 

(3) J. H. JACKSON, the Changing Fundamentals of International Law and 
Ten Years of the WTO, Journal of International Economic Law, 2005, 3: 
15. 
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البرلمان الإنجلیزي القدرة على إنشائھ وتعدیلھ بإجراءات الدستور البریطاني الذي یملك 

لطة   . تشریعیة عادیة، فھو دستور مرن، ولیس جامدًا       ل س وأخیرًا، تُسن الدساتیر من قب

مختصة بذلك، سواء كانت منتخبة أم غیر ذلك
)١(

.  

ثانيا
ً

  ":Constitutionalism"مصطلح الدستورية : 
تور،     ق الدس ى تطبی ة عل ة الرقاب ي عملی ى    ھ ا إل ة تاریخیً ذه العملی ع ھ  وترج

تور       الحركات السیاسیة في القرنین السابع عشر، والثامن عشر، والتي سعت لإیجاد دس

لطات    ضاع س دف إخ ة، بھ دول القومی وب لل ك"مكت ا  " المل انون وجعلھ سیاسیة للق ال

شخص                انون لا ل سلطات خاضعة للق ذه ال ذة لھ ات المنف ل الحكوم ھ، وجع موافقة لأحكام

"كالمل"
)٢(

وع       اد ن ، وعلى سبیل المثال یجسد الدستور مبدأ الفصل بین السلطات، وإیج

م       ن ث ك، وم ة ذل من التوازن أو الضوابط بینھا، ثم یقرر الاختصاص لجھة قضائیة لرقاب

ل              انوني متكام ام ق ى نظ ن إل تور، ولك فإن مفھوم الدستوریة لا یشیر فقط إلى وجود دس

تو         ذا الدس صوص ھ رام ن ى احت اكم       یقوم عل ضائیة للمح ة الق ام المراجع لال نظ ن خ ر، م

الدستوریة
)٣(

 .  

ثالثا
ً

  :التمييز بين الدستور والدستورية، وبين فكرة الدسترة: 
انوني،   ) ١( ام ق ل نظ ا ك ى علیھ ي یُبن یة الت اییر الأساس ل المع تور یمث ان الدس إذا ك

رة الد     إن فك ترة  وتمثل الدستوریة الرقابة على تطبیق نصوص ھذا الدستور، ف س

                                                             
(1) E. PETERSMANN, Justice in International Law? From the 

“International Law among States” to “International Integration Law” 
and “Constiutional Law”, the Global Community, Vol. 1, 2007, P. 105.  

(2) E. D. WET, the International Constitutional Order, International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 55, 2006, P. 51. 

(3) J. H. WEILER, M. WIND, European Constitutionalism Beyond the 
State, Cambridge, Cambridge University Press, 2ed., 2013, PP. 3: 5.  
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فاء            ى إض اه إل ا اتج ث إنھ ن حی في المجال الدولي تختلف عن كلا المصطلحین م

الطابع الدستوري، وخصائص الدستور على القانون الدولي كبدایة للوصول إلى     

ع مفھوم         شابھ م د لا یت دولي، ق نظام عام دولي موحد، وتنظیم لقواعد القانون ال

الشكل أو الإجراءاتالدستور على المستوى الوطني، لاسیما من حیث     
)١(

ن   ، ولك

انون                 اره الق تور باعتب ضمنھ مفھوم الدس ا یت ا م ین جنباتھ ل ب ضًا تحم الفكرة أی

ذي     توریة، وال ذلك مفھوم الدس ة، وك ة القانونی ل المنظوم مى داخ ى والأس الأعل

ادئ    الف المب ة تخ ة دولی دة قانونی ل قاع تبعاد ك دولي اس ي ال ن القاض ب م یتطل

  .تي یتم اعتمادھاالدستوریة الدولیة ال

صوص    ) ٢( ن ن شف ع رة الك ة، وفك اتیر الوطنی ین الدس شابھ ب اد ت ن إیج ا یمك ربم

ار أو          اتیر توضع باختی ذه الدس ث إن ھ ن حی دولي، م دستوریة على المستوى ال

م،         ات دولھ دد شكل ومقوم ا تح ة علی اتفاق المواطنین على اختیار معاییر قانونی

ى، وتح   انوني الأدن ام الق ي النظ سلطات   وتحم ن ال شأ ع د ین ا ق دي صحة م دد م

ي      س المعن د أن نف ة، نج ة النظری ن الناحی ا م صرفات، وإذا فكرن ن ت ة م التنفیذی

یًا           ا وتراض اك اتفاقً ار أن ھن دولي، باعتب ستوى ال یمكن أن یتم استیعابھ على الم

د    ض القواع د بع ا توج ي، كم اقي أم العرف واء الاتف دولي س انون ال ى الق عل

اییر القا  دولي    والمع ع ال م المجتم ق بحك ا تتعل ا، لأنھ وز مخالفتھ ي لا یج ة الت طع

ن           ة م ات الدولی ن الممارس وحمایة نظامھ العام، وتحدد مدي صحة ما قد ینشأ ع

  .تصرفات، وھي نفس وظیفة الدستور في القانون الوطني

  

                                                             
(1) A. PETERS, Compensatory Constitutionalism, P. R., P. 19. 
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  المبحث الثاني
  مبررات فكرة دسترة القانون الدولي

  

ترة،        یمكننا البحث في المبررات التي     رة الدس ول بفك ا للق ا دولیً ا فقھیً  دعت جانبً

سات   ود مؤس دول، ووج شتركة لل صالح الم ة، وإدراك الم اھرة العولم أثیر ظ ا ت وأبرزھ

ا         ى المزای ضًا عل لاوة أی دة، ع م المتح یمكنھا الاضطلاع بتطبیق ھذه الفكرة كمنظمة الأم

انون ال             ى الق ضیفھا إل ترة ت رة الدس لال    التي رأي جانب فقھي أن فك ن خ ك م دولي، وذل

  :المطالب التالیة

  .تأثیر ظاھرة العولمة: المطلب الأول

ل     : المطلب الثاني  ة مقاب شتركة   تراجع شرط الرضا في الاتفاقیات الدولی صالح الم الم

  .للمجتمع الدولي

  .وجود البعد المؤسسي لفكرة دسترة القانون الدولي: المطلب الثالث

  .قھا فكرة دسترة القانون الدوليالفوائد التي تحق: المطلب الرابع
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  المطلب الأول
  )١(تأثير ظاهرة العولمة

  

دي  شكل تقلی دولي وب انون ال م الق صالحھا، نظ ق م ى بتحقی دول، وعن ع ال مجتم

ارجي   والتأكید على سیادتھا واستقلالھا، وحصانتھا من      ة    ،  التدخل الخ ي التنمی ا ف وحقھ

ة مواط   ة، وحمای ا الوطنی اع بمواردھ ا والانتف رى  نیھ دول الأخ الیم ال ى أق عل
)٢(

ي  ، وف

ى    ة عل شاكل المترتب ض الم دولي بع صعید ال ى ال رت عل شرین، ظھ رن الع صف الق منت
                                                             

ین    "Globalization"ھي ترجمة للمصطلح الإنجلیزي " العولمة" لفظة  )١( ل مع ، وتعني صبغ عم
امع             اني الج م المع ي معج ھ، وف الم كل ھ الع شمل تطبیق داه لی ھ وم ة، وتوسیع نطاق صبغة العالمی : بال

اً   : الشَّيْءَ ، وعَوْلَمَ "عَاَلم"ھي المصدر من كلمة     " مةالعول" ر    . أَعْطاهُ طابَعاً عالَمِیّ دأت تظھ د ب وق
دول،      ین ال أثار ھذه الظاھرة بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث وصفت بأنھا شكل من أشكال الترابط ب

مالیة المت        دول الرأس ت ال ث بحث صاد، حی ال الاقت دأت بمج ددة ب الات متع ي مج صاد   ف ي الاقت ة ف حكم
م      ر، ث العالمي عن مصادر وأسواق جدیدة، مما جعلھا تمد معاملاتھا الاقتصادیة وترتبط مع دول أكث
امتدت ھذه العولمة إلى العلاقات السیاسیة، والقانونیة، والاجتماعیة، والثقافیة، حیث أنشأت معاییر 

ا              ع إیج الم، م ل دول الع دى ك الات ل ذه المج ي ھ ك     معروفة ومحددة ف ا، وذل دة لتطبیقھ ات موح د آلی
سات       د والمؤس د للقواع كل جدی ود ش تتبع وج ذي اس ر ال دول، الأم ین ال ط ب وانین ورواب ع ق بوض
والإجراءات في المجال الدولي، یبتعد عن اتخاذ القرارات داخل الدول فقط، وبما یمكن التعبیر عنھ،    

نظام "لسیادة في بعدھا الخارجي، إلى بحدوث التحول في القانون الدولي كنظام تعاقدي، یقوم على ا
، أو ما یمكن تسمیتھ بالمجتمع العالمي الذي "supra-State kind" "قانوني من نوع فوق الدولة

ستوى          ى الم وارد الأساسیة عل ي الم تجمعھ مصالح مشتركة نتیجة تأثره بنفس الظروف، كالندرة ف
ي الإقل         وارد ف ذه الم ى ھ د عل الي     العالمي، والتنافس المتزای ب الأرض، وبالت و كوك شترك وھ یم الم

اطر      ك المخ دة لتصدي لتل ع .وُجدت حاجة قویة لمجتمع دولي یتبع قواعد موح اني   :  راج م المع معج
 : الجامع، متاح على

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%
B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9
%88%D9%84%D9%85%D8%A9; See also: A. PETERS, Compensatory 
Constitutionalism, P. R., P. 579.  
(2)D. S. LAW, Globalization and the Future of Constitutional Rights, 

Northwestern University Law Review, Vol. 102, 2008, PP. 1277: 1288.  
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دة دول        ردة أو ع ظاھرة العولمة، والتي اتصفت بالعالمیة، وتخطت حدود قدرة دولة منف

ا،    ى مواجھتھ املات    عل سان، والمع وق الإن ر، وحق صحة، والفق ة، وال شاكل البیئ كم

طبیعة مثلت ضغوطًا قویة، أثرت في قتصادیة عبر الحدود، وغیرھا من المشاكل التي       الا

ى       ن      علاقات المجتمع الدولي، لاسیما إظھار الحاجة إل دولي، م انون ال ة الق تطویر طبیع

دد      حیث زیادة    الاھتمام بالتعاون الدولي، والتنسیق بین الدول لمواجھة المشاكل التي تھ

ككلمصالح المجتمع الدولي 
)١(

  :وقد ترتب على ذلك أمور ثلاثة. 

اتیر       ذه الدس درة ھ الأمر الأول، وضع دساتیر الدول تحت ضغط، یتمثل في عدم ق

أثر       رًا لت وطني، نظ م ال على الوفاء بوظیفة التنظیم الشامل لمجمل النشاط السیاسي للحك

صال        ة بالم شاكل المتعلق ل الم ات ح ي آلی ة ف سیاسیة الوطنی سلطات ال شاركة ال ح وم

ط    ،المشتركة للدول، والتي یتم التحكم فیھا دولیًا        فدُفعت الحكومات الوطنیة لممارسة نم

ات   " الحكم"من   یتم إقرار جزء كبیر منھ خارج الحدود الدستوریة للدول، ومن خلال آلی

القانون الدولي
)٢(

.  
                                                             

(1) G. RITZER, P. DEAN,  Globalization: A Basic Text, P. R., P. 115. 
ن،   ل حمایة حقوق الإنسان، والبیئة، أو العلاقات الاقتصادیة،  مثلما ھو الحال في مجا )٢( شاكل الأم وم

دولي         انون ال ام الق . والتي أجبرت الدول على التعاون لحلھا في إطار المنظمات الدولیة، ووفقًا لأحك
یًا،     ورًا سیاس ة منظ افت العولم ا أض ل كم ات أدى لنق ن  العلاق ى    م صارمة إل ة ال دود الإقلیمی  الح

ق      ، حیث   "العالمیة" د أطل دول، وق تتم ممارسة جزء من الحكم الوطني خارج الحدود الدستوریة لل
ة  "جانب فقھي على ذلك  ة الدولی دول   ،"المركزی ون لل ي یك یس    دورا فیھ   الت ھ ل ارز، ولكن دور   ب ال

شتركة باستكمال         .الوحید ة الم ستوى       كما تتعلق المصلحة الدولی ى الم نقص عل ن ال دة م ھ عدی  أوج
 :راجع. الوطني

C. KEGLEY, S. BLANTON,  World Politics: Trend and Transformation, 
2014 – 2015, Cengage Learning, 2014, P. 333; G. SITARAMAN, I. 
WUERTH, The Normalization of Foreign Relations Law, Harvard Law 
Review, Vol. 128, No. 7, 2015, P. 117; M. P. MARIANA, Regulatory 
Choices in the Privatization of Infrastructure, Conference Private Security, 
Public Order: Governance & Limits, Institute for International Law and 
Justice, New York University School of Law, 2010, P. 100.  
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ویؤكد جانب فقھي على المعنى السابق بقولھ، إن تأثیر العولمة قد أدى للحد من     

د  ل          ق د ك اء بتحدی م، أو الوف سیاسي للحك شاط ال ل الن یم ك ى تنظ ة عل اتیر الوطنی رة الدس

ة  ات الدول مقوم
)١(

اتیر        ذه الدس ي ھ ضمنة ف ة المُت ادئ التقلیدی ارت المب ، وص

ة، لوجود        ر ـ مجوف از التعبی كالدیمقراطیة، وسیادة القانون، والتكافل الاجتماعي ـ إذا ج

ا      ادئ، ربم ا         معاییر دولیة لھذه المب ن ھن اتیر، وم ذه الدس ي ھ ل ف شكل كام ستوفي ب  لا تُ

ستوى       لال الم ن خ ل م توري الكام شكل الدس تیفاء ال ك واس ویض ذل ة لتع زادت الحاج

دولي ال
)٢(

وذج      دود نم ي ح ي تخط ر ف ة للتفكی ة البدای ي نقط ذه ھ ت ھ ع "، وكان مجتم

د        "الدول ة موح توریة دولی ستطیع  ، والتعامل داخل المجتمع الدولي وفقًا لقواعد دس ة، ت

الدول أن تستوفي منھا قواعدھا الدستوریة
)٣(

.  

دول،       تقلص دور الدول    : الأمر الثاني  ر ال ن غی دمات  في مواجھة الكیانات م فالخ

التي كانت الحكومات تؤدیھا باعتبارھا من وظائفھا الأساسیة، كتوفیر الأمن للمواطنین، 

 الدول، سُمح لھا بممارسة ھذه تم نقلھا ولو جزئیًا إلى مستوي دولي، ولكیانات من غیر

الوظائف
)٤(

ن التحول         بالرغم من عدم تفویضھا ،   وع م دول، وھو ن ذه ال واطني ھ ن م م

  .في ممارسة الصلاحیات السیاسیة والدستوریة للدول

شاكل     ل الم ة لح ات دولی ور آلی رر أن ظھ ث ق ك حی ى ذل ي عل ب فقھ د جان ویؤك

ل   الوطنیة، وإدارتھا تھدف لمعالجة آثار العولمة      الات مث ، لأن الترابط الذي حدث في مج
                                                             

(1) J. C. COATES, Cost-Benefit Analysis of Financial Regulation: Case 
Studies and Implications, Yale Law Journal, Vol. 124, No. 4, 2015, PP. 
266: 270.  

(2) G. RITZER, P. DEAN,  Globalization: A Basic Text, P. R., P. 280. 
(3)  M. CLAES, Constitutionalising Europe: The Making of a European 

Constitutional Law, Hart publishing, Oxford, 2015, PP. 240: 250. 
(4) Cong. Budget Office, U.S. Cong.,Contractors’ Support of U.S. Operations 

in Iraq, Publ’n No. 3053 (2008). 
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لكیة،             سلكیة واللاس صالات ال الخدمات المصرفیة، والاقتصادیة، والبیئة، والتنمیة، والات

ن               لا یمك ردة، ف دول منف درات ال دود ق ھ لح ت تخطی ة، أثب اد الأمنی ل، والأبع ومعاییر العم

دابیر الو    لال الت دول     التعامل بفاعلیة مع المشاكل الناتجة عنھ من خ دفع ال ا ی ة، وإنم طنی

ر،         ذا الأم ي ھ صة ف ة متخص ات دولی تعانة بكیان ن      للاس ئ ع ذا التحول ینب ك أن ھ ولا ش

انون        لال ق ن خ یم م ى التنظ اج إل المي، یحت ع ع ور مجتم ي   ظھ توري دول د دس موح

متطورو
)١(

.  

ث ر الثال القرارات   : الأم ة، ف دودھا الإقلیمی دول لح رارات ال ض ق ار بع ي آث تخط

سیاسیة، م ات         ال اء المحط ة، وبن اییر البیئی اءة المع ع كف ضرائب، ورف یض ال ل تخف ث

ضعون         النوویة، تؤثر على مواطني دول أخرى، لم ینتخبوا صناع ھذه القرارات، ولا یخ

ل              شأن تحلی ة ب تنتاجات المقبول د الاس ت أح ال كان بیل المث ى س لسلطتھم السیاسیة، وعل

ات     ٢٠٠٧الأزمة المالیة عام     دة      ، ھو أن بعض الكیان ة المتزای ب العولم م تواك ة ل  الدولی

دم               ى ع افة إل ذا بالإض ت، ھ ي بح ط داخل ى نم اءً عل للأسواق المالیة، وكانت تتصرف بن

وجود ھیئة مركزیة دولیة للتنسیق بھذا الشأن
)٢(

.  

  

  

  

                                                             
(1) B. KINGSBURY, N. KRISCH & R. B. STEWART, the Emergence of 

Global Administrative Law, Institute for International Law and Justice, 
New York University School of Law, 2006, P. 15; M. SAPIRO, 
Preempting Prevention: Lessons Learned, New York University Journal 
of International Law and Politics, Vol. 37, 2005, PP. 357: 367. 

(2) H. DAVIES, Global Financial Regulation after the Credit Crisis, Global 
Policy journal, Vol. 1, No. 2, 2010, PP. 185: 195. 
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  المطلب الثاني
  تراجع شرط الرضا في الاتفاقيات الدولية

  المصالح المشتركة للمجتمع الدوليمقابل 
  

نظم  دول    ت ئون ال ن ش د م راف، العدی ددة الأط ة والمتع ة الثنائی ات الدولی الاتفاق

اء          ة ورض ات بموافق ذه الاتفاق واحتیاجاتھا، وتحقق لھا مصالح ذاتیة مختلفة، وتتمیز ھ

ق                 دول تحقی ذه ل ستطع ھ م ت ن إذا ل ا، ولك ار لازم لإنفاذھ شائھا، وھو معی ى إن الدول عل

ة أو المتعددة، یكون الحل لتدارك ذلك ھو إنشاء نوع مصالحھا وفقًا لھذه القواعد الثنائی    

ن           " العقد الاجتماعي "من   ة ولك صلحة الدول ق م ذي یحق دولي، ال الموحد في القانون ال

في إطار مصلحة المجتمع ككل   
)١(

شرین،         ، و رن الع صف الق ذ منت ل من دث بالفع ا ح ھو م

ن      بكة م ة   حیث تغیرت بنیة النظام القانوني الدولي، من حیث كونھا ش ات الثنائی  الالتزام

ستمر     شكل م سع وب ام یت ى نظ ا، إل ة أطرافھ ة موافق ى حجی سة عل ددة، المؤس أو المتع

ي ت    دول، والت ى ال دولي عل ع ال ستحقة للمجتم ات الم رة الالتزام ذا  لفك صالح ھ س م عك

                                                             
دة،      )١( م المتح ة الأم  وعلى سبیل المثال كانت المصالح المشتركة للمجتمع الدولي وراء تأسیس منظم

ضًا،                ذه المصالح أی ن ھ الم، وم دول الع ل ال شتركة لك ا مصالح م ریم  التي تمثل أھدافھا ومبادئھ  تج
الانتھاكات التي تقوض حقوق الإنسان، وتمثل انتھاك للإنسانیة، وتھدد أمن وسلم المجتمع الدولي،  
ة        ر للخصائص العرقی الم، دون النظ وتكون مكافحة ھذه الانتھاكات مصلحة مشتركة لكل شعوب الع

 المجتمع الدولي في أو الدینیة، أو الوطنیة، وقد جسَد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة تفعیل مصالح
  :راجع. ھذا المجال

P. CAPPS, the Rejection of the Universal State, in: N. TASGOURIAS ed., 
Transnational Constitutionalism, Cambridge, Cambridge University Press, 
2007, PP. 19: 25; L. MAY, Humanity, International Crime, and the Rights 
of Defendants: Reply to the Critics, Ethics and International Affairs, Vol. 
20, No. 3, 2006, PP. 373: 382. 
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اء         المجتمع ككل،    سبة لبق وتمثل محاولة قانونیة لحل المشاكل التي قد تكون حاسمة بالن

ي بأكملھالجنس البشر
)١(

.  

وقد تطرقت محكمة العدل الدولیة إلى مسألة المصالح المشتركة للمجتمع الدولي     

ي      "مضیق كورفو"في قضیة   ا ف رف بھ ة المعت ادئ العام ، حیث قررت وجود بعض المب

كما أكدت المحكمة في قرارھا بشأن  . القانون الدولي، تمثل الاعتبارات الأولیة للإنسانیة     

ة الإب    ي         تطبیق اتفاقی ة، تحم ادة الجماعی ي تحظر الإب د الت ى أن القواع ة عل ادة الجماعی

القیم الإنسانیة الأساسیة، وتُستحق في مواجھة الكافة
)٢(

.  

                                                             
رة   ، "Bruno Simma"الذي قرره القاضي  المعنى ووھ) ١( دولي  "عندما استخدم فك ع ال " المجتم

ذا            ود ھ ة وج شمولیة نتیج ة وال فھ بالعمومی ث وص دولي، حی ع "لوصف تطور القانون ال  ،"المجتم
أنھ لا یمكن القول بأن ھذا التحول من نموذج الثنائیة إلى وقدرة القانون على تسییر مصالحھ، وقرر 

ي              زال ف دولي لا ی انون ال وى الق ل ومحت ن ھیك الكثیر م ل، ف نموذج مصلحة المجتمع قد أنجز بالكام
الرأي        . شكل ورثناه من النموذج الثنائي     اص ب رادي الخ ھ الانف ي رأی دل   الاست وف ة الع شاري لمحكم

شأن     وفو "الدولیة ب ام   " كوس د  ٢٠١٠ع دولي،       " Simma"، أك ع ال ور المجتم ي تط ھ ف ى رأی عل
لان    " لوتس"ورأي أن المحكمة قد حصرت نفسھا في إطار نمط قضیة    ان إع ا إذا ك وركزت على م

تقلال  وفو"اس ا لل   " كوس ا وفقً دولي، بینم انون ال د الق ن قواع ددة م دة مح ك أي قاع د انتھ ام ق نظ
ھ          القانوني الدولي المعاصر، فإن منطق المحكمة بشأن ھذه النقطة یكون لا محل لھ، ویجسِد نمط فی
ذي            ة، ال ول الدول ة أو قب رط لموافق النھج المف اص ب شر، الخ ع ع عودة لعبق أو فلسفة القرن التاس

ذا المن               شرعیة، وھ ھ صبغة ال ي طیات ل ف راحةً، یحم ور ص ر محظ و غی ا ھ ل م ون ك ق  بموجبھ یك ط
سامح "یتجاھل درجات ممكنة من عدم الحظر، بدءًا من    رورًا  "tolerated" "الت الجواز "، وم " ب

"permissible" المرغوب فیھ"، وحتى" "desirable ."راجع:  
B. SIMMA, From Bilateralism to Community Interest in International 
Law, 250 Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, 1994, P. 
217; Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 
Independence in respect of Kosovo (Advisory Opinion) 2010, Declaration 
of Judge Simma, paras 3, 8, available at: http://www.icj- 
cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=21&case=141&code=kos&p3=4. 
5/6/2015. 
(2) Corfu Channel (UK v. Albania), ICJ Reports (1949) 4 at 22; Reservations 

to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of = 
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فالدول كأعضاء في المجتمع الدولي، مدینة لبعضھا البعض بالتزامات تضامنیة،     

د         ،تنبثق عن الإنسانیة المشتركة    شتركة، وقواع ة الم صالح الدولی رتبط بالم سلوك   وت  ال

یة،      شاركة سیاس نھج م ا م ا، باعتبارھ صال عنھ ا أو الانف دول تجاھلھ ن لل ي لا یمك الت

سلحة،               ات الم ل النزاع شتركة مث ة الم شاكل العالمی یھدف إلى تنظیم التعاون في حل الم

رت     صالح، ظھ ذه الم ل ھ ق مث سان، ولتحقی وق الإن شترك، وحق التراث الم اع ب والانتف

دة تنادي بفكرة المجتمع الدولي ذي النظام العام الواحدأفكار ومطالبات فقھیة عدی
)١(

.  

ن         دولي، یمك بھ ال ول ش ة ذات القب دات الدولی وقد رأي جانب من الفقھ أن المعاھ

د        ع الموح ن      ، اعتمادھا كآلیة قانونیة لإنشاء وتنظیم ھذا المجتم ا م د یخالفھ ا ق سخ م ون

راف   ددة الأط ة أو متع ات ثنائی اتفاق
)٢(

ذ   ة ھ ن أمثل صدیق أو  ، وم دات ذات الت ه المعاھ

                                                                                                                                                     

= Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports (1951) 15 at 23; Application 
of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), ICJ 
Reports (2007) para. 147. 

 منذ عصر الإمبراطوریة الرومانیة ساد اعتقاد بأن العالم یحتاج إلى حكم عالمي، تضطلع بھ سلطة     )١(
واطنین،  سیاس ن ولاء الم ا م سلطة قوتھ ذه ال ستمد ھ اني، وت ور الروم ادة الإمبراط ة بقی یة مركزی

ظ        اقتناعًا منھا بتفاني الإمبراطور في العمل لمصلحة البشریة جمعاء، وفي القرن السابع عشر، لاح
"Grotius "      ا شتركة بینھ اس المصالح الم ى أس . أن الدول یمكن أن تنشأ مجتمع موسع، یقوم عل

زء       " Vattel" القرن الثامن عشر، قرر    وفي ا ج ساعدة، لأنھ بعض بالم ة لبعضھا ال أن الدول مدین
، بقوة منذ منتصف الثلاثینات، "مصالح المجتمع الدولي"من مجتمع أكبر، وبدأت مناقشة مصطلح     

ظ   ث لاح ام  "Norman Angell"حی روري    ١٩٣٦، ع ع ض ا لمجتم دول لانتمائھ  أن إدراك ال
دولي،       لبقائھا، لاسیما ف   ل ال یما یتعلق بتنفیذ قرارات المحاكم الدولیة والقانون الدولي، وكذلك التمثی

  : راجع.والتعاون في المصالح الحیویة المشتركة لھذا المجتمع
N. WALKER, Making a World of Difference? Habermas, 
Cosmopolitanism and the Constitutionalization of International Law, 
European University Institute, Department of Law, 2005, P. 9.  
(2) T. GIEGERICH, the Is and the Ought of International Constitutionalism, 

P. R., P. 5. 
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دولي               انون ال سان، والق وق الإن دولي لحق انون ال ة بالق ك المتعلق دولي، تل القبول شبھ ال

دول،            ین ال ارة ب دود، والتج ابرة للح ة الع ع الأوبئ ل م ي تتعام دات الت ساني، والمعاھ الإن

والأوزان والمقاییس، واعتماد معاییر بریدیة موحدة  
)١(

اث الثقافي ، وكذلك معاھدات التر

المھدد بالخطر 
)٢(

تنظیم الفضاء الخارجي ، و 
)٣(

، والقمر
)٤(

وبي  ، والقطب الجن
)٥(

ة   ، وطبق

الأوزون
)٦(

اخ ة المُن ، وحمای
)٧(

ة     ة لكاف صلحة عام ا م ة فیھ ل الحمای ون مح ي یك ، والت

ا   ن            . الدول ومواطنیھ ى دول م اییر عل دابیر أو مع ات أو ت ى فرض التزام لاوة عل ذا ع ھ

ض المعاھدات الشارعة، عندما یتعلق الأمر بمصلحة دولیة عامة، ومن   الغیر بموجب بع  

                                                             
(1)D. C. ELLIS, On the Possibility of International Community, 

International Studies Review, University of South Florida, Amsterdam 
Centre for International Law, University of Amsterdam, 2009, PP. 1: 2. 

اریس،         ) ٢( ي، ب افي والطبیع المي الثق راث الع ة الت شأن حمای سكو ب ة الیون وفمبر ٢٣اتفاقی ، ١٩٧٢ ن
  .١٥١ سلسلة معاھدات الأمم المتحدة، ص ١٠٣٧، ١٩٧٥ دیسمبر ١٧حیز النفاذ في دخلت 

ارجي،          ) ٣( شاف واستخدام الفضاء الخ ال استك ي مج دن  "اتفاقیة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول ف لن
 مجموعة ٦١٠، ١٩٦٧ أكتوبر ١٠، دخلت حیز النفاذ في ١٩٦٧ ینایر ٢٧، "وموسكو وواشنطن 

   . ٢٠٥معاھدات الأمم المتحدة، ص 
رى،    الاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرا  )٤( سماویة الأخ سمبر  ١٨م ال ، ١٩٧٩ دی

ادة  ٣، سلسلة معاھدات الأمم المتحدة، ص ١٩٨٤ یولیو   ١١دخل حیز النفاذ في      ) ٤(، وتقضي الم
دول        ع ال دة ومصالح جمی منھ بأن استكشاف واستخدام القمر یجب أن یكون لمصلحة البشریة، وفائ

ذ في الاعتبار مصلحة الأجیال الحالیة بغض النظر عن درجة تطورھا الاقتصادي أو العلمي، مع الأخ
ة            اعي والتنمی دم الاقتصادي والاجتم روف التق شة وظ ى للمعی ستوى أعل والمستقبلیة، وبما یعزز م

   .وفقًا لمیثاق الأمم المتحدة
 ٤٠٢، ١٩٦١ یونیو ٢٣، دخلت حیز النفاذ ١٩٥٩ دیسمبر ١ معاھدة القطب الجنوبي، واشنطن،    )٥(

م ال   دات الأم سلة معاھ دة، ص  سل دة   ٧١متح ق بمعاھ ول الملح ا " والبروتوك وبر ٤، "إنتاركتیك  أكت
  .١٩٩٨ ینایر ١٤، دخل حیز النفاذ ١٩٩١

ة )٦( ا " اتفاقی ة الأوزون،  " فیین ة طبق ا"لحمای ارس  ٢٢، "فیین اذ   ١٩٨٥ م ز النف ت حی  ٢٢، دخل
    .٢٦، المادة ١٩٨٨سبتمبر 

ن       )  ٧( د م لأرض،      توافقت الدول بموجب برتوكول كیوتو على الح وي ل الغلاف الج ضارة ب اث ال  الانبع
دول          ل ال ا، إلا أن ك ن غیرھ ر م لاعترافھا بأن ذلك یمثل تھدیدًا عالمیًا، برغم تضرر بعض الدول أكث

   .تقر بأن الحد من ھذه الانبعاثات یخدم مصلحتھا جمیعًا
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ن جزر               سلاح م زع ال ت ن ي أمن ة الت د "ذلك المعاھدات الدولی انوني   "آلان یم الق ، والتنظ

ار  للبح
)١(

اة    ر قن رور عب ة الم ل "، وحری "كیی
)٢(

ا   ي نامیبی م ف صبة الأم داب ع ، وانت
)٣(

 ،

دة  ا"ومعاھ "إنتاركتیك
)٤(

ة تع  ا أنظم ین،     ، وكلھ د مع ى ح ري إل ا أخ زم أطرافً ة تل اقدی

ذه    ذ ھ ب تنفی ي طل دول ف ذه ال ق لھ شاء ح ن إن ضلاً ع اق، ف ذا الاتف ا لھ ب تحملھ وتوج

الأنظمة
)٥(

.  

لفًا،              ذكورة س دات الم ل المعاھ ى مث ي عل ام   "وقد أطلق جانب فقھ دات النظ معاھ

ي        "العالمي صر الأساس ل العن ترة "، وقرر أنھا تمث دولي،   " لدس انون ال سد   الق ث تج حی

ا      ن اعتبارھ ذھا، ویمك ات لتنفی شئ آلی دول، وتن ع ال دة لمجتم صالح موح راف بم الاعت

ة             ات دولی د ومقوم یم وقواع ن ق شف ع ا تك دولي، لأنھ ام ال ام الع ل النظ ة ھیك بمثاب

توریة دس
)٦(

ة     رض الدول ا یع دات أو مخالفتھ ذه المعاھ ى ھ ضمام إل ض الان ل إن رف ، ب

دولي    صعید ال ة     لخطر العزلة على ال ا القانونی ویض شرعیة أنظمتھ ا تق ال  ، وربم ، والمث
                                                             

ار        ) ١( انون البح سمبر  ١٠، )UNCLOS(اتفاقیة الأمم المتحدة لق ز  ، ١٩٨٢ دی ت حی اذ  دخل  ١٦ النف
ار     من الا) ١٣٦(افقت الدول في المادة رقم    و، وقد   ١٩٩٤نوفمبر   اع البح وارد ق ى أن م تفاقیة، عل

منھا أنھ ینبغي القیام بالأنشطة الاستخراجیھ في ) ١٤٠(كما بینت المادة رقم . تراثًا مشتركًا للبشریة
دو          ي لل ع الجغراف ن الموق ر ع ر    المنطقة لصالح البشریة جمعاء، بغض النظ ت أو غی احلیة كان ل، س

 .ساحلیة
فن     ١٩١٩ یونیو ٢٨في  " فرساي"من معاھدة   ) ٣٨٠(بموجب المادة   ) ٢( رور س اة لم ت القن ، افتتح

  .جمیع الدول، بعد أن كانت محض ممر مائي وطني
(3) International Status of South West Africa, Advisory Opinion, [1950] 

ICJ Rep. 128, 132–6).  
 . (UNTS Vol. 71, 402)١٩٥٩ دیسمبر لعام ١، "إنتاركتیكا "لمادة العاشرة من اتفاقیة ا) ٤(
ة           ) ٥( ة الجنائی ل المحكم ة، مث اكم الدولی ل المح ن قب ویتم فرض الأنظمة الجدیدة وعلى نحو مضطرد م

ار    " ICC"الدولیة   ن     "ITLOS"أو المحكمة الدولیة لقانون البح ي م ستوى الإقلیم ى الم ، أو عل
 ".ECHR"المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قبل 

(6) R. B. BAKER, Customary International Law in the 21st Century: Old 
Challenges and New Debates’ European Journal of International Law, 
Vol. 21, issue 1, 2010, PP. 173:204. 
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ك،  ى ذل اء  عل لان وإلغ دة بط م المتح زة الأم لان أجھ تور " null and void"إع دس

ع      ١٩٨٤جنوب أفریقیا لعام     صري، بتعارضھ م ، حیث رأت أنھ یرسخ لنظام الفصل العن

مبادئ میثاق الأمم المتحدة
)١(

.  

ى       ولعل من أھم الآلیات التي ساھمت في تغ       دیث، إل دولي الح انون ال ة الق ر بنی یی

ي              توري، ھ نمط دس م یتجھ ل ن ث ضائھ، وم شتركة لأع نظام ینشغل بتحقیق المصالح الم

ارض أو           "المبادئ العامة للقانون  " سخ أي تع ة لن ول القانونی ضل الحل سدت أف ، التي ج

اختلاف قانوني قد یثور بشأن ھذه المصالح المشتركة بین الدول
)٢(

: تین، وذلك من وجھ

بیل                ى س صالح المتعارضة، وعل ین الم وازن ب الأولى، توفیرھا لإطار توجیھي یحقق الت

شترك،               المي م راث ع ة ت ة بحمای ة المتعلق اییر البیئی زاع حول المع ور ن المثال عندما یث

ل أن          ن المحتم شاط م دول لن دى ال كطبقة الأوزون أو البیئة البحریة، وذلك بممارسة إح

دول    ضر ب ا ی سبب تلوثً ة     ی شیر الدول سیادتھ، فت اج ب رف للاحتج ل ط أ ك ري، ویلج أخ

سك                    ة، وتتم دة دولی ب قاع ر محظور بموج لوك غی أي س ام ب ي القی ا ف ى حقھ الملوثة إل

ا،               ى إقلیمھ ة أخرى ضررًا عل ا دول سبب لھ ألا ت یادي ب ق س دیھا ح الدول الأخرى بأن ل

اف، وھنا تكون المبادئ فربما لا یمكن حل مثل ھذا الخلاف إلا باللجوء إلى مبادئ الإنص 

  .القانونیة قد أدت وظیفة تحقیق التوازن بین المصالح المتعارضة

                                                             
لمتحدة، بتصرف الدول غیر الأعضاء في المنظمة وفقا من میثاق الأمم ا) ٢/٦( حیث تقضي المادة )١(

  : راجع. لمبادئھا، بقدر ما تقتضي ضرورة حفظ السلم والأمن الدولیین
J. CRAWFORD, the Creation of States in International Law, Oxford 
University Press, 2007, P. 420. See also: UN Doc. S/RES/554 (1984), 
paras. 1–2 ; UN Doc. A/39/2 (1984), para. 1. 
(2) N. PETERSEN, Rational Choice or Deliberation? Customary 

International Law between Coordinationand Constitutionalization, 
Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, 
Bonn, 2008, P. 3. 
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ة         ث إن فعالی ادئ، حی ذه المب ویري لھ نھج التط ي ال ة ف ة الثانی ل الوجھ وتتمث

القواعد القانونیة متدرجة، ولا یمكن تقییمھا على أساس أنھا فعالة أم لا، ولكن بدلاً من         

ي        ذلك تقییم مدي فاعلیتھا    ا ف ة دورًا مھمً ادئ العام ، أي أكثر أو أقل فعالیة، وتؤدي المب

وذج   ح نم ال، یوض بیل المث ى س انون، وعل ال للق ادة الامتث اص بزی سلوك الخ ویر ال تط

ف          " توماس ریسھ " ة أظھرت كی في مجال حقوق الإنسان، أن العدید من دراسات الحال

لوك الحكوم    " مبادئ حقوق الإنسان "تؤثر   ى س دریجیًا عل ال    ت ى الامتث ا عل ات، لتجبرھ

للامتثال للمعاییر الدولیة
)١(

.  

أن  ومن مجمل العرض السابق   ول ب ا      : یمكننا الق د اعتراھ دولي ق انون ال ة الق بنی

ذا       شاء ھ ق بإن ة المتعل اء الدول ة أو رض دأ موافق تبدال مب ث اس ن حی ر م ض التغیی بع

ة ل          دولي  القانون، ولو جزئیًا بقرار تصنعھ اعتبارات المصالح العام ع ال سد  لمجتم ، ویتج

ي           صالح، وتحم ذه الم ي ھ دات تراع رام معاھ ود      في إب ي تع یة، الت ة الأساس یم الدولی الق

سان،                  وق الإن دات حق ا، كمعاھ ع ومواطنیھ ذا المجتم ضاء ھ دول أع بالنفع على جمیع ال

                                                             
 المراحل الأولى، غالبًا ما یكون رد الفعل تجاه متابعة الجھات الوطنیة المعنیة بحقوق الإنسان،  ففي)١(

اد               ق انتق ن طری ا ع سان، إم وق الإن اك حق ود انتھ ار وج و إنك كالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، ھ
د، وإذا           ا النق ستند إلیھ ي ی ائع الت سان، أو الوق وق الإن ة لحق استمر الضغط   صلاحیة المعاییر الدولی

سینیة،             رات تح راء تغیی ق إج ن طری ة ع ادات الدولی ة الانتق ة لتھدئ ة المنتھك الدولي، تسعى الحكوم
ھ     ا تواج وطني، وھن ستوى ال ى الم ة عل ات المعارض ا لجماع رات فرصً ذه التغیی تح ھ ا تف ا م وغالبً

ى زیادة تدریجیة الحكومة ضغوطًا من الجانبین المجتمع الدولي والمعارضة الوطنیة، وھذا یؤدي إل       
للامتثال لالتزامات حقوق الإنسان، وحري بالذكر أن الحكومات لا تتبنى حمایة حقوق الإنسان دولیًا     
ق          ا تتعل ل ناخبیھ ن قب ة م لأنھا تعتقد أن ھذا شيء جید، وإنما بالأحرى لأنھا تتعرض لضغوط داخلی

ویستشھد ل ھذه التقاریر دولیًا، بحقوق الإنسان، علاوة على أنھا ترید منع الدول الأخرى من استغلا
ین أن              " ریسھ" ا یب ن خلالھ رب، وم ونس والمغ دا وت ا وأوغن سیا وكینی ین وإندونی ن الفلب ة م بأمثل

حدوث تحسین لوضع حقوق الإنسان لا یحدث فجأة، ولكن یأخذ إطارًا زمنیًا، یختلف تبعًا لظروف كل 
  :راجع.دولة، ومواردھا

R. WILDE, Casting Light on the “legal black hole”: Some Political Issues 
at Stake, European Human Rights Law Review, Vol. 5, 2006, P. 549. 
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ق     ا، وأطل صدیقًا عالمیً ولاً وت ت قب ي لاق ا، والت صاد، وغیرھ ارة، والاقت ة، والتج والبیئ

دة      "ا بعض الفقھ    علیھ د موح یم وقواع معاھدات النظام العالمي، باعتبارھا تكشف عن ق

  .أو دستوریة على المستوى الدولي

رھا،     رز عناص دولي، أو أب انون ال ترة الق رة دس سیدًا لفك ور تج ك التط د ذل ویع

ى         ة عل ات الدال توریة والممارس صائص الدس د ذات الخ ن القواع رًا م ار أن كثی باعتب

تور            دستوریتھا،   شاء دس ن إن ا یمك ن طریقھ دولي، وع انون ال موجودة بالفعل ضمن الق

دولي   ع ال الات المجتم ة مج نظم كاف ي ی رة   . دول ت فك ي دعم ات الت م الآلی ن أھ ان م وك

ي                  دولي ھ انون ال د للق نھج التطویري الموح دولي، والم ع ال المصالح المشتركة للمجتم

ة وا   ا التوجیھی انون، بوظیفتیھ ة للق ادئ العام رعة  المب ي س ھمت ف ث أس ة، حی لتطویری

قبول ھذا الاتجاه الخاص بدسترة القانون الدولي
)١(

.  

  
  المطلب الثالث

  وجود البعد المؤسسي لفكرة دسترة القانون الدولي
  

 لھا، حیث لا یمكن البعد المؤسسيتطرح فكرة دسترة القانون الدولي وبقوة أمر     

املة أو فاعل     ة أو ش ة عام ة دولی ود معیاری صور وج ة  ت سات دولی ود مؤس ة دون وج

دد          اھرة تع م ظ ن فھ دولي، یمك انوني ال ع الق ي الواق ك، وف نظم ذل ي وت بة تراع مناس

یما       ترة، لاس رة الدس ة لفك سیة أولی ة مؤس لھا كبنی ة تواص ة، وطریق ات الدولی المنظم

م      ة الأم ة، ومنظم ات الإقلیمی ین المنظم ھ ب ن تحقیق ذي یمك درج ال ي المت ام الھرم النظ

                                                             
(1) A. PETERS, the Merits of Global Constitutionalism, P. R., PP. 398: 399.  
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المتحدة
)١(

تفي بمتطلبات البعد المؤسسي لفكرة الدسترة،  التي رأي عدید من الفقھ أنھا ،

صورة  ع    وب صلحة المجتم ة لم توریة المحقق د الدس ھ القواع ق وتوجی ي تطبی ساعد ف ت

الدولي
)٢(

.  

ل            اء تحلی ن الفقھ د م تخدم العدی سة     كما اس دة المؤس ي، والمعاھ اد الأوروب الاتح

ى        لمنظمة التجارة العالمیة لشرح فكر   ك عل ق ذل ان تطبی دولي، وإمك انون ال ترة الق ة دس

دولي،   ستوى ال ا        الم سة یمكنھ دة كمؤس م المتح ة الأم زء منظم ذا الج ي ھ درس ف ون

سویة        ام ت ي، ونظ اد الأورب الاضطلاع بفكرة دسترة القانون الدولي، وكذلك نموذج الاتح

تر      رة الدس ت فك ة حقق نظم إقلیمی ة، ك ارة العالمی ة التج ات لمنظم ض  المنازع ي بع ة ف

  . جوانبھا

  :منظمة الأمم المتحدة: ًأولا
ن       یمكن أن تفي منظمة الأمم المتحدة بمتطلبات البعد المؤسسي لفكرة الدسترة م

ؤثرة          : ناحیتین ات الم ة المنظم ى قم ة، عل ة عام الأولى، باعتبارھا منظمة إصلاح عالمی

سلام،    ظ ال ة كحف ة عام داف عالمی ا أھ اط بھ دولي، وین صعید ال ى ال وق عل ة حق وحمای

ا       ا مرجعً ة، وكونھ ة العالمی صادیة والبیئی شاكل الاقت ل الم ي ح شاركة ف سان، والم الإن

الات  ة المج ي كاف دول ف شطة ال سیق أن لتن
)٣(

ا   ة بھ ة خاص ة خارجی ا سیاس ا أن لھ ، كم

                                                             
(1) N. D. WHITE, Hierarchy in organizations: Regional Bodies and the 

United Nations, in: N. TSAGOURIAS, Transnational Constitutionalism, 
Cambridge University Press, 2007, P. 135. 

(2) J. L. DUNOFF, J. P. TRACHTMAN, a Functionalist Approach to 
International Constitutionalization, in: J. L. DUNOFF, J. P. 
TRACHTMAN, Ruling the World? Constitutionalism, International 
Law, and Global Governance, 2009, PP. 3: 7. 

(3) J. HABERMAS, Does the Constitutionalization of International Law Still 
Have a Chance, P. R., P. 136. 
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ن             ات م شاركة الكیان دة بم م المتح اعتراف الأم ة ب ة الثانی ق الناحی كشخص دولي، وتتعل

دول، كالمنظم  ر ال نع    غی ي ص راد ف ة، والأف ر الوطنی شركات عب ة وال ر الحكومی ات غی

شأن     ة ب راءات فعال اذ إج سة لاتخ ر رئی ا عناص اذه، باعتبارھ دولي وإنف انون ال الق

ة       ق بمتابع توري یتعل ور دس ن منظ ا م ن تحلیلھ اھرة یمك ي ظ ة، وھ ات الدولی الأولوی

ورقابة الأمم المتحدة على أعمال ھذه الكیانات داخل الدول
)١(

.  

ترة     رة دس سي لفك د المؤس ذا البع دة بھ م المتح اء الأم دة لوف ة المؤی ن الأمثل وم

  :القانون الدولي، من الناحیتین المذكورتین ما یلي

ة     ) ١( نظم القانونی ي ال ر ف ا المباش دة وتأثیرھ م المتح ال الأم ن أعم د م ة العدی مركزی

ة الوطنی
)٢(

ا ووكالا        ة وھیئاتھ زة المنظم ن أجھ صدر ع ا ی لال م ن خ ا  ، م تھ

ق                ي تتعل ة الت ن الملزم س الأم رارات مجل ا؛ ق ن أمثلتھ ائج، وم ن نت المتخصصة م

ى    ات عل رض عقوب ر ف شكل مباش شمل وب د لت دول، وتمت ى ال زاءات عل رض ج بف

د             ن تھدی سئولیتھم ع الأفراد، والشركات، والكیانات الخاصة، ممن یرى المجلس م

ات تنفیذ ھذهالسلم والأمن الدولیین؛ وسلطتھ في متابعة       لطة     العقوب ن س ضلاً ع ؛ ف

دا،  المجلس في إنشاء محاكم دولیة مؤقتة، كقرارات إنشاء المحكمة ا   لجنائیة لروان

شئون     ؛ ومحكمة یوغوسلافیا السابقة   سامي ل دة ال م المتح وكذلك تولي مفوض الأم

                                                             
ات   للقا" الصندوق الأسود"وكما بین جانب فقھي أن الدول لم تعد بمثابة    ) ١( دولي، لأن المنظم نون ال

ة      ر الحكومی ة غی ات الدولی ة، والمنظم دات الدولی ب المعاھ شأة بموج زة المن ة، والأجھ الدولی
"NGOs "          من ة، ض م المتعلق واد الحك اییر لم رض مع ة، وتف تفحص وتقیم نظم الدستوریة الوطنی

 :راجع. جملة أمور، بحمایة حقوق الإنسان والدیمقراطیة
K. LACHMAYER, the International Constitutional Approach, P. R., PP. 
91:99. 
(1) R. A. WESSEL, the Multilevel Constitution of European Foreign 

Relations, in: N. TSAGOURIAS, Transnational Constitutionalism, 
Cambridge University Press, 2007. PP. 189: 195. 
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ین            د وضع اللاجئ ل تحدی اللاجئین العدید من المھام الإداریة التنظیمیة الوطنیة، مث

 وأعمال منظمة الصحة العالمیة فیما ؛یمات اللاجئین في العدید من الدولوإدارة مخ

 ومنظمة العمل الدولیة  ؛یتعلق بتقییم المخاطر الصحیة العالمیة وإصدار التحذیرات      

ة     ل مركزی اییر العم ل مع اول جع ي تح ة    ؛الت ل فرق ن قب دة م اییر المعتم ذلك المع  وك

یم      ة، وتقی وال      العمل المعنیة بالإجراءات المالی سل الأم ات غ د انتھاك سیاسات ض ال

 وقرارات البنك الدولي الذي یضع معاییر الحكم الرشید ؛والجزاءات المترتبة علیھا

بالنسبة للدول النامیة كشرط محدد للحصول على مساعدات مالیة
)١(

.  

تأثر الأنشطة الوطنیة سواء التي تُمارس داخل أم خارج إقلیم الدول بالقواعد التي       ) ٢(

شأت   ة،      ن ة عام صلحة دولی ق م ي تحق دات الت ة، كالمعاھ ة الدولی ف المنظم ي كن ف

ة             ة الوطنی ك الإجراءات البیئی ن ذل ذھا، وم ة تنفی ا لمتابع وتنشئ أجھزة خاصة بھ

ول   شأھا بروتوك ي أن ة الت ة النظیف ة التنمی وجي، وآلی وع البیول ظ التن ة بحف المعنی

ة  بشأن ا" آرھوس"، وآلیة الامتثال لاتفاقیة    "كیوتو" ات البیئی لمعلوم
)٢(

ات   ، وآلی

ددة            واع المھ ي لأن ة ف ارة الدولی اتفاقیة بازل بشأن النفایات الخطرة، واتفاقیة التج

ق        بالانقراض، وجمیعھا یعتبر جزءًا من نظام الإدارة العالمیة، بالرغم من أنھا تتعل

ة        د ومتابع ات ورص ن عملی سئولة ع سھا م د نف دول تج ي، إلا أن ال سلوك وطن ب

                                                             
(1) B. KINGSBURY, N. KRISCH & R. B. STEWART, the Emergence of 

Global Administrative Law, P. R., P. 8. 
(2) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-

making and Access to Justice in Environmental Matters, 25 June 1998, 
available at: http://www.unece.org./env/pp/documents/cep43g.pdf. 
27/5/2015. 
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لاغ  ا         وإب رة وآلیاتھ ذه الأخی د ھ ا لقواع ة، وفقً سیة الدولی زة المؤس ذه الأجھ لھ

المقررة
)١(

.  

ة      ) ٣( ة حكومی ات دولی لال ھیئ وجود نوع من الإدارة العالمیة المختلطة التي تتم من خ
 Codex"بالاشتراك مع جھات خاصة، ومن الأمثلة علیھا، لجنة الدستور الغذائي 

Alimentarius Commission"شاركة  ، التي  تعتمد معاییر سلامة الأغذیة، بم
بھ      جھات غیر حكومیة فضلاً عن ممثلي الحكومة، وھذه المعاییر یكون لھا تأثیر ش

ة     صحة النباتی صحة وال اق ال ب اتف ي بموج ا " SPS Agreement"إلزام وفقً
لاتفاق منظمة التجارة العالمیة

)٢(
.  

                                                             
وبما یشمل الشراكة بین الكیانات العامة والخاصة والأشخاص العادیین، ومن ذلك إصدار المنظمات ) ١(

ول      ي بروتوك ا ف و "غیر الحكومیة لشھادات مشاریع آلیة التنمیة النظیفة، المنصوص علیھ ، "كیوت
ذلك  ة   وك شریعات وطنی سن ت دول ب زام ال ةالت ظ أن    . معین توري نلاح ستوى الدس ى الم ى عل  وحت

ي  سري  ف تور السوی ل١٨الدس م  ١٩٩٩  أبری ھ رق ي مادت ضمن ف ادة ) ٢٥/٢(، یت دم الإع دأ ع مب
الجبریة، ویسعى إلى تحقیق واجب حمایة الأطفال المفروضة على الدول الأعضاء في اتفاقیة حقوق 

  )).٣ (٢المادة (الطفل 
B. KINGSBURY, N. KRISCH & R. B. STEWART, the Emergence of 
Global Administrative Law, P. R., P. 9; Decision I/7 on review of 
compliance, part. VI ‘Communications from the Public’, paras: 18:24, 
available at www.unece.org/env/pp/compliance.htm. 27/5/2015. 

ق بالھیئ   ) ٢( رى تتعل ة أخ ت    أمثل اوین الإنترن ول عن ة لبروتوك  Internet address"ة المنظم
protocol regulatory body"   ام المخصصة  Internet"، ومؤسسة الإنترنت للأسماء والأرق

Corporation for Assigned Names and Numbers" "ICANN"  سھا ، والتي تم تأسی
ا   كھیئة غیر حكومیة، ولكن أصبح تمثیل الحكومات فیھا متزایدً      رة لھ ا، وتم تخصیص صلاحیات كبی

تنفیذ العدید من المھام التنظیمیة الدولیة من قبل الھیئات الخاصة، مثل ، علاوة على ٢٠٠٢منذ عام 
ایرة   ة للمع ة الخاص ة الدولی اد المنظم  private International Standardization"اعتم

Organization" "ISO "  ة الم  ) ١٣٠٠٠(لأكثر من ار لمواءم ي     معی شغیل ف د الت ات وقواع نتج
اییر            . جمیع أنحاء العالم   ع مع صلة بوض ة ذات ال ر الحكومی ات غی أتي المنظم غر، ت اق أص وعلى نط

ع            بن وقط رة لل ارة الح ال التج وآلیات لإصدار الشھادات للمنتجات المتداولة دولیًا، وعلى سبیل المث
 .ید من الصناعاتالأخشاب على نحو مستدام، والتي وضعت قواعد ونظم رقابیة للعد

B. KINGSBURY, N. KRISCH & R. B. STEWART, the Emergence of 
Global Administrative Law, P. R., P. 10. 
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ر الحكوم  ات غی غط المنظم ر ض رة أث سنوات الأخی لال ال ع وخ ي وض شدة ف ة ب ی

ام          یة لع ام الأرض ة الألغ ك، اتفاقی ة ذل ن أمثل ة، وم د الدولی اییر للقواع ١٩٩٧مع
)١(

 ،

ام        ة لع ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس سائل      ١٩٩٨والنظ ل م ة لجع د محاول  ـ ویع

ل          ولا العم ز الوجود، ل ن لتخرج لحی م تك القانون الجنائي الدولي مركزیة ـ والتي ربما ل

ت               المكثف م  ب آخر، كان ى جان ة، وعل ر الوطنی ة عب ر الحكومی ات غی ن تحالفات المنظم

مقاومة المنظمات غیر الحكومیة حاسمة في فشل التفاوض على الاتفاق متعدد الأطراف     

١٩٩٨في عام " MAI"بشأن الاستثمار  
)٢(

اءة      د كف سان، تعتم وق الإن ، وفي مجال حق

ا     ن      رصد انتھاك ھذه الحقوق إلى حد كبیر على التق ات م ى أجھزة الاتفاق ة إل ریر المقدم

ة    المنظمات غیر الحكومی
)٣(

لال           .  ن خ م فرضھ م ة ت ارة العالمی ة التج انون منظم ضًا ق أی

شركات             ي شكلتھا ال اص، والت ام والخ اعین الع شراكات التقاضي المختصة بتجارة القط

الخاصة بالتعاون مع الحكومات
)٤(

.  

                                                             
دمیرھا،        ) ١( راد وت ضادة للأف ام الم ل الألغ اج ونق زین وإنت تعمال وتخ ر اس ة حظ بتمبر ١٨اتفاقی  س

 .٢١١ص ، )٢٠٥٦(، مجموعة معاھدات الأمم المتحدة المجلد رقم ١٩٩٧
تثمار  )٢( شأن الاس راف ب دد الأط اق متع ضاء  ): MAI( الاتف ین أع اق ب شروع اتف ن م ارة ع ان عب ك

امي      ین ع ا ب ة م صادي والتنمی اون الاقت ة التع د   ١٩٩٨: ١٩٩٥منظم ع قواع دف لوض ان یھ ،  وك
ام   ي ع راف، وف دد الأط دولي متع تثمار ال مان الاس شأن ض ن ١٩٩٧ب عة م ادات واس ت انتق ، وجھ

شروع            منظمات ا  ي م ب ف ستثمرین الأجان ع الم شأن وض ة ب ة، وخاص دول النامی دني وال لمجتمع الم
د   ١٩٩٨الاتفاق، وبعد حملات رفض عالمیة، أعلنت الدولة المضیفة فرنسا في أكتوبر     ن تؤی  أنھا ل

  :راجع. الاتفاق
https://en.wikipedia.org/wiki/Multilateral_Agreement_on_Investment. 
15/8/2015; see also: http://www1.oecd.org/daf/mai/. 15/8/2015. 

ة    )٤ (٤٤و ) ٢ (١٥ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المواد     )٣( ات المقدم شأن المعلوم ، ب
 .من المنظمات غیر الحكومیة

(4) J. H. JACKSON, the Changing Fundamentals of International Law and 
Ten Years of the WTO, P. R., P. 17. 
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سابق أن   رض ال ن الع ین م ستطیع أن نتب ضمن   ا: ون دولي یت انوني ال ع الق لواق
ات      ال المنظم یما أعم توري، لاس د دس ھ بع دور ل طلاع ب ا الاض ة یمكنھ سات دولی مؤس
وعات ذات     بعض الموض سبة ل یما بالن دة، لاس م المتح دًا الأم ة، وتحدی ة الحكومی الدولی
ات خاصة بوضع               ف جھ اھرة الخاصة بتكلی ن الظ الصلة بأعمال أجھزتھا، ھذا فضلاً ع

نع           معاییر عل   ي ص شاركة ف ات خاصة للم سماح لجھ ى ال ا یعن دولي، وبم ستوى ال ى الم
  .قواعد عامة على المستوى الدولي

ض    ي بع ھ وف ا، فإن دود إقلیمھ ارج ح شاط خ ام بن ة للقی سعى دول دما ت ذلك عن ك
ن                اذج م دخول نم ك ب م ذل ن فھ ة، ویمك ة وموضوعیة دولی الأحوال یخضع لقیود إجرائی

س ل الم ة داخ ام  الإدارة الوطنی د نظ ذ قواع سیًا بتنفی ة مؤس ة المعنی ة العالمی احة الإداری
دولي، وھو نوع من التنفیذ لفكرة المؤسسات القائمة على فكرة دسترة القانون الدولي،   

وإدماج المجتمعات الوطنیة في نسیج القانون الدولي
)١(

.  

ثانيا
ً

  :الاتحاد الأوربي: 
ى جزء    یمكن اعتبار منظمة الاتحاد الأوربي مثال فرید       ترة عل لتطبیق فكرة الدس

رارًا           دول ق ن ال من المجتمع الدولي، حیث اتخذت سلطة تأسیسیة مكونة من مجموعة م
ھ           یة ل یم الأساس ضمنت الق سیة ت دة تأسی بإنشاء الاتحاد، بموجب معاھ

)٢(
ي   ،  صت عل ون

                                                             
(1) P. M. DUPUY, L’unité de L’ordre Juridique International, Cours 

Général de Droit International Public, Recueil des Cours L’Académie de 
Droit International, 2002, P. 227. 

دة ) ٢( تریخ"معاھ م   "یتماس ة رق ة الأوربی میة للجماع دة الرس سمبر ١٦ – ٣١٠الجری ، ٢٠٠٤ دی
ام              ة ع ي اتفاقی سد ف ة، ویتج ة المادی ن الناحی ك دستور م ، ٢٠٠٤ویرى بعض الفقھ أن الاتحاد یمل

ا،    ب علیھ صدیق المتطل دم الت ن ع ر ع ة  بصرف النظ اد بممارس ة للاتح دة مكن ذه المعاھ ي ھ  وتعط
معلومات والتشاور، والولاء والتبعیة التي ھي بمثابة أسس دستوریة    العلاقات الخارجیة، وتبادل ال   

  :راجع. فوق وطنیة بین الاتحاد والدول الأعضاء
R. A. WESSEL, the multilevel constitution of European foreign relations, P. 
R., PP. 161: 169. 
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ى           دول إل لاحیات ال ض ص ت بع ي، ونقل اعي أورب اري جم ام معی س لنظ ادئ تؤس مب
سات الدولی  ةالمؤس ة الأوروبی

)١(
اییر        ق مع سن وتطبی روطًا ل ا وش ددت طرقً ا ح ، كم
عة    ون خاض اد تك ة للاتح ة المنتمی ار أن الدول ا، باعتب ة عنھ ة المتفرع د القانونی القواع
ان              ا ك ف عم ن أن یختل ى نحو یمك صرف عل زم بالت انوني، وتلت ھ الق ل نظام لحدود مجم

د      ك     محتملاً وجائزًا بالنسبة لھا في حالة عدم وجود ان ق ذل ي، ویتواف ل أورب ماج أو تكام
مع المنھج الوصفي البحت للمفھوم التقلیدي للدستور

)٢(
.  

                                                             
ة لحمای      )١( ر القانونی اد الأط ام       وعلى سبیل المثال حدَّد الاتح ل النظ ین داخ واطنین الأوربی وق الم ة حق

اكم             ى باختصاص المح شكل أول القانوني الجماعي وعلاقاتھم بأنظمة ومؤسسات الاتحاد، وربطھا ب
للمحكمة الدستوریة الایطالیة، "  Frontini"ومن ذلك الحكم القضائي المعروف باسم ، الدستوریة

ة والصادر عن المحكمة الدستوریة الأ    " Solange"وحكم   اكم       ، لمانی ذه المح ا ھ ت فیھم ث أعلن حی
  :راجع. أنھا تظل الحارس الأخیر للحقوق الأساسیة للمواطنین الأوربیین

M. CLAES, Constitutionalising Europe. P. R., PP. 455: 457. 
شكیل ) ٢( ة     وقد بزغت أول نواة لھذا الاتحاد من خلال ت ولاذ الأوروبی م والف ة الفح ام  جمعی ، ١٩٥١ ع

ت  وھولندا بلجیكا (Benelux)  بالإضافة لدولإیطالیا، وفرنسا الغربیة، ونیاألمابمبادرة من  ، وتمثل
ارك،      ال الجم ي مج ة ف دول الأوربی ین ال دة ب ذه الوح اھر ھ ى مظ رف   أول ا یُع یس م م تأس ث ت حی

، والتي تسمى بشكل (European Economic Community)بالمؤسسة الاقتصادیة الأوروبیة 
مي    شتركة  "غیر رس سوق الم ام        "بال ا لع ة روم ب اتفاقی ذا التأسیس بموج م ھ ي  ١٩٥٧، وت ، والت

ایر    ي أول ین اذ ف ز النف ت حی ام  دخل شاء   ١٩٥٨ع اد الأول لإن سة العم ذه المؤس ر ھ اد ، وتعتب  لإتح
الأوروبي، وذلك بعد تطورھا من مجرد شكل تبادل تجاري إلى شراكة اقتصادیة وسیاسیة بناءً على    

ة  ام ) Maastricht(اتفاقی ة ع ي  ١٩٩٢الموقع اذ ف ز النف ت حی م ١/١١/١٩٩٣، ودخل ن أھ ، وم
دة           ل مقی ي تظ ة، الت ة الأوروبی سات الدولی ى المؤس دول إل مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحیات ال

دة         ى ح ة عل ل دول درالیًا،       بمدى الصلاحیات الممنوحة لھا من ك اد فی ذا الاتح ار ھ ن اعتب ذا لا یمك ، ل
ھ   . ولكنھ یجسد نظامًا سیاسیًا فریدًا من نوعھ في العالم  سیة ل زة الرئی اد  ) ١: (والأجھ  : مجلس الإتح

ي       اون الأمن شتركة والتع ة الم سیاسیة الخارجی المفوضیة  ) ٢. (ولھ صلاحیات واسعة في مجالات ال
ة ل،  : الأوروبی اد كك صالح الاتح تم بم ي) ٣(وتھ ان الأوروب صلاحیات  : البرلم ض ال ك بع ویمل

فإنھ لا یعتبر : الرقابي والاستشاري في الإتحاد، أما المجلس الأوروبي التشریعیة، كما یعتبر الجھاز
ي     من الأجھزة الإدار  اد الأوروب ات الأعضاء بالإتح یة للاتحاد ولكنھ اجتماع لرؤساء الدول والحكوم

م          ة، ولرس صادیة الھام سیاسیة والاقت رارات ال اذ الق بالإضافة إلى رئیس المفوضیة الأوروبیة، لاتخ
ام     ي الع رات ف ة     . سیاسة الإتحاد، ویعقد اجتماعاتھ بمعدل مرتین إلى ثلاثة م ون برئاس ا یك ادةً م وع

  :راجع. لة التي تترأس مجلس الإتحاد الأوروبي، ویتخذ قراراتھ بالإجماعالدو
http://europa.eu/abouteuropa/index_en.htm. 2/7/2015. 
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رة         ة فك ن قابلی رًا ع ویقرر جانب فقھي أن نموذج الاتحاد الأوربي ھو الأكثر تعبی

تور    : الدسترة للتطبیق على الصعید الدولي، وذلك من ناحیتین     ان وجود دس الأولى، إمك

شریعاتھا       یمكن أن تجتمع بموجبھ      دول ت ذه ال ئ ھ م تھی دة، ث دول العالم على قواعد واح

د       ود البع ي وج ة ف ة الثانی سد الناحی تور، وتتج ك الدس د ذل ع قواع ق م ة لتتواف الوطنی

ن         شكل م ذا ال ق ھ ا تطبی ضائیة یمكنھ ة وق زة تنفیذی ي أجھ ل ف سي المتمث المؤس

الدستوریة
)١(

ان نج  " Matthias Kumm"، كما أشار الفقیھ  ترة   إلى إمك رة دس اح فك

ي،         اد الأوروب انون الاتح القانون الدولي، من خلال إجراء معایرة بین القانون الدولي وق

أو الاعتماد على أفكار قانون الاتحاد الأوربي لخلق إطار دستوري للقانون الدولي
)٢(

.  

ق نموذج       "Tsagourias"ویتفق الفقیھ    ان تطبی شأن إمك ، مع الرأي السابق ب

ات           الاتحاد الأوربي  ار الاختلاف ي الاعتب ذ ف ع الأخ ن م دولي، ولك  على مستوى القانون ال

ون         ادةً یك دولي ع الجوھریة بین النظامین الإقلیمي والدولي، من حیث إن حیث النظام ال

صادیة             روابط الاقت یم ال ى تنظ ي عل اد الأوروب ز الاتح ا یرك ى، بینم ي المنح سیاسي وأمن

ضائھ،       والتجاریة، كما أن الاتحاد الأوربي تت توریة لأع د الدس جانس فیھ ـ نسبیًا ـ التقالی

دول              ین ال دریجي ب انس الت ق التج ا تحقی ى منھ دولي یُرج انون ال ترة الق في حین أن دس

دولي  ع ال ضاء المجتم ا    . أع امین، فإنھ لا النظ ي ك ضائیة ف ات الق دور الھیئ سبة ل وبالن

ا دستوریًا، لأن النظام تختلف بشكل جذري، فلا یمكن القول بأن محكمة العدل تؤدي دورً      

ي       صل ف ة للف ة مركزی ان لمحكم لا مك م ف ن ث زي، وم ھ لامرك فھ بأن ن وص دولي یمك ال

ود     ى وج ر إل ا تفتق ا، لأنھ لطتھا وطنیً رض س ا ف ة لا یمكنھ ا أن المحكم ات، كم المنازع

ا                 ال لقراراتھ ا فرض الامتث ن خلالھ ن م ة یمك د آلی ة، ولا توج روابط مع المحاكم الوطنی

                                                             
(1) J. H. WEILER, M. WIND, European Constitutionalism beyond the State, 

P. R., P. 126. 
(2) M. KUMM, the Legitimacy of International Law, P. R., P. 907.  
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انون          على الصعی  ة للق اھیم ذاتی دیھا مف د الوطني، في حین أن محكمة العدل الأوروبیة، ل

الدولي مع تطبیقھا بطریقة أكثر حسمًا من نظیرتھا الدولیة
)١(

.  

ثالثا
ً

  ":WTO"منظمة التجارة العالمية : 
ة     ارة العالمی ة التج ي منظم ترة ف رة الدس اھر فك سد مظ ي " WTO"تتج ف

احیتین سویة ا: ن ام ت ى، نظ بھ   الأول ل ش ن ھیك ون م ذي یتك ة، ال ي المنظم ات ف لمنازع

ي  ر   ) Quasi-arbitration(تحكیم تئناف، وتُظھ ة اس ق، وھیئ ان تحقی ضمن لج یت

ضاء      السوابق القضائیة لھیئة الاستئناف خصائص دستوریة، سواء من حیث طریقة الق

دأ ال      صالح، ومب ین الم ة ب ساواة،  التي تستعیر المبادئ والتقنیات الدستوریة، كالموازن م

وأیضًا من حیث نطاقھا الذي یمتد للنظر في موضوعات تتعلق بقصور العملیة السیاسیة 

الوطنیة، والتي كانت تعتبر سلفًا خاصة بالمجال الدستوري الوطني
)٢(

.  

ة    ة الثانی ا الناحی سویة       : أم ام ت ا لنظ ي تُنظر وفقً وعات الت وع الموض ق بتن فتتعل

الدولة الأولى بالرعایة، والمعاملة الوطنیى بالمثل، المنازعات، ومنھا قضایا بشأن مبدأ      

ارة   ة والتج ة الجمركی شأن التعریف ام ب اق الع سیر الاتف ق وتف ذلك تطبی ، "GATT"وك

الذي ترفض كثیر من المحاكم التعرض لموضوعھ 
)٣(

ر      .  ضایا غی ن نظر الق ضلاً ع ھذا ف

                                                             
(1) N. PETERSEN, Rational Choice or Deliberation? P. R., P. 11. 
(2) J. P. TRACHTMAN, the Constitutions of the WTO, European Journal of 

International Law, Vol. 17, 2006, PP. 630: 632. 
، )السلاحف/الروبیان(لعالمیة في قضیة  وفي تطبیق لذلك، قررت ھیئة الاستئناف لمنظمة التجارة ا     )٣(

، ١٩٩٨عام " الولایات المتحدة الامریكیة"ضد " الھند ومالیزیا وباكستان وتایلاند"والتي حركتھا 
ان،    ري والروبی ات الجمب ض منتج تیراد بع ى اس رة عل ذه الأخی تھا ھ ي فرض ود الت سبب القی ب

د رات   والسلاحف، وكذلك حظر صیدھا في بحرھا الإقلیمي، على اعت    الانقراض، وق بار انھا مھددة ب
ي         ھیئة تسویة المنازعات أن المفاوضات السابقة بشأن ھذه القیود، تناولت حق الدول المتضررة ف
ة أن         اة مصالحھا، ورأت الھیئ ق مراع ا ح اتخاذ شكل من أشكال الإجراءات القانونیة، والتي تمنحھ

   =.اریة في الولایات المتحدةذلك یتوافر في القرارات التي اتخذتھا السلطات الإد
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ة  التجاریة، والتي تتعلق بالتزام الدول الأعضاء بضمانات حمایة ح      قوق الإنسان، وحمای

یما       توریة، لاس البیئة، والتي یُفصل فیھا بتطبیق نفس التقنیات والمناھج والمبادئ الدس

دول    واطني ال دة لم ة فائ ي النھای ق ف ا یحق ساواة، وبم ز والم دم التمیی دأ ع مب

كمستوردین، أو مصدرین، أو منتجین، أو مستھلكین، أو دافعي ضرائب"
)١(

.  

ات          ووفقًا للعرض السابق،   ضمن آلی ة تت دات دولی  فإنھ من المتصور وجود معاھ

اییر           دستوریة دولیة، تستجیب الدول لمتطلباتھا، وتھیئ تشریعاتھا الوطنیة لإعمال المع

ق               ضطلع بتطبی ضائیة ت یما الق سات لاس ذلك وجود مؤس الواردة في ھذه المعاھدات، وك

  . ن لھا بعد دستوريھذه الآلیات، وتنصاع الدول لقراراتھا، التي یمكن وصفھا بأ

  

  المطلب الرابع
  الفوائد التي تحققها فكرة دسترة القانون الدولي

  

ررًا            ا مب لاث، باعتبارھ د ث دولي فوائ یحدد الفقھ المنادي بفكرة دسترة القانون ال

ادي     : قویًا لتطبیق ھذه الفكرة، ألا وھي      دة، وتف تنظیم المجتمع الدولي وفقًا لقواعد موح

                                                                                                                                                     

= A. PETERS, Compensatory Constitutionalism, P. R., P. 585. See also: S. 
CASSESE, Shrimps, Turtles and Procedure: Global Standards for National 
Administrations, IILJ Working Paper 2004/4, available at: 
http://www.iilj.org/global_adlaw/pdfs/Cassese_IILJ2004_4.pdf. 

(1) World Trade Organization, Agreement Establishing the World Trade 
Organization of 15 April 1994, art. 10, available at 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04‐wto.pdf.  
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دو انون ال ة الق ى  تجزئ ذلك عل رض ل دولي، ونع انون ال ى الق شرعیة عل فاء ال لي، وإض

  :النحو التالي

تنظيم اتمع الدولي وفقا لقواعد موحدة: ًأولا
ً

:  
رة    وم فك وي مفھ ترة"ینط ة     " دس د قانونی ق قواع ى تطبی دولي عل انون ال الق

الات سواء           ع المج ي جمی ك ف موحدة من شأنھا تنظیم المجتمع الدولي بشكل أفضل، وذل

ذه     الأ ضمن ھ ث تت ا، حی ة، أم غیرھ ة، أم البیئ سیاسة، أم الثقاف صاد، أم ال ن، أم الاقت م

ن   ا م رة نوعً د"الفك یم  " التقیی ة، والتقی سیاسیة الوطنی سلطات ال زي لل انوني المرك الق

ال      ،المستمر لسلطاتھا التقدیریة   وق        وعلى سبیل المث انون حق ة لق اك دول ة انتھ ي حال ف

سیر      ن الی د         الإنسان، یكون م ذه القواع ا لھ ا وفقً سیاسیة فیھ سلطة ال سئولیة ال ر م تقری

ة، ودون         ة الدولی اة الاجتماعی الموحدة، وتأسیسًا على تعسفھا وعدم التزامھا بأطر الحی

دعم    زز وی ذي یع ر ال وطني، الأم دولي أو ال ستوي ال ى الم دة عل راءات معق ار لإج انتظ

الاستقرار والسلم الدولیین
)١(

.  

ذا المع    ى ھ د عل اییر        ویؤك تغیر المع ترة س رة الدس ھ، إن فك ي بقول ب فقھ ى جان ن

ل    تقلات مث ود مع رر وج ي تب ة الت سیاسیة الدولی امو"ال ة  "جوانتان و بمثاب ذي ھ ، وال

ق         " نقطة سوداء " ة تحقی ة بذریع سط أشكال العدال ر لأب ث یفتق في المجتمع الدولي، حی

الأمن، تجاه أفراد لیس لدیھم وسیلة انتصاف قانونیة فاعلة
)٢(

.  

                                                             
(1) R. WILDE, Casting Light on the “legal black hole”, P. P., P. 554. 
(2) J. STEYN, Guantanamo Bay: The legal black hole’ 27 th F. A. Mann 

Lecture, British Institute of International and Comparative Law, 25 
November, 2003, PP. 10:11. Available at: 
http://www.nimj.org/ducuments/ guantanamo.pdf. 
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ثانيا
ً

  :تفادي تجزئة القانون الدولي: 

اھرة   " دسترة"تعالج فكرة    ة أو  "القانون الدولي ما وصفھ بعض الفقھ بظ تجزئ

دولي    دولي، نتیجة              ،  "تفتت القانون ال انون ال دة الق د لوح ة تھدی ي رؤی سد ف ي تتج والت

تى،     الات ش ي مج ة ف راءات المختلف اییر، والإج د والمع ن القواع ة م ھ مجموع كون

ة،   مت سان، والبیئ وق الإن ص حق د تخ د قواع ال نج بیل المث ى س ة، وعل صة، وعام خص

نظم           ي ت ا، وھ ساني، وغیرھ دولي الإن انون ال ائي، والق دولي الجن والتجارة، والقانون ال

ة،         ضمنھا سواء الثنائی ي تت مجالات مختلفة، ولا یوجد تسلسل ھرمي بین المعاھدات الت

شاء أجھزة أو      أم المتعددة الأطراف، بل إن بعض أطر       ى إن وا عل اف ھذه المعاھدات اتفق

ذه     وع ھ لة بموض وائح ذات ص اد ل ا باعتم وا لھ صة، وأذن سات متخص ات أو مؤس ھیئ

ة،          ن جھ ا م دات وھیئاتھ ین المعاھ اط ب ع الارتب ن تتب ھ لا یمك ظ أن دات، ونلاح المعاھ

وارتباطھا ببعضھا البعض من جھة أخرى
)١(

.  

ضا    اكم الق شار المح دد وانت ذلك تع ارض   ك ا تتع ي ربم ة، الت   ئیة المختلف

ي    ة ف ا الأولوی ام لھ ة أي الأحك ن معرف ة، ولا یمك وعات المتماثل شأن الموض ا ب أحكامھ

ام   دولي ع انون ال ة الق دتھ لجن و رص ق، وھ ن ٢٠٠٢التطبی ادرة م ى مب اء عل ، بن

"Martti Koskenniemi"   د ین قواع ضات ب ى تناق ة أدت إل ن أن التجزئ   ، م

م، و   ة الحك شامل    أو أنظم ور ال دان المنظ ا فق سیة، وربم ات المؤس راف الممارس انح

للقانون
)٢(

.  

                                                             
(1) G. RITZER, P. DEAN,  Globalization: A Basic Text, P. R., P. 289. 
(2) Report of the Study Group of the ILC, 58 th session (2006) 

A/CN.4/L.682 [8]. 
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ھ أو               ع تجزئت دولي، ومن انون ال دة الق ى وح اظ عل ي أن الحف ب فقھ رر جان وقد ق

صائص   د ذات الخ ب القواع انون، بموج ذا الق ترة ھ ي دس ن ف ا یكم ا م ھ، غالبً تفتت

الدستوریة الشاملة والجامعة  
)١(

ائ    ، ي  ي تماسكھ وترابطھ،    والتي تضمن وبشكل نھ وتبق

دًا   ھ بعی ى ھیكل وع  عل ي التن دة ف صافھ بالوح ع ات ة، م ن التجزئ  Unity in"ع

diversity"    ل ھ یظ تى، ولكن الات ش ي مج ده ف ف قواع ث تختل رن، حی وع الم ، أو التن

صوص        ي الن ل ف د، والمتمث ام الموح اه الع ى والاتج ار الأعل ل المعی ا بفع مترابطً

الدستوریة
)٢(

.  

صائص     ویؤكد جان  تور أو الخ زة الحاسمة للدس ب فقھي على ذلك بقولھ، أن المی

ة، أو     ا كلی ة أنھ د الحاكم توریة للقواع ة "الدس دة إجمالی نظم "وح دد وت   ، تح

ضروري      ھیكل المجتمع  ن ال ة       ، وم صیره بطریق دد م ة تح ع وجود إرادة واعی لأي مجتم

ور  ھ تث ذي بغیاب تور، ال ي الدس وافقي ف شكل ت ك ب سد ذل دة، ویتج ارض موح شكلة تع  م

القواعد
)٣(

 .  

ھ    ین الفقی ى       " Dupuy"وب ستند إل دولي ت انون ال د الق دة قواع ك ووح أن تماس

ة،             ادة الجماعی القواعد ذات الخصائص الدستوریة مثل حظر استخدام القوة، وحظر الإب

ة        ة دولی ة قانونی ور أنظم ى ظھ سان، ولا یعن وق الإن ة حق دخل، وحمای دم الت دأ ع ومب

                                                             
(1) B. FASSBENDER, the United Nations Charter as the Constitution of the 

International Community, P. R., PP. 180: 181. 
(2) A. BIANCHI, D. PEAT, M. WINDSOR, Interpretation in International 

Law, Oxford University Press, 2015, PP. 109: 110.  
(3) C. WALTER, Constitutionalizing International Governance, Possibilities 

for and Limits to the Development of an International Constitutional 
Law, German Yearbook of International Law, Vol. 44, No. 170, 2001, PP. 
191 196. 
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 وحدة القانون الدولي، لأن التدرج الھرمي لقواعده سوف یحافظ على مختلفة أن تتمزق 

تلك الوحدة
)١(

.  

ثالثا
ً

  :إضفاء مزيد من الشرعية على القانون الدولي: 
ا         ا حقیقیً ان قانونً ا إذا ك دولي، أو م انون ال رعیة الق ي ش شكیك ف م الت دیمًا ت   ق

اذه ب        ات لإنف ري ینبغي الالتزام بھ، وذلك في ضوء عدم وجود آلی شكل جب
)٢(

ى    ھ حت ، لأن

ة             صالح الذاتی ة والم ضرورات الاجتماعی دافع ال ون ب ك یك عندما تمتثل الدول لھ، فإن ذل

رد               یق لل ا س ر م ھ محل، وكث د ل م یع ر ل ذا الفك ل ھ ن أن مث لھذه الدول، وبغض النظر ع

علیھ من أسانید وحجج  
)٣(

رة   ترة "، إلا أن ما یعنینا ھنا أن فك د    " دس دولي تع انون ال الق

تورًا،      ب ا دس ده باعتبارھ بعض قواع مزید من الشرعیة لھذا القانون، حیث تقدم تفسیرًا ل

انون     سمو الق خ ل ا ترس وعیة، كم ا الموض ا لأھمیتھ ة وفقً د الدولی اقي القواع ب ب وترت

ة        توریة الوطنی وانین الدس ع  الدولي حتى على الق ام       ، م ن الأحك ر م دیل كثی ي تع النظر ف

ضًا         الواردة في دساتیر الدول بص     ي أی ة، وتعط اییر الدولی ل المع ورة تفسح المجال لتفعی

زة        ة، والأجھ ات الدولی یم المنظم ق بتقی ا یتعل سي فیم توري المؤس د الدس ة للبع فرص

                                                             
(1) P. M. DUPUY, The Constitutional Dimension of the UN Charter 

Revisited, Max Planck Year Book of United Nations Law, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1997, PP. 7: 11. 

(2) M. KUMM, the Legitimacy of International Law, P. R., P. 908. 
 وعلى سبیل المثال قرر جانب فقھي أن القانون الدولي أشبھ بالقانون الدستوري لا القواعد العادیة )٣(

دھا،      الأدنى، وذلك لأن معظم نصوص الدساتیر الوطنیة لا تتضمن      اذ قواع ة لإنف ا، أو آلی قًا عقابیً ش
ي         ة للتقاض ر قابل ام الدستوریة غی ن الأحك ر م ق  "not justiciable"وعادةً تكون كثی ، أو التطبی

ك              ى ذل ة عل ن الأمثل ة دستوریة، وم دیھا محكم یس ل المباشر من قبل المحاكم، لاسیما الدول التي ل
، وبالرغم من ذلك، "hortatory"ابع التحذیري الأحكام الدستوریة ذات الطابع الوصفي، وذات الط
  :لم ینف أحد طابع القانون الدستوري كقانون، راجع

A. PETERS, the Merits of Global Constitutionalism, P. R., PP. 405: 406. 
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توریة           نظم الدس ة لل ر الحكومی ة غی ات الدولی ى المنظم المنشأة بموجب المعاھدات، وحت

الوطنیة
)١(

.  

ى النحو         ت عل ي قیل ررات الت ل المب ن ك الرغم م دي     وب ن مؤی لفًا م  المعروض س

ت معارضةً           د لاق رة ق ذه الفك دواھا، إلا أن ھ ن ج دفاع ع فكرة دسترة القانون الدولي، لل

ي نعرض         من جانب العدید من الفقھ الدولي، الذي رأي أنھا تثیر إشكالیات متعددة، والت

  .لھا من خلال المبحث الآتي

  

                                                             
(1) A. PETERS, the Globalization of State Constitutions, in: J. NIJMAN, A. 

NOLLKAEMPER, New Perspectives on the Divide Between National 
and International Law, Oxford, Oxford University Press, 2007, PP. 270: 
285; A. PETERS, the Merits of Global Constitutionalism, P. R., PP. 406: 
407.  
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  المبحث الثالث
  تقييم فكرة دسترة القانون الدولي

  

تثیر فكرة دسترة القانون الدولي إشكالیات متعددة، جعلت جانبًا من الفقھ الدولي 

شكلیة، إلا أن    یعارضھا،  ویقرر أنھا نظریة بحتة،     ة ال ن الناحی وفلسفة تبدو متماسكة م

دولي        انوني ال ع الق ي الواق ق ف ي      مضمونھا غیر قابل للتطبی ا ف ادي بھ ن ین دلیل أن م ، ب

ھ، و الفق ام الأول ھ ة  المق سات الدولی ة، أو المؤس سیاسیة الوطنی ات ال یس الجھ  ول

ى          رة، وحت ذه الفك ل ھ الفاعلة، فالواقع الدولي لا یُظھر نزعة أو اتجاه عالمي شامل لتقب

ن أن           ة یمك ي النھای ا، وموضوعھا، وف ا، وأبعادھ شأن ماھیتھ الفقھ المؤید لھا یختلف ب

ن         ن ورق  "نكتشف أن ھذه الفكرة كانت عبارة ع ر م "نم
)١(

ات    ،  رز الاعتراض ین أب ونب

ین      لال المطلب ن خ ك م ا، وذل اص فیھ ا الخ ین رأین م نب ترة، ث رة الدس ت لفك ي وجھ الت

التالیین
 

 :  

  . الإشكالیات التي تواجھ فكرة دسترة القانون الدولي:المطلب الأول

  . رأینا الخاص في فكرة دسترة القانون الدولي: المطلب الثاني

  

  

                                                             
  :راجع. في شأن الآراء المعارضة لدسترة القانون الدولي بوجھ عام) ١(

R. S. J. MacDonald,   D. M. JOHNSTON, Introduction to Towards World 
Constitutionalism: Issues in the Legal Ordering of the World Community, 
Nijhoff, Leiden, 2005. 
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  المطلب الأول
  ت التي تواجه فكرة دسترة القانون الدوليالإشكاليا

  

  :عدم التحديد الدقيق لماهية مصطلح الدسترة: ًأولا
ره       ا فك دى كونھ دولي لا تتع انون ال ترة الق ن أن دس ھ م ي قلق ب فقھ دى جان أب

نظریة، أو طریقة تفسیر لبعض نصوص القانون الدولي، حاول بعض الفقھاء تصورھا، 

اییر        واجتھدوا في تعریفھا، ولكن دو     ا، أو المع دد ماھیتھ ي یح انوني دول ن وجود نص ق

ذي              ر ال توریة، الأم صیغة الدس صبغھا بال ي ت صوص الت د الن ي تحدی ا ف ستند إلیھ التي ت

یمكن معھ وصفھا غامضة وتفتقر إلى التحدید من حیث الشكل والموضوع، وعلى سبیل   

ا              ات المطروحة أم ى المنازع رة عل ة،   المثال عند إرادة تطبیق ھذه الفك اكم الدولی م المح

دًا             ا أو تحدی ا علیھ اك اتفاقً ن ھن م یك توریة إذا ل صوصًا دس ر ن كیف سیتم تفسیر ما یعتب

یمكن اللجوء إلیھا ، ھذا فضلاً عن عدم وجود محكمة دولیة ذات اختصاص دستوري لھا

ردات         د المف دم تحدی ة ع یھم مواجھ ترة عل ادین بالدس م فالمن ن ث شأن، وم ذا ال ي ھ ف

في النظام القانوني الدولي بوجھ عام، والقضائي بوجھ خاصالدستوریة 
)١(

.  

ثانيا
ً

عدم إمكان تطبيقها واقعا: 
ً

:  
د  "قرر جانب فقھي أن مفھوم دسترة القانون الدولي یعاني من      سویق الزائ " الت

رز             ا یف ا، وربم ھ واقعً دم تجریب شدید، وع ن غموضھ ال رغم م في المجال الدولي على ال

دولي،    نتائج عكسیة في حالة    ام ال د النظ  التوسع في إسباغ وصف الدستوریة على قواع

                                                             
(1) A. PETERS, the Merits of Global Constitutionalism, P. R., PP. 408: 409; 

J. D. OHLIN, the Assault on International Law, Oxford University Press, 
2015, P. 132.  
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ي                   رة ف ذه الفك ة ھ دم أھمی ة تنع ذه الحال ي ھ توریة، وف حتى لا نجد ھناك قواعد غیر دس

ل         اك مح ون ھن صفر، ولا یك ى ال ض إل سیري انخف ا التف انوني، لأن منطقھ ع الق الواق

تر       رة الدس ق فك ضلیة تطبی ن أف ھ ع ساءل الفقی ا، ویت دة  لتطبیقھ رام معاھ ان إب ة، أم إمك

د                   توریة، وتحدی صائص دس ا ذات خ ى أنھ اق عل تم الاتف ي ی د الت شارعھ تتضمن القواع

صوص                 ذه الن ال ھ تص بإعم ة تخ ضائیة دولی شاء جھة ق ع إن دول، م سیادة ال علاقتھا ب

والرقابة علیھا
)١(

.  

دو      انون ال توریة للق راءة الدس لي وھو ما أیده جانب فقھي آخر عندما قرر أن الق

لیست واقعیة، وإنما ھي نظریة خیالیة ظھرت بعد زوال الكتلة الاشتراكیة، نتیجة وجود       

ى إرادة      ز عل ا لا ترتك ین أنھ ي ح دولي، ف ام ال ستقبل النظ شأن م اؤل ب ن التف ائض م ف

ة   ل دولی شاء ھیاك لال إن ن خ ا م تم ترجمتھ دت ل و وُج ي ل دول، والت شتركة لل ة م حقیقی

ضائیة      شریعیة أو ق ة        دستوریة، ت ة جزاءات دولی دة، أو أنظم سیة موح ة مؤس ، أو أنظم

وة،      ھ المرج ؤدي وظائف اذ وی ز النف دخل حی تور أن ی ذا الدس سمح لھ صورة ت دة، ب موح

ضي أن            ق تقت ع المنط ق م ي تتف ة الت ویحسم النزاعات، ویمكن القول أن النظرة الواقعی

أقلیقنع النظام الدولي بالدستوریة الرمزیة لبعض نصوصھ لا أكثر ولا 
)٢(

.  

ثالثا
ً

  : اختلاف الواقع القانوني الدولي عن الوطني: 
اره      دولي باعتب انوني ال ام الق ي النظ ر إل ن النظ ھ لا یمك ھ أن ن الفق ب م رر جان ق

ھ    ق علی ن أن یُطل ا یمك ى م ر إل دولي یفتق انون ال وطني، فالق انوني ال ام الق اثلاً للنظ مم

زي" د الرم و "البع توري ال انون الدس ي الق امن ف اتیر  ، الك ي أن الدس ذي یعن طني، وال

                                                             
(1) R. S. J. MacDonald,   D. M. JOHNSTON, Introduction to Towards 

World Constitutionalism: P. R., PP. 850: 854.  
(2) K. ARMINGEON, K. MILEWICZ, Compensatory Constitutionalisation: 

A Comparative Perspective, Global Society, Vol. 22, 2008, PP. 179: 182 
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الوطنیة توضع لتشكل المجتمع السیاسي وتحافظ علیھ، من خلال تجسید الأفكار الثوریة  

اتیر            ذه الدس ون ھ ا، وتك شعوب   "التي ضحت الشعوب من أجلھ ا لل ا خاصً ى  ، "ملكً وعل

الم الصعید الدولي تُفتقد كل المعاني السابقة، وتكون فكرة الدستور الدولي صوریة، فالع      

ة،         یم المتباین ة، والق ة، والأعراق المتنوع ات المختلف ن البیئ دود م ر مح وع غی ضم تن ی

ن     شتركة م ة م وطن لمجموع دولي م انوني ال ام الق راض أن النظ ن افت الي لا یمك وبالت

ا         ددة كأورب ة مح ي منطق سفیًا ف یًا وفل المعاییر، وربما یمكن افتراض ذلك المفھوم سیاس

لك بشكل فیھ تعمیممثلاً، ولكن یصعب تصور ذ
)١(

.  

ھ             تور أو تطبیق صطلح الدس تخدام م ن اس ھ لا یمك ى أن وذھب جانب فقھي آخر إل

ة                  شاركة عالمی ب م ة، تتطل ة مركزی م قانونی لطة حك دولي، لأن وجود س صعید ال على ال

ام         ي النظ متماثلة من الدول، وتسلسل ھرمي للمؤسسات، وكلاھما لا یتوفران بوضوح ف

التالي لا یمكن مقارنة الدول بالأفراد الطبیعیین، من حیث سن الدول القانوني الدولي، وب

ا،     ین مواطنیھ ساواة ب ق الم سعي لتحقی ا، وال ع مجتمعاتھ ى م ة تتماش ات داخلی لتنظیم

وإنشاء مؤسسات مختصة بتنفیذ ھذه التنظیمات، وعلى المستوى الدولي لا یمكن فرض 

مثل ھذه التنظیمات علي الدول كالأفراد
)٢(

.  

شاء         ویؤ اه لإن ھ، أن الاتج سابق بقول ى ال س المعن ى نف ث عل ي ثال ب فقھ د جان ك

دولي       انوني ال ام الق اذج         ، دستور للنظ دولي بالنم ام ال شبیھ النظ لال ت ن خ صوره م تم ت ی
                                                             

(1) D. SHELTON, Normative Hierarchy in International Law, American 
Journal of International Law, Vol. 100, No. 2, 2006, P. 291;  L. ZUCCA, 
Why Constitutional Law Matters: A Debate, International 
Journal of Constitutional Law, Oxford Journals, Vol. 13, No. 1, 2015, P. 
302. 

رد وسیلة لتحقیق إن الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى تمثل بالنسبة لمعظم أعضائھا مجبل ) ٢(
  :راجع. مصالحھا الوطنیة

P. CAPPS, The rejection of the universal state, P. R., P. P. 29. 
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رة    یما فك ة، لاس ام "الوطنی ام الع اطئ     ، "النظ ھ، وإدراك خ ر محل ي غی شبیھ ف و ت وھ

دم     للقانون الدولي، الذي یختص بخصائص تجعلھ یبت       وطني، وع ره ال عد عن مماثلة نظی

ة     ات الجوھری رًا للاختلاف دولي، نظ صعید ال ى ال ھ عل ر أو تطبیق ذا الأخی سخ ھ ان ن إمك

المتعلقة بمحل الحمایة، ونوع القاعد القانونیة، ودرجة المركزیة فیھا
)١(

.  

ثالثا
ً

  :الافتئات على مبدأ سيادة الدول: 
دولي، ف        انون ال ترة الق رة دس شة فك د مناق ضرورة التعرض     عن ي بال ك یعن إن ذل

ذه             ا لھ دولي وفقً انون ال ي الق ي ف دأ أول ھ كمب د مكانت لمناقشة مبدأ السیادة، الذي قد یفق

ي أن       توریة أم لا، یعن ت دس واء كان ة، س ة مركزی لطة دولی ود س ث إن وج رة، حی الفك

ي                 سلطة، الت ذه ال ل ھ صالح مث ذاتي، ل ا ال یادتھا، وقرارھ ن س ن جزء م تتخلي الدول ع

د    دول ض تقلال ال ة اس طلاع بحمای ي، الاض تور دول ود دس ة وج ي حال ا ف اط بھ ا ین ربم

ى    راد عل یة للأف ات الأساس وق والحری ة الحق رار حمای ى غ شروع، عل ر الم دخل غی الت

وطني    نظم          ، و المستوى الدستوري ال ي ت دولي الت انون ال د الق ع قواع ارض م ا یتع ھو م

ور قانوني أو منطقي لمثل ھذا الأمرمبدأ السیادة، ولا توجد آلیة واضحة أو تص
)٢(

.  

دولي           انون ال ترة الق وأكد جانب فقھي آخر على نفس المعنى بقولھ، أن فكرة دس

دة        ا لمعاھ ذي تطور وفقً تفالیا "تفتئت على مبدأ سیادة الدول، ال اس أن   "وس ى أس ، عل

یم  الدول وحدات ذاتیة مستقلة، وأن لدي حكوماتھا ما یمكن اعتباره تفویضًا مطلقً       ا لتنظ

ارجي    دخل خ ة دون أي ت سیاسیة الداخلی ة وال ل القانونی رة  ، الھیاك سعي لفك ون ال ویك

                                                             
(1) S. MARKS, State-Centrism, International Law, and the Anxieties of 

Influence, Leiden Journal of International Law, Vol. 19, 2006, PP. 
339:347. 

(2) A. SOMEK, From the Rule of Law to the Constitutionalist Makeover: 
Changing European Conceptions of Public International Law, 
Constellations Vol. 18, No. 4, Blackwell Publishing Ltd, 2011, P. 570. 
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ة " ة العالمی ا  "الدول لطات یمكنھ ود س ة   ، ووج فة عام ا ص رارات لھ دار ق   إص

انون          د الق ب قواع ستقر بموج سیادة الم وع ال ع موض اقض م ض تن و مح ردة ھ ومج

الدولي
)١(

.  

ا        ومیَّز جانب فقھي ثالث بین الانتق       ة وفقً سلطة مركزی ا ل سیادة ونقلھ ن ال اص م

ي              دولي، فف انوني ال ع الق ا للواق ة وفقً اییر معین تیفائھا لمع تراط اس لفكرة الدسترة، واش

ن                ة، ویمك ا الدولی ة لالتزاماتھ احترام الدول سیادة ب رتبط مفھوم ال رة ی ة الأخی ھذه الحال

ى   اعتبار الدولة التي تنتھك القانون الدولي ذات سیادة معلق     ذ، وعل ة أو مع إیقاف التنفی

د  ، فسبیل المثال عندما تخل دولة بالتزاماتھا المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان الأساسیة     ق

ى   ر إل صل الأم روط  ی ق ش وق   تحق ذه الحق ة ھ ا لحمای سكري فیھ دخل الع دخل "الت الت

ساني تكمال  "الإن سھا لاس ة نف ع الدول رض دف ة وبغ صفة مؤقت ون ب ك یك ، إلا أن ذل

ة                  واستیف ا الدولی ي التزاماتھ م تراع دما ل ا عن ي عنھ ت ھ ي تنازل سیادة الت  ،اء معاییر ال

رة           ا لفك دول وفقً وق ال سلطات ف وذلك بخلاف نقل ھذه السیادة وبصورة مطلقة ودائمة ل

جدیدة، من شأنھا أن " دستوریة"أو " قاعدة تأسیسیة"الدسترة، أو السعي إلى إنشاء     

وق         تُنَصّب سلطة علیا على الدول، وت   سلطة ف ذه ال ال ھ ل أعم سیادة أو تجع رة ال ي فك لغ

سیادة الدول
)٢(

.  

  

  

                                                             
(1) G. TEUBNER, Societal Constitutionalism, Alternatives to State-Centred 

Constitutional Theory, In: CH. JOERGES, I. J, SAND, G, TEUBNER, 
Transnational Governance and Constitutionalism, Hart Publishing, 
Oxford, 2004, PP. 18: 20. 

(2) J. L. COHEN, Who's Sovereignty? Empire versus International Law, 
Ethics & International Affairs Journal, Vol. 128, 2004, PP. 1: 24. 
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رابعا
ً

  :عدم صحة ترسيخ فكرة الدسترة لشرعية القانون الدولي: 
د لا         ترة ق رة الدس اعتبر جانب فقھي أن تعزیز شرعیة القانون الدولي كمبرر لفك

ون             د تك سھا ق رة نف ذه الفك ل إن ھ ھ، ب ى إطلاق ا عل رًا منطقیً ى    یكون أم ن عل ة للطع قابل

ا    شرعیتھا ون               باعتبارھ د لا تك ا، وق ا فعلیً صبح واقعً م ت ت، ول ر نظري بح سفة أو فك فل

ي         ة، ف ین  قابلة للتطبیق وتظل في إطار النظری ي       ح ل ف دولي موجود بالفع انون ال أن الق

توریة        مواجھة مشاكل عملیة لا نظریة مثل حمایة حقوق الإنسان، ولا یحتاج لصبغة دس

رع خ ش شاء   لیرسّ د إن صبغة عن ذه ال ي ھ راحةً عل ق ص م تتواف دول ل یما أن ال یتھ، لاس

قواعد ھذا القانون، ولم یحدث أن أنكرت إحداھا وجوده أو إلزامیتھ
)١(

.  

خامسا
ً

  :إعاقة الأنظمة القانونية الوطنية: 
د                ا عن ع مواطنیھ ات وأحوال وواق ة متطلب ل دول ي ك تراعي السلطة التشریعیة ف

ا ت شریع، كم ن أي ت ة،  س صادیة، والاجتماعی دة، كالاقت ب ع ار جوان ي الاعتب ذ ف أخ

ود     دولي، ووج ال ال ي المج ترة ف رة الدس رار بفك ة الإق ي حال ة، وف سیاسیة، والدولی وال

ن       ا یمك نصوص دستوریة دولیة موحدة ومؤسسات تقوم على تنفیذھا، فإننا قد نواجھ م

انوني  "بالإمبریالیة الدستوریة "تسمیتھ   ات     ، أو الطغیان الق ي أن مخرج سد ف ذي یتج ال

ة         ف الأنظم ات مختل ي بمتطلب ن تف دة ل ة الموح سیاسیة الدولی ة وال ات القانونی العملی

الوطنیة لعدم مراعاتھا للفروق النوعیة بین الدول
)٢(

.  
                                                             

(1) M. KOSKENNIEMI, Constitutionalism as Mindset: Reflections on 
Kantian Themes about International Law and Globalization, Theoretical 
Inquiries in Law, Vol. 8, 2007, PP. 9, 35; J. D. OHLIN, the Assault on 
International Law, P. R., PP. 255: 260. 

(2) S. SZUREK, La Charte des Nations Unies Constitution Mondiale? in: J. 
P. COT, A. PELLER, M. FORTEAU, La Charte des Nations Unies: 
Commentaire Article Par Article, 3rd. ed., Economica, Paris, 2005, P. 48; 
L. ZUCCA, Why Constitutional Law Matters: P. R., P. 308. 
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وأید جانب فقھي ھذا الاتجاه من حیث أنھ من غیر المقبول وجود نصوص دولیة 
د         ا ال ة تتبعھ توري،        موحدة، تُنشئ مؤسسات عالمی نھج دس ا ل ا وفقً زم بقراراتھ ول وتلت

دیھا                دة، ل م المتح ة الأم ال، منظم بیل المث ى س ك، وعل ستوعب ذل لأن الواقع الدولي لا ی
دولي،        تفویض محدد لأداء وظائف حفظ السلام وإعمال حقوق الإنسان على المستوى ال

ا، إلا أن ذل             مع ائج أعمالھ ة ونت ة الدولی رارات المنظم دول بق دة     التزام ال د بع ھ مقی ك كل
ي     نصوص من میثاق إنشاء المنظمة نفسھ، لاسیما احترام سیادة الدول، وعدم التدخل ف

ضاء،    دول الأع ة لل شئون الداخلی شاء   ال صور إن ن المت ن م دد  "ولك انوني متع ام ق نظ
ستویات  س ا ، "الم ث تتأس ة  بحی ر الوطنی دة عب ق  لقاع ام  وتطب ا لنظ ي وفقً شكل أساس ب

ة     قاري كالاتحاد الأورب   سیاسات الداخلی دویل ال ي، یراعي ما قد ینشأ من إشكالیات عن ت
للدول

)١(
.  

سادسا
ً

  :وعد غير واقعي بتقليص دور السياسة في العلاقات الدولية: 
ر                    دًا غی ي وع دولي، تعط انون ال ترة الق رة دس ن أن فك ھ م ي قلق أبدى جانب فقھ

د     واقعي بتقلیص دور السیاسة في العلاقات الدولیة أو حتى إنھائ     ا، نتیجة وجود قواع ھ
ب أن یُنظر             سیاسة یج انون وال ن أن الق الرغم م علیا موحدة لا یجوز للدول مخالفتھا، ب
شاط             ن الن ل م اتج ك انون ھو ن إلیھما بوصفھما أنظمة ھیكلیة مقترنة أو متصاحبة، فالق
السیاسي وعملیة تنظیم أو تقیید ھذا النشاط، وبوجھ خاص القانون الدستوري الذي ھو 

د شتركة         أح س م ى أس ستند إل ا ی سیاسة، وكلاھم ن ال دًا م ة ج انون القریب روع الق  ف
ات       ى العلاق ر عل ومتبادلة، ومن ثم فإن أي تطور دستوري یؤدي إلى إضفاء شرعیة أكب

على السیاسة لا تقلیصھا أو إنھائھا
)٢(

.  

                                                             
(1) S. TALMON, the Security Council as World Legislature, American 

Journal of International Law, Vol. 99, 2005, P. 175. 
(2) M. LOUGHLIN, Sword and Scales: An Examination of the Relationship 

between Law and Politics, Oxford, hart Publishing, 2009, P. 209. 
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سابعا
ً

  :انحياز نموذج فكرة الدسترة للثقافة الأوربية: 
ضارة "ون الدولي لما یمكن أن نطلق علیھ تقودنا فكرة دسترة القان   " أحادیة الح

ى             یس عل زًا للتأس ر تحی ي، وتظھ ي والأمریك ر الأوروب ة والفك رة بالثقاف حیث تتأثر الفك
اد            ذر الاعتم ھذا الاتجاه مع تقلیص دور التقالید الثقافیة الممیزة لدول العالم الثالث، وین

راط ف   اطر الإف ة، بمخ صوصیة الثقافی ذه الخ ى ھ احب  عل ب ص صالح الجان ق م ي تحقی
الفكرة على حساب غیرھم، فیما بتعلق باختیار القواعد ذات الصبغة الدستوریة، وطرق    
ي                د لا یحظ دولي ق انون ال ترة الق إن نموذج دس ة ف ذه الحال تفسیرھا، وتطبیقھا، وفي ھ

بموافقة الدول التي لا تجني مصلحة من وراء تطبیقھ
)١(

.  

  

  المطلب الثاني
  ص في فكرة دسترة القانون الدوليرأينا الخا

  

رة      دم أن فك ترة "یبدو لنا من العرض المتق د      " الدس دولي ق انون ال ال الق ي مج ف
اش            ار النق ي إط تبلورت كنظریة أو فكره، أو فلسفة، ودخلت وفقًا لھذا الشكل النظري ف
ین           ا أن نب بق یمكنن ا س ل م الفقھي الدولي على النحو الذي عرضناه سلفًا، وفي ضوء ك

  :فھمنا لھذه النظریة على النحو الآتي

ف -١ ث وص د الباح ترة"  یؤی ت " الدس ا زال ا م سفة، لأنھ ة أو الفل الفكرة أو النظری ب
دث    ى أي ح ق عل ذي یطل اھرة ال ف الظ تخدام وص ى اس ل إل ل، ولا نمی ذلك بالفع ك

ات         ملاحظتھ یمكن ستویات أو ضمن مجتمع  ورصده بشكل وواضح وظاھر، على م
ھ        " الدسترة"عدیدة، و  ا الفق م یتطرق لھ ي، ول ي والأمریك ھ الأورب تُناقش في الفق

                                                             
(1) M. I. LOUIS, S. JACOB, Behind a Veil of Ignorance? P. R., P. 110. 
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العربي بصورة یمكن أن توصف بأنھا ظاھرة، علاوة على تضمن الظاھرة لمفھوم     
ن و   ذي یمك ادر، ال اديّ، أو الن ر الع ادث غی ة، أو الح ى  الحقیق ضاحھ عل فھ وإی ص

ة       وم نظری ن مفھ د ع ا یبتع و م اظر، وھ دو للن ا یب ي كم اس علم ترة"أس " الدس
ل         باعتبارھا طریقة تفسیر أو فھم لنصوص موجودة بالفع

)١(
ف    .  سبة لوص ا بالن أم

ات أو          العملیة فھو یعني     ق غای درات لتحقی ن الق ف مجموعة م وصف لكیفیة توظی
يّ كاس          ة عمَل ستھدفة، وكلم سھا النظريّ    حالة نھائیة م ي، وعك ي التطبیق م تعن

)٢(
 ،

رة     وم فك ع مفھ ق م ضًا لا یتف ظ أی ذا اللف ا أن ھ دو لن ن یب ترة"ولك انون " دس الق
  .الدولي

رة   -٢ ف فك ترة"تختل ى " الدس ن معن تور"ع كلاً " الدس ة ش ة الوطنی ي الأنظم ف
دد           ي تح صوص الت وموضوعًا، حیث یعني الدستور في الاصطلاح مجموعة من الن

ون            خصائص ا  ب أن تك ا یج ارًا لم ضع إط ا، وت سیاسیة فیھ سلطة ال ام ال لدولة ونظ
رة     ق بفك ا یتعل ا فیم ى، أم وانین الأدن ھ الق ترة"علی ا لا  " الدس دین لھ إن المؤی ف

اولون              ا یح شكل والموضوع، وإنم ث ال ن حی ل م ي كام تور دول یقررون وجود دس
یجیًا یمكن الكشف عن نصوص دولیة لھا خصائص دستوریة، وبمرور الزمن وتدر

تجمیعھا وتدوینھا لتصبح بمثابة دستور للقانون الدولي، ولكن في الوقت الحاضر          
صوص       ذه الن ل ھ دولي لمث فإن ھؤلاء المؤیدون یجتھدون لإثبات تضمن القانون ال

  .الدستوریة
                                                             

  :ي الجامعفي معجم المعان" ظاھرة"راجع معنى كلمة  )١(
http://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
%D8%A9/. 11/7/2015. 

ات) ٢( اةُ   وعملیّ ال الْحَیَ ل فیق ى عَمَ سوب إل ث من م مؤنَّ ةُ، أي اس ة،  الْعَمَلِیَّ ةُ التطبیقی الْوَاقِعِیَّ
  :في معجم المعاني الجامع" عملیة"راجع معنى كلمة  .التشریعیة العَمَلیَّة، والعملیة كالتربیة

http://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1
%D8%A9/home.php?word=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%87&
lang_name=ar-ar&type_word=0&dspl=0. 11/7/2015. 
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النظر            -٣ ك ب دولي، وذل انون ال د الق بعض قواع یمكننا ملاحظة وجود أبعاد دستوریة ل
ضبط    الأول: جوهإلیھ من ثلاثة و    نظم وی ، باعتبار أن القانون الدستوري ھو الذي ی

ادئ          ن المب رًا م د كثی ا نج ین، فإنن ي مع السلطات والعلاقات بین أطراف نظام سیاس
ة               د المعنی ال، القواع بیل المث ى س د، وعل ذا البع ق ھ دولي تحق الأساسیة للقانون ال

لك قانون المنظمات الدولیة بحمایة حقوق الإنسان، التي تُقید من سلطة الدول، وكذ
الذي یخصص ویحد من سلطة الدول، ومبدأ المساواة في السیادة بین الدول، الذي 
دولي،             انون ال دأ سمو الق دولي، ومب انوني ال ام الق یقسم السلطة القانونیة في النظ
ة       الذي ینقل التزامات القانون الدولي للأنظمة الوطنیة، یمكن اعتبارھا جمیعًا بمثاب

د ومبادئ دولیة ذات خصائص دستوریةقواع
)١(

.  

اني ھ الث دم    : الوج ى ع سیطرة عل كال ال ن أش كلاً م ق ش تور یحق ار أن الدس باعتب
یم    رق تنظ د ط انون، وأح یادة الق مات س ن س یة م مة أساس ي س ي ھ شروعیة، والت الم
ات        ن آلی ة م ة متنوع ضمن مجموع دولي یت انون ال إن الق توري، ف م الدس ادئ الحك مب

رورًا       الرقابة على  راف، وم دم الاعت اج وع ات الاحتج ن ممارس  عدم المشروعیة، بدءًا م
اكم              ى المح ة، وصولاً إل سات الدولی ار المؤس ي إط ال ف بإجراءات التعامل مع عدم الامتث

الدولیة وتطبیق قانون المسئولیة الدولیة    
)٢(

توري    : أما الوجھ الثالث.  انون الدس إن الق ف
انون      یتأسس علي قواعد تحمي المصلحة ال      سیاسیة، والق ات ال ل العلاق عامة وتنظم مجم

الدولي یعترف بمثل ھذه المصالح العامة، ویتضمن قواعد تسعى لتحقیقھا، مثل القواعد   
  .الآمرة

رة   -٤ دد فك م تح ترة " ل صوص        " الدس ن الن شف ع أنھا الك ن ش حة م اییر واض مع
د، و       ذه القواع صرًا لھ دم ح ضع   الدستوریة الدولیة بیسر، كما أنھا لم تق الي یخ بالت

                                                             
(1) J. KLABBERS, A. PETERS, G. ULFSTEIN, the Constitutionalization of 

International Law, P. R., P. 61.  
(2) G. F. THOMPSON, the Constitutionalization of the Global Corporate 

Sphere? P. R., P. 125. 
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ن              ة یمك بط أو مرجعی اك ض ون ھن اد، ولا یك رة للاجتھ ذه الفك ق ھ ي تطبی التفكیر ف
ستعیر بعض       ال ی الاحتكام إلیھا في حالة الاختلاف في ھذا الشأن، وعلى سبیل المث
ا             رة، بینم ذه الفك ن ھ ر ع ام للتعبی انون الع انون الإداري، أو الق الفقھاء مفاھیم الق

ن الدستوري للتعبیر عن مفرداتھایلجأ جانب آخر للقانو
)١(

، ولعل الإشكالیة الناتجة 
ا لا                رة، لأنھ ذه الفك ق ھ ة الخاصة بتطبی شتیت الجھود الفقھی ي ت عن ذلك تتمثل ف

  .تسیر في اتجاه واحد، أو وفقًا لمعاییر واحدة

سات      -٥ ي المؤس ث لا تف سي، حی  تفتقد فكرة الدسترة على الصعید الدولي للبعد المؤس
صدر          الدولیة ا ی دة وم  الموجودة بھذا البعد، وحتى منظمة الأمم المتحدة، فإنھا مقی

صویت،             ق الت ن طری ون ع ضائیة، یك ة أم الق عن أجھزتھا وھیئاتھا سواء التنفیذی
م    د أھ ال أح بیل المث ى س ة، وعل راءات المركزی د أو الإج رة القواع ضمن فك ولا یت

سبب تشكیلھ، وحق الاعتراض ھیئات الأمم المتحدة، وھو مجلس الأمن الدولي، وب  
دولي،     ع ال ل المجتم دول، لا یمث ن ال ة م ة نوعی سلطة لمجموع رس ال ذي یك ال
زة           ك الأجھ شفافیة، ولا تمل ى ال ر إل ا تفتق ا م رى غالبً ة الأخ ات الدولی والمنظم

ا     . التنفیذیة لھا صلاحیات صارمة   ترة فیم رة الدس د فك أما النماذج التي سیقت لتأیی
د المؤس     ستوى          یتعلق بالبع ى الم ق عل صلح للتطبی ا ت ي، فإنھ اد الأورب سي، كالاتح

شاء                ى إن اق عل ل الاتف ى قب ي حت دول الأورب ین ال سبي ب انس الن الإقلیمي فقط للتج
ھ   ة، فإن ارة العالمی ة التج ا لمنظم ات وفقً سویة المنازع ام ت سبة لنظ اد، وبالن الاتح

ا        ي ب ھ ف د تطبیق ھ عن ا یواج ین، وربم ال مع ي مج ق ف صلح للتطبی الات ی قي مج
  .المجتمع الدولي الإشكالیات التي عرضنا لھا سلفًا

ن         دولي م انوني ال ع الق ى الواق ونوالي دراسة التطبیق العملي لفكرة الدسترة عل
  .خلال الفصل الآتي

                                                             
(1) B. KINGSBURY, N. KRISCH, R. B. STEWART, the Emergence of 

Global Administrative Law, P. R., PP. 22: 24. 
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  الفصل الثاني
  تطبيق فكرة الدسترة في الواقع القانوني الدولي

    
  :تمهيد وتقسيم

رة   التطبیق العملي ل  ندرس في ھذا الجزء      دولي   "فك انون ال ترة الق ذي  ،"دس  وال

ا             ي لھ توریة، أو الت صائص دس تص بخ ي تخ یتجسد في العثور على القواعد الدولیة الت

ترة         رة الدس د لفك ھ المؤی ة الفق ا لرؤی تور وفقً فات الدس ص
)١(

د  ،  رؤى   وق ذه ال ت ھ تنوع

لال     ن خ ة م ي النھای ورت ف ا تبل د، إلا أنھ ذه القواع د ھ ص تحدی ا یخ ة فیم ة الفقھی ثلاث

ة            شروع لجن دة، وم م المتح اق الأم رة، ومیث مصادر أساسیة، وھي القواعد الدولیة الآم

  .القانون الدولي لمواد قانون المسئولیة الدولیة

توریة            صائص دس تص بخ رة تخ د الآم ھ أن القواع ذا الفق ن ھ حیث رأى جانب م

صالح الأسا   یم والم سد الق ي تج ات الت ن الالتزام ا م ة علی ا طبق ع باعتبارھ یة للمجتم س

ا        د لھ ب قواع الدولي، وتسري في مواجھة الكافة، ولا یمكن إلغاؤھا أو تعدیلھا إلا بموج

سید      ا تج ي یمكنھ د الت رز القواع ن أب ر م ة الموضوعیة تعتب ن الناحی صفة، وم س ال نف

الدستور الدولي
)٢(

 .  

 وذھب جانب فقھي آخر إلى أن میثاق الأمم المتحدة یمثل معاھدة دستوریة دولیة

اییر     ن المع ة م ضمن مجموع شریعي، ویت ابع ت ھ ط ن أحكام د م میة، وللعدی رس

الموضوعیة التي تدعم تحقیق مصالح المجتمع الدولي، كالمساواة في السیادة، وحقوق   

                                                             
(1) J. KLABBERS, A. PETERS & G. ULFSTEI, the Constitutionalization of 

International Law, P. R., P.  4. 
(2) M. I. LOUIS, S. JACOB, Behind a Veil of Ignorance? P. R., P. 110. 
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سیة        ة ومؤس د إجرائی ى قواع الإنسان، والتسویة السلمیة للمنازعات، كما نص أیضًا عل

لاحیاتھا، كمجل        فة         تنشئ أجھزة دولیة، وتحدد ص ا ص رارات لھ در ق ذي أص ن ال س الأم

من ) ١٠٣(العمومیة والتجرید، واعتبر البعض أنھا تشریع، فضلاً على نص المادة رقم    

ع      ھا م ة تعارض ي حال اق، ف ام المیث ة أحك سمو وأولوی ارًا ل ذي أورد معی اق ال المیث

الالتزامات الأخرى لأعضاء الأمم المتحدة
)١(

.  

قھ أن مشروع لجنة القانون الدولي لمواد قانون وأخیرًا فقد استنبط جانب من الف

ام            ذ ع واده من بعض م ة ل المسئولیة الدولیة والذي بدأت اللجنة في اعتماد صیاغة مؤقت

٢٠٠٠
)٢(

ق      ة، وتحقی شروعیة الدولی ، یؤدي وظیفة دستوریة باعتباره یتجھ لحمایة الم

ر         م    مصلحة المجتمع الدولي ككل بدلاً من اقتصاره فقط على وظیفة جب ن ث الأضرار، وم

القانون الدولي، أو تطبیق واقعي لھا" دسترة"فإن ھذا المشروع جزء من عملیة 
)٣(

.  
                                                             

(1) R. BERNHARDT, Art. 103, in: B. SIMMA, et al. eds. the Charter of the 
United Nations: a Commentary, Oxford University Press, 2 ed. 2002, PP. 
242: 294.   

ن      ) ٢( ارة ع ا            ) ٥٩(وھي عب ي علاقتھ دول ف لوك ال ات وس ا لالتزام ارًا تنظیمیً ادة تضع إط شروع م م
ال     ٢٠٠١عدة مواد منھا في عام   الدولیة، وقد اعتمدت     ن الأفع دول ع سؤولیة ال ، وھي المتعلقة بم

، اعتمدت اللجنة مواد تتعلق بمنع الضرر العابر للحدود من ٢٠٠١غیر المشروعة دولیًا، وفي عام 
ع       ٢٠٠٦الأنشطة الخطرة، وفي عام     ة بتوزی ادئ المتعلق شاریع المب ن م ة م  أنجزت اللجنة مجموع

دم ة ع ي حال سارة ف دود الخ ابر للح ضرر الع ى ال ؤدي إل ر ی شاط خط ود ن ام .  وج ي ع ، ٢٠١١وف
ى        اعتمدت اللجنة مجموعة من مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة المنظمات الدولیة، بالتأسیس عل

 :راجع. نفس اتجاه ومبادئ مشاریع مواد مسئولیة الدول المعتمدة
A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, P. R., PP. 55: 58; J. CRAWFORD, the 
Creation of States in International Law, P. R., PP. 435: 439. 
(3) C. WALTER, International Law in a Process of Constitutionalization, in: 

J. NIJMAN, A. NOLLKAEMPER, New Perspectives on the Divide 
Between National and International Law, Oxford University Press, 
Oxford, 2007, PP. 220: 250; E. PETERSMANN, Justice in International 
Law, P. R., PP. 131: 135.  
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ك          دولي، وذل انوني ال وفیما یلي نقوم بدراسة تطبیق فكرة الدسترة في الواقع الق

  :على النحو التالي

ث الأول انون     : المبح ي الق ترة ف رة الدس ق لفك رة كتطبی د الآم   القواع

  .الدولي

انيالم ث الث انون  : بح ي الق ترة ف رة الدس ق لفك دة كتطبی م المتح اق الأم   میث

  .الدولي

ث  ث الثال دول  :المبح سئولیة ال انون م انون      ق ي الق ترة ف رة الدس ق لفك  كتطبی

  .الدولي
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  المبحث الأول
  القواعد الآمرة كتطبيق لفكرة الدسترة في القانون الدولي

  
  :تمهيد وتقسيم

ع       نونیة  تھدف القواعد القا   ف المجتم ع، ولا یختل لتحقیق الصالح العام لأي مجتم

صالح              ذا ال ل ھ د یمث ا ق سیر م تلاف تف ن اخ الدولي عن الداخلي في ذلك، وعلى الرغم م

العام على الصعید الدولي، إلا أن ھناك طائفة من القواعد قد یُتفق علیھا في ھذا الصدد، 

دولي     ع ال ام المجتم ق بنظ ي تتعل ك الت كتل
)١(

دولي    ، وت ام ال اءة النظ ق كف ى تحقی ل عل عم

ارًا            ا معی ع اعتبارھ شر، م وتطویره بما یحقق مصالح الدول، ویرفع مستوى الحمایة للب

ي        رة، والت لصحة القواعد الدولیة الأخرى، مثلما ھو الحال بالنسبة للقواعد الدولیة الآم

یجوز الاتفاق د، ولا على ما عداھا من قواعنظرًا لأھمیتھا في النظام الدولي فإنھا تسمو 

على مخالفتھا، أو إلغائھا إلا بقاعدة لھا نفس الصفات
)٢(

.  

                                                             
ى   ومتى تعلقت القاعدة القانونیة الدولیة بنظام الجماعة الدولیة اكتسبت صفتھا ) ١( ع عل  الآمرة، وامتن

ك            اق ینتھ ل اتف اطلاً ك ع ب ا، ویق الدول والأفراد مخالفتھا، وانعدم سلطان إرادتھم في مواجھة حكمھ
  .٣٢٢عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، المرجع السابق، ص . د: راجع. أحكامھا

ائي، أو               )٢( ابع الرض ق بالط ا یتعل ھ م ب الفق ن جان رت م ي أثی شواغل الت اقي أو   حیث كان أحد ال  الاتف
ن  التعاقدي للقانون الدولي، ومدي تناقض ھذا النمط مع مضمون القواعد الآمرة،         وقد قرر جانب م

الفقھ أن ھذا الطابع لا ینفي وجود القواعد المذكورة، بل إن الدول قد تراضت واتفقت على وجودھا    
فوقة بالنسبة لباقي قواعد لقانون المعاھدات، مما یمنحھا مكانة جوھریة مت " فیینا"بموجب اتفاقیة   

 :راجع. النظام الدولي
A. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms as an Aspect of 
Constitutionalisation in the International Legal System, in: S. MULLER, 
M FRISHMAN, the Dynamics of Constitutionalism in the Age of 
Globalisation, Hague Academic Press, 2009, P. 2. 
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ل      و ت طوی ذ وق رف من د عُ رة ق دة الآم طلاح القاع ن أن اص رغم م ى ال   عل

دى        ستقرًا ل شریعاتھا وم ي ت ا ف بح مألوفً ث أص ة، بحی وانین الداخلی ار الق ي إط   ف

دولي، وربم      انون ال ي الق د ف دیث العھ ھ ح ا، فإن اق   فقھائھ ي نط وره ف أخر ظھ ع ت ا یرج

ع        ھ المجتم وم علی ذي یق ردي ال ابع الف ا الط دة، أبرزھ باب ع ى أس دولي إل انون ال الق

ي         ا ف الي حریتھ ھ، وبالت ة لأشخاص سیادة المطلق رة ال ي فك راف ف دولي، والإس ال

التصرف
)١(

.  

ضمونھا،        رة، وم ة الآم د الدولی ة القواع ة ماھی زء دراس ذا الج ي ھ اول ف ونتن

دة       وبعض السو  ابق القضائیة الدولیة بشأنھا، وكذلك قرارات الجمعیة العامة للأمم المتح

درس           ل لن م ننتق ضمونھا، ث ة بم ذات الصلة بھا، وبعض سوابق القضاء الوطني المتعلق

ین     آراء الفقھ في كون ھذه القواعد تمثل دستورًا للقانون الدولي، وذلك من خلال المطلب

  :التالیین

  .القواعد الدولیة الآمرةماھیة : المطلب الأول

  .تطبیق فكرة الدسترة على القواعد الدولیة الآمرة: المطلب الثاني

  

                                                             
  .٣٢٥عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، المرجع السابق، ص . د )١(
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  المطلب الأول
  ماهية القواعد الدولية الآمرة

  :تعريف القواعد الدولية الآمرة ومضمونها: ًأولا
ت  ادة عرَّف ة ) ٥٣(الم ن اتفاقی ا"م ام  " فیین دات لع انون المعاھ ي ١٩٦٩لق ، ف

ث أوردت  معرض معالجت  رة، حی : ھا لمسألة بطلان المعاھدات، فكرة القاعدة الدولیة الآم

د  " ن قواع رة م دة آم ع قاع ارض م ا تتع ت إبرامھ ت وق ة إذا كان دات باطل ر المعاھ تعتب

دولي،       انون ال القانون الدولي، ولأغراض ھذه الاتفاقیة، تعتبر قاعدة آمرة من قواعد الق

ن ا       ا م رف بھ ة والمعت دة لا یجوز       القاعدة المقبول ا، كقاع ي مجموعھ ة ف لجماعة الدولی

س     ا نف ام لھ دولي الع انون ال د الق ن قواع دة م دیلھا إلا بقاع ن تع ا، ولا یمك لال بھ الإخ

ھ  ) ٦٤(كما نصت المادة    ". الصفة ى أن رة    : "من نفس الاتفاقیة عل دة آم إذا ظھرت قاع

دة    جدیدة من قواعد القانون الدولي العام، فإن أي معاھدة قائمة تتع   ذه القاع ع ھ ارض م

  .تصبح باطلة وینتھي العمل بھا

ادتین   وء الم ي ض ة ) ٦٤(، )٥٣(وف ن اتفاقی ا"م د  " فیین ر للقواع ا النظ یمكنن

  :الآمرة باعتبارھا

انون،      ) ١( ذا الق صادر ھ ن م ستمد م ام، وتُ دولي الع انون ال د الق ن قواع مجموعة م

رة  بإمكان" فیینا"وتتصف بالعالمیة حیث لم تأخذ اتفاقیة        وجود قاعدة دولیة آم

إقلیمیة
)١(

.  

ن    ) ٢( ا م رف بھ ل ویُعت ل "تُقب ق      " مجم شترط تحق لا ی م ف ن ث ة، وم الجماعة الدولی

ول     وافر القب ي أن یت ل یكف رة، ب دة آم صدد قاع ون ب ى نك دول حت اع ال إجم

                                                             
  .٣٢٧عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، المرجع السابق، ص . د )١(
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ا   رف بھ ا أو تعت م تقبلھ و ل ا، ول ي مجموعھ ة ف ة الدولی ن الجماع راف م والاعت

 الدولدولة أو عدد قلیل من
)١(

.  

ا، ولا  ) ٣( ھ العلی یة، وقیم صالحھ الأساس ي م ث تحم ل، حی دولي كك ع ال م للمجتم تھ

دول        ن ال دود م دد مح شتركة لع صالح م شأتھا وجود م ي لن یكف
)٢(

ادة   ا للم ، فوفقً

ة  ) ٣٥( ن اتفاقی ا"م ة      " فیین ضعھ الجماع ا ت رة م ة الآم دة الدولی ي القاع تعن

د       الدولیة لحمایة مصالحھا الأساسیة، من      ن القواع رة ع دة الآم ز القاع ا تتمی ھن

الأخرى التي تضعھا الدول لحمایة مصالحھا الذاتیة
)٣(

.  

                                                             
، ١٩٩٥صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، / د) ١(

انوني     یمان عبد المجید،    سل/ د: راجع كذلك . ١٤٦ص   ام الق ي النظ النظریة العامة للقواعد الآمرة ف
اھرة،   ة، الق ضة العربی دولي، دار النھ ادي،   . د؛ ٢٤٠، ص ١٩٨١ال د الھ ر عب ز مخیم د العزی عب

  .٣٢٢المرجع السابق، ص 
اعد ، لا تعتمد القو"Criddle and Fox-Decent"ووفقًا لنظریة الائتمان التي صاغھا الفقیھان ) ٢(

ر                 لا تظھ ة، ف وعیة للدول ة موض ة ائتمانی ة علاق شأ نتیج الآمرة على حالة موافقة الدولة، ولكنھا تن
ل         د مث رة لقواع ق  : القاعدة الآمرة بموجب توافق أغلبیة الآراء، وتقرر ھذه النظریة الحالة الآم الح

 أنھا توضح أن في محاكمة عادلة، أو حق الشعوب في تقریر المصیر، وتكمن قیمة ھذه النظریة في
كثیر من القواعد الآمرة على مر التاریخ تبلورت لحمایة من الفئات الضعیفة كالأفراد، مما ساھم في 

  . تطویر القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني ومبدأ تقریر المصیر
E. CRIDDLE, E FOX-DECENT, A Fiduciary Theory of Jus Cogens, Yale 
Journal of International Law, Vol. 34, 2009, PP. 15. 

ویضیف سیادتھ أن التسلیم . ٣٢٤: ٣٢٣السابق، ص  عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، المرجع     .  د )٣(
ب      بالطابع المتمیز لھذه القواعد الآمرة ووظیفتھا الأساسیة في حمایة الجماعة الدولیة یقتضي ترتی

زاء        النتائج القانونیة لھذا التسل   ن ج ف ع د یختل ذه القواع اك ھ زاء انتھ سل المنطقي، والقول بأن ج
انتھاك القواعد القانونیة الأخرى، وحري بالذكر أن لجنة القانون الدولي في سابقة كانت الأولى من 

م           ادة رق ي الم ك ف ة، وذل ن ) ١٩(نوعھا، قد أقرت مبدأ المسئولیة الدولیة الجنائیة للدول شروع  م  م
دول ع سئولیة ال رس   ١٩٧٦ام م ة، ك سئولیة المدنی ن الم سئولیة ع ن الم وع م ذا الن زًا لھ ، وتمیی

ر             المشروع   ي تعتب ة الت ات الدولی رق الالتزام ي تخ ات الت دول للانتھاك المسئولیة الدولیة الجنائیة لل
دولي، إلا أن          ع ال على درجة عالیة من الأھمیة، من حیث ضرورتھا لحمایة مصالح أساسیة للمجتم

انیة لمشروع ھذه المواد أسقطت ھذه المادة، وتم التراجع عن إقرار ھذا المبدأ، والتخلي  القراءة الث 
    =:راجع. عن ھذه الفكرة، والاكتفاء بترتیب المسئولیة المدنیة الدولیة
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ة،     ) ٤( ة التعاقدی یما الحری ة لاس ات الدولی ال العلاق ي مج دول ف ة وإرادة ال د حری تقی

م            ن ث رة، وم ة الآم د الدولی ع القواع ارض م ي تتع دول الت ات ال ث تبطل اتفاق حی

ا         یمكن القول أن ھذه القوا     صلحة العلی ق الم ا یحق سیادة، بم ضبط مفھوم ال د ت ع

شروع      وقد  . للمجتمع الدولي  ي م أكدت لجنة القانون الدولي على ھذا المفھوم، ف

ة         ة الناجم قانون مسئولیة الدولة، حیث نصت على عدم الاعتراف بشرعیة الحال

ذا        ل ھ ل، ویظل مث دولي كك ع ال  عن الإخلال بالتزام قانوني یحمي مصالح المجتم

دول الأخرى           ع ال زم جمی الانتھاك مكونًا لحالة من عدم المشروعیة الدولیة، وتلت

شكل        و ب وي ول ف، تنط راءات، أو مواق ال أو إج أي أفع ام ب ن القی اع ع بالامتن

ضمني على الاعتراف بشرعیة ما ینتج عن الإخلال بمثل ھذه الالتزامات
) ١(

.  

ب معھ     ) ٥( دولي، وتتواك ع ال ات المجتم ع حاج دة،  تتطور م ة أو جام ست أبدی ا، ولی

ن  " حریة أعالي البحار "وعلى سبیل المثال، تعد قاعدة       من القواعد الآمرة، ولك

اع                 ي ق روات الموجودة ف ى الث ا عل ضح أن تطبیقھ مع التطور العلمي والتقني ات

ر     ا، الأم اع بھ ن الانتف دول م ن ال دود م دد مح ن إلا ع ار لا یُمّك ات والبح المحیط

شترك    الذي لا یحقق مصلح    راث الم رة الت ة الجماعة الدولیة، ومن ھنا ظھرت فك

للإنسانیة كقاعدة جدیدة تعدل مضمون القاعدة المتعلقة بحریة أعالي البحار
)٢(

.  

                                                                                                                                                     

= Report of the International Law Commition on the Work of its twinty-
eight Session, 3 May : 23 July 1976, Official Records of the General 
Assembly, Thirty-first Session (A/31/10) 

، تقریر اللجنة  من مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن المسئولیة الدولیة)٤٢، ٤١( المادتان )١(
سادسة    ٢٠٠١عن أعمال دورتھا الثالثة والخمسون،     دورة ال ة، ال ، الوثائق الرسمیة للجمعیة العام

  ). A / 56/10 (١٠لخمسون، الملحق رقم وا
(2) AGO, Droit des traits a la lumiere de la convention de Vienne, 

introduction, R.C.A.D.I., 197/111, P. 323.  
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صرًا    " فیینا"لم تورد نصوص اتفاقیة     ) ٦( ذات الصلة بالقواعد الآمرة، تحدیدًا أو ح

ار ال           ى المعی رة، أو حت د الآم ل    لما یمكن اعتباره من القواع ى أساسھ تقب ذي عل

  .الجماعة الدولیة بقاعدة باعتبارھا آمرة

ضھا    ) ٧( ن بع اص م ان الانتق رة إمك ا الآم ي طبیعتھ دح ف ق  لا یق د تحق ا وعن مؤقتً

ة       ظروف معینة  ، أو وضع بعض الاستثناءات أو الشروط حال تطبیقھا، ومن أمثل

ات الط             ي أوق ا ف اص منھ ن الانتق ي یمك سان، الت وارئذلك قواعد حقوق الإن
)١(

، 

ول   ن الق ا لا یمك تثناءات، وھن شروط أو الاس بعض ال ا ب د محتواھ   أو تقیی

ر         ا غی رة كونھ د الآم اري للقواع ري والمعی اس النظ ع الأس اقض م ود تن   بوج

ث        ن حی ا م ق مطلقً ون الح قابلة للانتقاص، لأن معیار ھذه القواعد لا یكمن في ك

ا    نطاقھ ومضمونھ،    ق     ولكن فیما إذا كان یمكن الانتق ن طری ھ ع ھ أو تعطیل ص من

                                                             
د   "أنھ،  " Tanaka" یورد القاضي    )١( في مجال القانون الدولي إذا كنا نستطیع تقدیم فئة من القواع

ض        القانونیة على غیرھا  ین بع اق ب ر بالاتف ة للتغیی دم القابلی ، وھي القواعد الآمرة، التي تختص بع
ذه        ن ھ زء م سان ج وق الإن انون حق ار ق ا اعتب د یمكنن ك، فبالتأكی ل ذل ي تقب ك الت لاف تل دول، بخ ال

ي    " الانتقاص"القواعد الآمرة، وعلى الرغم من      ك لا ینف وارئ، إلا أن ذل منھا في بعض حالات الط
ات    طبیعتھا الآم  شأ التزام رة، بل إن ھذه الحقوق أساسیة ولا یمكن تصور معاھدة تنتقص منھا، وتن

  :راجع. متعارضة معھا
ICJ Reports, 1966, 298, He noted that: if we can introduce in the 
international field a category of law, namely jus cogens ... a kind of 
imperative law which constitutes the contrast to jus dispositivum, capable 
of being changed by way of agreement between States, surely the law of 
human rights may be considered to belong to the jus cogens. Although, it 
may restrict in some emergency, but that does not make it out of 
peremptory, and can not imagine a treaty violate it and create conflicting 
obligations. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٧

اق ادة  الاتف نص الم ا ل ة  ) ٥٣(، وفقُ ن اتفاقی ا"م دات  " فیین انون المعاھ لق

١٩٦٩
)١(

.  

ضیة       ي ق ى ف س المعن ى نف ي، عل اد الأورب ة للاتح ة أول درج دت محكم د أك وق

"Chafiq Ayadi"    ،د ھ للتقیی دم قابلیت ، باعتبار أن كون الحق قطعیًا لا یتوقف على ع

س   أو كون موضوعھ م    طلقًا، وقررت المحكمة أن اللائحة المتنازع علیھا، وقرارات مجل

ن           ب م دم الطل ع مق رة لا تمن د الآم ى القواع سة عل ة، والمؤس ذھا اللائح ي تنف ن الت الأم

ھ، أو     تخدام منزل رضٍ، كاس شكل م ة ب ة والاجتماعی صیة والعائلی ة الشخ ع بالحری التمت

ا،  سیارتھ، والحصول على السلع والخدمات الیومیة       التي ینشغل كل فرد بالحصول علیھ

"ولا یُعد ذلك خرقًا لھذه القواعد ذات الصلة
)٢(

.  

ى            رة، وعل ة الآم د الدولی رة القواع د فك وحري بالذكر أن معظم الفقھ العربي یؤی

دكتور   تاذ ال رر الأس ال یق بیل المث انون   / س د الق ة قواع ي، أن علاق ت الغنیم د طلع محم

                                                             
دات                  )١( ستوى المعاھ ى م ھ عل اص من ن الانتق ق یمك ذا الح ان ھ ا إذا ك ن فیم ق یكم ر للح  الوضع الآم

ادة            نص الم ا ل كالیات وفقً ارة أي إش ة   ) ٥٣(الثنائیة، دون إث ن اتفاقی ا "م ان " فیین دات  لق ون المعاھ
دة     ٢٠٠١ لسنة   ٢٩ووفقًا للتعلیق رقم    . ١٩٦٩ م المتح سان للأم وق الإن وق   ( للجنة حق مجلس حق

دولي  ) ٤(فقد قبلت ھذا النھج، عند إشارتھا للمادة     ) الإنسان حالیًا  ي  " ICCPR"من العھد ال والت
د          رتبط بالقواع ا ت ت أنھ اص، وبین ة للانتق انون   عددت عدد من حقوق الإنسان غیر القابل رة للق  الآم

. الدولي، على الرغم من أنھ ربما تقید الدول الأطراف في العھد لأي ظرف من الظروف ھذه الأحكام
  :راجع

S. MULLER, M. FRISHMAN, the Dynamics of Constitutionalism in the 
Age of Globalization, The Hague, Hague Academic Press, 2010, PP. 153: 
155. 
(2) Chafiq Ayadi v Council of the European Union, Case T-253/02, 12 July 

2006, para. 126. 
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عد تقابل إلى حد كبیر علاقة القواعد الدستوریة بغیرھا من الدولي العام بغیرھا من القوا

قواعد القانون الداخلي
)١(

.  

ات        / ویري الأستاذ الدكتور   إبرام اتفاقی ة إسرائیل ب عبد العزیز سرحان أن مطالب
ع    ة م ات متعارض ذه الاتفاقی ل ھ ة تجع ازلات إقلیمی ضمن تن ة تت دول العربی ع ال لح م ص

قاعدة آمرة في القانون الدولي
)٢(

.  

دكتور  تاذ ال د الأس ن   / ویؤك دولي م انون ال د الق ى أن قواع انم عل افظ غ د ح محم
ا،           ى مخالفتھ اق عل ن الاتف ي لا یمك الممكن تقسیمھا إلى مجموعتین، ویشیر إلى تلك الت
ضع         والتي تضع تنظیمًا آمرًا یسري في حق جمیع الدول، وقواعد القانون الدولي التي ت

 عدم وجود اتفاقأنظمة تتبعھا الدول في حالة
)٣(

.  

دولي        / كما یذھب الأستاذ الدكتور   انون ال د الق د أن قواع د الحمی امي عب د س محم
العام منھا الآمر ومنھا المكمل أو المفسر

)٤(
.  

صلاح الدین عامر، أنھ إذا كان بعض الفقھ ما زال یشكك / ویبین الأستاذ الدكتور 
ن الدولي العام، كما أن البعض الآخر في حقیقة استقرار نظریة القواعد الآمرة في القانو

ذي           یسلم بھا ولكنھ یثیر المخاوف حول مدى إمكانیة تطبیقھا في المستقبل؛ فإن الأمر ال
انون                ستقرة، وأن الق ات الم ن النظری ت م د بات ة، ق د الدولی ة القواع لا شك فیھ أن نظری

الدولي قد بات یعرف بسببھا تدرجًا لمستوى إلزام قواعده
)٥(

 .  
                                                             

صلح    . د) ١( دات ال ة معاھ ور وظیف ي، تط ت الغنیم د طلع دولي،   : محم انون ال ات الق ة دراس مجموع
  .١٣٢، ص ١٩٧١الجمعیة المصریة للقانون الدولي، 

ثة في القانون الدولي العام، مؤسسة شباب الجامعة، عبد العزیز سرحان، بعض الاتجاھات الحدی. د) ٢(
  .٥٨، ص ١٩٧٤الطبعة الثانیة، الإسكندریة، 

  .٩١: ٩٠، ص ١٩٦١محمد حافظ غانم، المعاھدات، مطبوعات معھد الدراسات العربیة، . د) ٣(
باب محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي، الجزء الأول، القاعدة الدولیة، مؤسسة ش  . د) ٤(

  .، وما بعدھا١٧٥، ص ١٩٧٤الجامعة، 
  . ١٤٩صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص / د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٥٦٩

ري   دكتوروی تاذ ال شأن   / الأس ي ب لاف فقھ ر، أن أي خ ز مخیم د العزی   عب
ى         ستند عل انوني الم القواعد الآمرة لم یعد لھ قیمة، وفكرة الجماعة الدولیة ونظامھا الق
یادتھ أن                د س دولي الوضعي، ویعتق انون ال ار الق ي إط لا ف القواعد الدولیة الآمرة قد دخ

د   المسألة التي تستحق البحث ھي مشكلة الاھ       ھ تحدی تداء إلى معیار ثابت یمكن من خلال
ام          ا بالنظ ر متعلقً ا یعتب القواعد الدولیة الآمرة، أو تحدیدھا سلفًا، وھو أمر صعب لأن م
ة        صف بالمرون ام یت ذا النظ ستقبل، فھ العام الدولي في الحاضر، قد لا یكون كذلك في الم

یقًا،      ساعًا وض ھ ات ي     والنسبیة ودوام التطور، وتتفاوت دائرت ة ف ات الجماعی ا للنزع وفقً
ي          . مقابل النزعات الفردیة   رة ف د الآم اییر للقواع ویجب أن یتجسد أي مقترح لتحدید مع

یم         روریة لتنظ ا ض ة، وأنھ ة الدولی ا للجماع صالح العلی ي الم د تحم ذه القواع ون ھ ك
ن        ة یمك دة الدولی رة للقاع صفة الآم ة ال ول طبیع زاع ح ة الن ي حال دولي، وف ع ال المجتم

ي تجرم           الل ك الت ل تل جوء لمحكمة العدل الدولیة لتحدید طبیعتھا، وھناك قواعد دولیة مث
ق            ا یتعل سانیة، وم د الإن سلام، والجرائم ض د ال صري، والجرائم ض الرق، والتمییز العن

بحمایة التراث المشترك للإنسانیة ینبغي ألا یثور أي شك في صفتھا الآمرة
)١(

.  

ذه ال      صائص ھ ى خ ن       وللتعرف أكثر عل تھا م ا نتطرق لدراس رة، فإنن د الآم قواع
  : خلال الممارسات الدولیة، على النحو التالي

                                                             
ع       . د )١( ة، المرج عبد العزیز مخیمر عبد الھادي، محاولة لصیاغة نظریة حول مفھوم الجماعة الدولی

ھ أس على محدد معیار یوجد لا ،"فیینا" من اتفاقیة ٥٣ للمادة وفقاًو. ٣٤١: ٣٣٨السابق، ص   اس
ا  تستمد الآمرة القاعدة أن القول ویمكن. لقاعدة دولیة الآمرة بالصفة الدولیة الجماعة تقبل  إلزامیتھ
انون   معظم خلاف فعلى محتواھا، من د الق دولي  قواع ي  ال ستمد  الت لطتھا  ت ن  س نص  م ا  ال ي  علیھ  ف

ة  قاعدة أو معاھدة دأ  أو عرفی انون   مب ام للق رار  أو ع ة  ق ة،  لمنظم إن  دولی رة  دالقواع  ف ستمد  الآم  ت
ة  عضو (یاسین   كامل مصطفي عنھ عبر ما  وھذا،محتواھا من سلطتھا انون  لجن دولي  الق اء ) ال  أثن

ث إن   المعاھدات، لقانون "فیینا" إعداد اتفاقیة ن حی لطة : م د  س ب  القواع ستمد  أن یج ن  ت وھر  م  ج
ھ  الذي الموضوع ولكن القاعدة، شكل الذاتیة، فلیس القاعدة وقیمتھا و  تنظم ا  ذيال  ھ صفة   یعطیھ ال

  : أیضًا راجع.الإلزامیة
M. K. YASEEN, Summary Records of the 17th Session, U.N.Doc. 
A/CN.4/156, Addenda, in Yearbook of the International Law Commission 
1966, vol.1, para. 29, P. 38 



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

ثانيا
ً

  :القواعد الدولية الآمرة في الممارسة القضائية: 
دولي، والآراء          ضاء ال ام الق ن أحك د م ي العدی رة ف اُستخدم مضمون القواعد الآم

ض الأحك    ي بع ذلك ف ة، وك دل الدولی ة الع شاریة لمحكم اكم  الاست ن المح صادرة ع ام ال

  :الوطنیة، ومن ذلك ما یلي

  : الأحكام القضائية الدولية والقواعد الآمرة) ١( 
ة أي      رة وإدان د الآم تواترت قرارات المحاكم الدولیة على العمل بمضمون القواع

لالاً            ا إخ لال بھ د الإخ دولي، ویع ع ال یة للمجتم انتھاك لھا، باعتبارھا تمثل مصالح أساس

صالحبھذه الم
)١(

 Nicaragua"، ومن أمثلة ذلك تأكید محكمة العدل الدولیة في قضیة 

v United States" وة     ، على تخدام الق دأ حظر اس ر لمب ك   الوضع الآم ار أن ذل ، باعتب

یھدد السلم والأمن في المجتمع الدولي
)٢(

.  

ام        "ألفرید كروب"وفي قضیة   ل أم ذي مث اني، ال یش الألم باط الج د ض ، وھو أح

ة  سكریة  المحكم ورمبرج " الع ال     "بن ي أعم سیین ف رب الفرن شغیل أسري الح ة ت ، بتھم

ام   ١٩٠٧تتصل بالعملیات القتالیة، وبالمخالفة لاتفاقیة لاھاي لعام    ف لع ، واتفاقیتي جنی

تھم            ١٩٢٩،  ١٩٠٧ ع الم د دف ال، وق ذه الأعم ل ھ ي مث شغیل الأسرى ف ، والتي تحظر ت

                                                             
ة،     أكدت دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، عل        ) ١( ة القضائیة الوطنی ة الملاحق ى أھمی

ھ         والتعاون ى أن ارت إل اب، وأش ارس      " الدولي لمكافحة الإفلات من العق ة أن تم ل دول ب ك ن واج م
ي   : راجع. ولایتھا القضائیة الجنائیة على المسئولین عن ارتكاب جرائم دولیة    ام الأساس دیباجة النظ

رتین   ة، الفق تخ  )٦، ٤(للمحكم م اس سیر ت ذا التف ضیة  ، وھ ي ق ذافي "دامھ ف ة  "الق ل محكم ن قب ، م
  )ILR 497-498 125: (الاستئناف في باریس، رقم

 حیث أشارت المحكمة إلى وجھة نظر لجنة القانون الدولي بأن مبدأ منع استخدام القوة مثال لقاعدة )٢(
 .دولیة لھا صفة القاعدة الآمرة

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v United States), Merits, Judgment of 27 June 1986, ICJ 
Reports 1986, 14, 100-101. 



 

 

 

 

 

 ٥٧١

اق        بانتفاء مسئولیتھ على أساس أن استخدام الأ    ذًا لاتف ان تنفی ال ك ذه الأعم ي ھ سرى ف

ة           ع حكوم ا م ھ ألمانی شي "دولي أبرمت اق       "فی ذا الاتف بطلان ھ ضت ب ة ق ، إلا أن المحكم

لمخالفتھ للنظام العام الدولي   
)١(

ع      ، وبما یعني تأكید المحكمة على القواعد الآمرة للمجتم

  .والتي لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا

ضیة    ي ق لونة"وف ي    للق " برش ة ف دل الدولی ة الع دت محكم ة، أك   وى المحرك

ام        ر ع ن فبرای امس م ي الخ صادر ف ا ال شك،    ١٩٧٠حكمھ الاً لل دع مج ا لا ی    بم

ن       وعین م ین ن ة ب ت المحكم دولي، وفرق انوني ال ام الق ي النظ رة ف د الآم رة القواع فك

ة تتح                دول الأخرى، والثانی اه ال دول تج ا ال ل بھ ا   الالتزامات الدولیة، الأولى تتحم ل بھ م

سائر           ون ل رة یك ة الأخی ذه الحال ي ھ ذه ف الدولة في مواجھة مجمل الجماعة الدولیة، وھ

ة    ي مواجھ سري ف ة ت ات مطلق ي التزام ا، وھ اظ علیھ ي الحف ة ف صلحة قانونی دول م ال

الكافة
)٢(

.  

ي      ة ف دل الدولی ة الع دت محكم ران، أك ي طھ ریكیین ف ائن الأم ضیة الرھ ي ق وف

، على الطبیعة الآمرة للالتزامات التي ١٩٨٠ ینایر ١٥تاریخ حكمھا الثاني في القضیة ب

ین      ائم ب سیاسي الق التوتر ال أثر ب ن أن تت ي لا یمك ة، والت ة الإیرانی ا الحكوم ل بھ تتحم

دأ     ة لمب ة الجوھری ى الطبیع ة إل ارت المحكم ة، وأش ة والإیرانی ومتین الأمریكی الحك

                                                             
  : راجع أیضًا.٢٤٥: ٢٤٤سلیمان عبد المجید، المرجع السابق، ص / د) ١(

AGO, Droit des traits a la lumière de la convention de Vienne, 
introduction. R.C.A.D.I., 197/111, P. 323. 
(2) M. I. LOUIS, S. JACOB, Behind a Veil of Ignorance? P. R., PP. 95: 99. 



 

 

 

 

 

 ٥٧٢

ن واس       ة  الحصانة، والذي یعد الحفاظ علیھ أمر مھم لأم تقرار الجماعة الدولی
)١(

دو   ، ویب

  .أن المحكمة قد أخذت ضمنًا بفكرة القواعد الآمرة، وإن لم تذكر ذلك صراحةً

وفي رأیھا الاستشاري بشأن التحفظات على اتفاقیة حظر إبادة الجنس البشري،      

ى أن            دت عل ث أك رة، حی د الآم رة القواع أقرت محكمة العدل الدولیة بصورة ضمنیة بفك

و          المبادئ   دول ول زم ال ا تل ة، وأنھ التي تتضمنھا الاتفاقیة معترف بھا من الأمم المتمدین

ر             اون لتحری شري والتع نس الب ادة الج ة إب ة جریم ة، وأن إدان ي الاتفاقی ا ف ن طرفً م تك ل

صالح                    ة م ذه الاتفاقی ي ھ دول ف یس لل ا، ول ا عالمیً سبان طابعً داء یكت البشریة من ھذا ال

بب وجود       ذاتیة، وإنما لھا مصلحة مش     ي س ي ھ ا الت تركة تتمثل في تحقیق الغایات العلی

الاتفاقیة
)٢(

 .  

د  ضیة    وق ي ق ضًا ف ة أی ة الدولی ة الجنائی دت المحكم دزیجا"أك " فورون

"Furundzija"      ى رة یعن دة آم اك قاع ق بانتھ ة تتعل ة دولی اب جریم ى أن ارتك ، عل

                                                             
ذه القضیة،       )١( ي ھ ة ف ى المحكم  وقد عبرت المحكمة عن قلقھا إزاء خطورة الأحداث التي طرحت عل

د ال       زمن، وتع ن ال رون م ھ   والتي یمكن أن تھدم صرحًا قانونیًا شھدتھ الإنسانیة خلال ق ة علی محافظ
  )R.C.I.J., 1980: (راجع. أمرًا مھمًا لأمن ورفاھیة الجماعة الدولیة

دوان،    ) ٢( ر الع ره، كحظ دولي بأس ع ال م المجتم ي تھ ات الت ذه الالتزام ة لھ ة أمثل د أوردت المحكم وق
ھ       شمل حمایت التي ت وتحریم إبادة الجنس البشري، والمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسیة للإنسان، ك

  :راجع. ن جریمة الاتجار بالرقیق، والتمییز العنصريم
Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide (1950-1951), Advisory Opinion of 28 May 1951, P. 29, 
it noted that: "The principles underlying the Convention are recognized by 
civilized nations as binding on States even without any conventional 
obligation. It was intended that the Convention would be universal in 
scope. Its purpose is purely humanitarian and civilizing". 
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دم وجود    تطبیق مبدأ عالمیة الاختصاص القضائي، ویُمنح الاختصاص حتى في   ة ع  حال

علاقة بین الجریمة والمحكمة
)١(

.  

كما وضعت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، القواعد الآمرة فوق   

رة              د الآم ع القواع ارض م ي تتع و الت دابیر العف قواعد القانون العرفي، وأكدت على أن ت

انوني  ر ق ا أي أث یس لھ ي و. ل ضیة ف سكیتش"ق رت  ا"Kupreskic" "كوبری عتب

ق              المحكمة   ساني تتعل دولي الإن انون ال سیمة للق ات ج راف انتھاك ن اقت سئولیة ع أن الم

أي         ا ب ل منھ دھا أو التحل ن تقیی ة، لا یمك سئولیة مطلق ي م ذا فھ رة، ول د آم بخرق قواع

ة           ة المعامل ا بذریع ى تطبیقھ وسائل قانونیة كإبرام معاھدات لھذا الغرض، أو التحایل عل

بالمثل
)٢(

 .  

  :قضاء الوطني والقواعد الآمرةال) ٢(
ة       اییر القانونی اذ المع ي إنف م ف ان دور مھ ن الأحی ر م ي كثی ة ف اكم الوطنی للمح

د              ة القواع شأن عالمی الدولیة الآمرة، ومن ذلك ما قررتھ ھذه المحاكم صراحةً وضمنًا ب

ة  الآمرة، وانعقاد الاختصاص العالمي لأي انتھاك لھا،   ي ملاحق  وضرورة تعاون الدول ف

ات لأي           ذه الانتھاك ن ھ اة ع ضوع المقاض دم خ ا، وع شأن انتھاكھ ة ب رائم الدولی الج

ل،          دولي كك ع ال تقرار المجتم لال باس انتقاص، وكذلك اعتبار الإخلال بالقواعد الآمرة إخ

شارك        ن أن ت ات لا یمك ذه الالتزام واعتبرت بعض الأحكام أن الدول التي ترفض تحمل ھ

                                                             
(1) ICTY Trial Chamber, the Prosecutor v. Furundzija, Judgment of 10 

December 1998 case no. IT-95-17/I-T, paras 153, 155-156. 
(2) Kuprsekic, IT-95-16-T, Judgment of 14 January 2000, para 517; SCSL, 

Prosecutor v Morris Kallon & Brimma Bazzy Kamara, SCSL-2004-15-
AR72(E) & SCSL-2004-16-AR72(E), Decision of 13 March 2004, para. 
71; Prosecutor v Augustine Gbao, SCSL- 2003-01-I, Decision of 31 May 
2004, para. 9 



 

 

 

 

 

 ٥٧٤

ضیة   ل المثال،   وعلى سبی في المجتمع الدولي،     ي ق یھ "قرر مجلس اللوردات، ف " بینوش

"Pinochet"          اد صھا انعق ن خصائ رة، م د آم ا قواع سانیة تنظمھ ، أن الجرائم ضد الإن

صاص              ذا الاخت ا لھ ین وفقً ة المتھم ة، ومحاكم ضائیة العالمی الولایة الق
)١(

ورد   ،  د الل وأك

"Hope"   رائم المتعل ة الج زام بملاحق ر للالت ابع الآم ى الط د  ، عل الإخلال بالقواع ة ب ق

الآمرة، حیث یُفرض على جمیع الدول التزامًا بالمعاقبة على ھذه الجرائم تحدیدًا
)٢(

.  

ضیة        ي ق ك ف سابق، وذل اه ال ع الاتج ترالیة م ا الاس ة العلی ت المحكم واتفق

"Nulyarimma"      رة دة آم اك قاع ق بانتھ ، عندما قررت أن ارتكاب جریمة دولیة تتعل

ى      یحدد تطبیق مبدأ عا    ضیة حت صاص بنظر الق نح الاخت لمیة الاختصاص القضائي، ویم

ل           ق بالتعام ات تتعل اك واجب ة، وأن ھن ة والمحكم ین الجریم في حالة عدم وجود علاقة ب

اص،        ة للانتق ر قابل ي غی سلیم، وھ ة أو الت ب المحاكم ل واج ة، مث رائم العالمی ع الج م

قاضاة أو تسلیم المجرمینوسلطة التقدیر المتاحة فقط للدول ھي أن تختار بین الم
)٣(

 .  

ي جرائم                 ة ف ضائیة العالمی ة الق ى الولای ة عل وأكدت المحكمة الدستوریة الألمانی

ة ھو جزء              ذه الولای ي لھ ابع الإلزام انتھاك القواعد الآمرة، كالإبادة الجماعیة، وأن الط

ضائیة        ة الق ارض الولای ة تع دة دولی ود قاع صور وج ھ لا یت رة، وأن د الآم ن القواع  م

                                                             
(1) Court of First Instance of Brussels, 119 ILR, 356-357. 

كما أكد المجلس أیضًا في حالة حظر استخدام القوة في نیكاراجوا، على خضوع ھذه الحالة لقواعد ) ٢(
  :راجع. القانون الدولي الآمرة، باعتبارھا تحقق استقرار المجتمع الدولي ككل

Lord Hope, Pinochet, 2 All ER (1999), 147; R v Jones, [2006] UKHL 16, 
29 March 2006, para. 18 (per Lord Bingham) 

ة القضائ            ) ٣( اد الولای رر انعق رة تب د الآم رق القواع رائم خ إن ج م ف د   ووفقا للحك ة دون التقی یة العالمی
بض        ي الق بمكان وقوع الجریمة، لأن الجناة أعداء للبشریة كلھا، ولجمیع الدول مصلحة متساویة ف

  .علیھم ومحاكمتھم
Nuliarimma, 165 Australian Law Reports 621 at 632 (Whitlam J); Lord 
Browne-Wilkinson, Pinochet, 2 All ER (1999), 
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انون               ي الق د سواء ف ى ح العالمیة بشأن الإبادة الجماعیة، التي جُرمت بشكل قطعي وعل

العرفي والتقلیدي
)١(

.  

اب        صلة بالعق شریعات ذات ال ر، أن الت ي المج توریة ف ة الدس ررت المحكم   وق

سانیة   د الإن رائم ض رب والج رائم الح ى ج انون "عل رة للق د آم شكل قواع   ت

دولي  رفض ت   "ال ي ت دول الت ع      ، وال ي المجتم شارك ف ن أن ت ات لا یمك ذه الالتزام ل ھ حم

الدولي
)٢(

.  

ذافى "كما قبلت المحكمة الفرنسیة في حالة     ة الجرائم     " الق ب ملاحق تناد واج اس

أي          ا ب ون رھنً ي أن یك ال لا ینبغ ذه الأفع الدولیة إلى القواعد الآمرة، وأن مقاضاة مثل ھ

انتقاص
)٣(

 .  

ة  ونلاحظ من العرض المتقدم، وجود إدر      اك للقواعد الآمرة باعتبارھا قمة قانونی

صالح                 سد م ا تج ة، لأنھ ات الدولی ي العلاق اوزه ف ن تج ا لا یمك ا، وخطً لا یمكن النیل منھ

دولي       علیا للمجتمع الدولي، وتحقق استقراره، ویعتبر انتھاكھا مسألة تخص المجتمع ال

ة أخرى ق         د اتفاقی یلة كقواع أي وس ا ب اص منھ ن الانتق ھ، ولا یمك رر  كل ا أو تب د تخالفھ

ات لا        ذه الالتزام انتھاكھا، حتى إن بعض المحاكم اعتبرت أن الدول التي ترفض تحمل ھ

ع،         ذا المجتم یمكن أن تشارك في المجتمع الدولي، نظرًا لأنھا تھدم الأسس الجوھریة لھ

  .والمنوط بالقواعد الآمرة حمایتھا

  

                                                             
(1) 1290/99, Decision of the 4th Chamber, 2nd Senate, 12 December 2000, 

para. 17 
(2) Decision No. 53/1993, Para. V.1 

  .ولم تعارض محكمة النقض الفرنسیة ھذا الاتجاه) ٣(
Ghaddafi, Court of Appeal of Paris, 125 ILR 496. 
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ثالثا
ُ

  : للأمم المتحدةالقواعد الآمرة في قرارات الجمعية العامة: 
د     اك القواع رائم انتھ اة ج ب مقاض ل بواج دولي كك ع ال راف المجتم نعكس اعت ی

سنة  ) ٢٨٤٠(الآمرة، من خلال قراري الجمعیة العامة رقمي        سنة  ) ٣٠٧٤(، ١٩٧١ل ل
١٩٧٣

)١(
م       ،   دول    ) ٣٠٧٤(حیث تطلبت الفقرة الرابعة من القرار رق ساعدة ال وجوب م

د      بعضھا في تعقب واعتقال ومحاكمة  ابھم جرائم حرب وجرائم ض  الذین یشتبھ في ارتك
الإنسانیة، ویعني ذلك تطلب ممارسة الولایة القضائیة بھدف المحاكمة أو التسلیم، بینما 

ال       ) ٢٨٤٠(كان القرار رقم     شأن اعتق أكثر حسمًا فیما یتعلق بأن رفض الدول التعاون ب
را       اب ج ذنبین بارتك خاص الم ة الأش اة ومعاقب سلیم ومقاض د   وت رائم ض رب وج ئم ح

  .الإنسانیة یتعارض مع المعاییر المعترف بھا عمومًا في القانون الدولي

وقد علَّق جانب فقھي على ھذین القرارین، بأنھ حتى لو كانت مثل ھذه القرارات    
م    "التوصیات"لھا طابع    رار رق ھ      ) ٢٨٤٠(، فإن الق ل، ولكن ة عم ط بطریق ي فق لا یوص

لا        ن خ ي        نص على التزام واضح  م ا، والت رف بھ دولي المعت انون ال اییر الق د مع ل تحدی
دم     ى أن ع ص عل م ن سانیة، ث د الإن رائم ض رب والج رائم الح ى ج اة عل ب المقاض تتطل

اییر،          ك المع ع تل م یتجھ        المقاضاة یتعارض م ة ل ة العام صد الجمعی ول أن مق ن الق ویمك
دولي   لإصدار توصیة ولكن لوضع قانون نافذ یعبر عن تقییم الجمعیة لقنا    ع ال عة المجتم

ى            ة عل ل دول ن قناعة ك ز ع صورة تتمی ككل لمضمون القواعد القانونیة ذات الصلة، وب
حدة

)٢(
.  

                                                             
ي    یمكن اعتبار القرارات المعیاریة للجمعیة العامة للأمم ال  ) ١( دولي العرف انون ال ى الق  .متحدة دلیلاً عل

  :راجع
Nicaragua, ICJ Report, 1986, 14 

 أصدرت الجمعیة العامة العدید من القرارات التي یجمع كثیر من الفقھاء على كونھا تتضمن قواعد )٢(
ة   ١٩٧٩ نوفمبر ٢٩في ) ب/٦٥/٣٤(قانونیة آمرة، ومنھا، القرار رقم   ، ببطلان النصوص المتعلق

اس    ١٩٧٨، لعام "كامب دیفید "لفلسطینیین، والواردة في اتفاقیة     با ى أس رائیل، عل  بین مصر وإس
رة       ة الآم د الدولی ن القواع د م . إغفال ھذه النصوص لحق الفلسطینیین في تقریر المصیر، والذي یع

  :راجع
A. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms as an Aspect of 
Constitutionalisation in the International Legal System, P. R., P. 9. 
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ا                ان اعتبارھ دى إمك ي دراسة م دأ ف رة نب د الآم وبعد التعرف على ماھیة القواع
  :النحو التاليفي القانون الدولي، وذلك على " الدسترة"تطبیقًا لفكرة 

  

  المطلب الثاني
   فكرة الدسترة على القواعد الدولية الآمرةتطبيق

  

ات    رأي العدید من الفقھاء أن القواعد الآمرة وفقًا لتعریفھا، وأھمیتھا والممارس
وافر       ا، وتت الدولیة والوطنیة بشأنھا، وكذلك آراء الفقھ فیھا، تجسد معیارً دستوریًا دولیً

نھا تطبیق مثالي لفكرة فیھا خصائص الدستور، أو ھي جزء من قواعد دستور دولي، وأ
  :الدسترة، وذلك للأسباب الآتیة

  :تفي بالمعايير المتطلبة للدستور الدولي: ًأولا
توري           ب دس دولي لا یعرف ترتی تطرق جانب من الفقھ إلى أن النظام القانوني ال

ث     رسمي وصریح، إلا   ن حی  أنھ بالقیاس على السمتین الأساسیتین للدساتیر الوطنیة، م
ن       أنھا تنظم كل   داھا م ا ع ى م سود عل ا ت  ما یھم حیاة المواطنین داخل المجتمعات، وأنھ

ستوى     ى الم ین عل ذین المتطلب ي بھ دولي تف انون ال رة للق د الآم إن القواع وانین، ف الق
دولي              ع ال شتركة للمجتم شواغل الم ة وال صالح الجوھری یم الم الدولي، حیث تتعلق بتنظ

ن قواع      داھا م ا ع ة،  ككل، كما أنھا تسمو على م دولي     د دولی انون ال زم أشخاص الق وتُل
ق،   شكل مطل دولي،  ب توري ال ام الدس ا للنظ شكل أساسً ي وت ى ف ب الفوض یلة لتجن ووس

نطاق العلاقات الدولیة
)١(

.  

                                                             
(1) A. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms as an Aspect of 

Constitutionalisation in the International Legal System, P. R., P. 32. 
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توریة                 صائص دس ا خ د لھ ذه القواع ون ھ ن ك د م ى أبع ي إل وقد ذھب جانب فقھ

ذه القواع        توریة لھ صائص الدس رر أن  الخ ل ق ى    على النحو السالف، ب دلیل عل ي ال د ھ

ود       دون وج انوني ب ام ق صور نظ ن ت ث لا یمك ھ، حی دولي كل انوني ال ام الق ود النظ وج

ام         ار الع ضع الإط ع، وی تقرار المجتم تمرار واس یة لاس ات الأساس دد المقوم تور، یح دس

ع،             ذا المجتم ضروریة لھ صالح ال یة والم للقوانین الأدنى، بما یدعم تحقیق القیم الأساس

صعید ال ى ال شروعیة  وعل ة لم توریة الحاكم ادئ الدس رة المب د الآم سد القواع دولي تج

دول،    النظام القانوني الدولي، وھي المعیار لصحة، أو بطلان قواعده التي تتفق علیھا ال

ولا یمكن تصور ھذا النظام القانوني بدونھا كمعیار دستوري عام
)١(

.  

  :تحقق التدرج المعیاري المتطلب لفكرة الدستور: ثانیًا

انون           تقرار الق روط اس د ش ة أح د القانونی درج القواع ي أن ت ب فقھ رر جان ق

ن       وضمان فاعلیتھ، حیث تُحكم القواعد العلیا الرقابة على القواعد الأدنى بغیة التحقق م

ق         مشروعیتھا، ومدى تحقیقھا لأھداف النظام القانوني ككل، ونلاحظ أن ھذا الأمر متحق

ث      ن حی رة        في قواعد القانون الدولي، م د الآم ار القواع ا معی ل قمتھ ا متدرجة ویحت  إنھ

اق أو       اس الاتف ى أس التي لا تقبل المخالفة، حیث تقاس صحة القواعد الدولیة الأدنى عل

ع           صالح المجتم ق م ق بتحقی ا تتعل ا، لأنھ ى مخالفتھ بطلان عل الاختلاف معھا، ویتقرر ال

تور                د دس ا قواع ات أنھ فھا بثب ن وص الي یمك اس    الدولي كلھ، وبالت شكل الأس ا، ت یة علی

الدستوري للقانون الدولي
)٢(

.  

                                                             
(1) S. KNUCHEL, Jus Cogens: Identification and Enforcement of 

Peremptory Norms, Schulthess Publisher, 2015, P. 190. 
(2) I. G. SEN, Sovereignty Referendums in International and Constitutional 

Law, Springer Publisher, 2015, P. 88; S. MARKS, State-Centrism, 
International Law, P. R., P. 351. 
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دولي لا           انون ال ان الق واتفق جانب فقھي آخر مع المعنى السابق، وقرر أنھ إذا ك

ب           ھ یج وب، إلا أن ر مكت تور غی ى وجود دس یتضمن دستورًا مكتوبًا، أو دلیلاً رسمیًا عل

تورًا ل           ا دس ي جوھرھ ت ف و كان ا ل سد     النظر إلى القواعد الآمرة كم ا تج ام، لأنھ ذا النظ ھ

بشكل واضح ظاھرة التدرج المعیاري للقانون الدولي، وتحتل قمة ھذا البنیان القانوني،     

ن                داھا م ا ع ل م ارًا لك ل معی ث تمث توریة، حی ادئ الدس یة للمب التي ھي الوظیفة الأساس

انون        ة الق الي فعالی اعي، وبالت ام الاجتم ات النظ تقرار وثب ضمن اس صورة ت د، ب قواع

دولي ككلال
)١(

.  

دكتور تاذ ال رر الأس دولي  / ویق ام ال ام الع د النظ ة قواع ي، أن علاق ت الغنیم طلع

ي         بغیرھا من القواعد تقابل إلى حد كبیر علاقة القواعد الدستوریة بغیرھا من القواعد ف

ة،      د القانونی درج القواع ن ت ا م رة نوعً ة الآم د الدولی ل القواع داخلي، وتمث انون ال الق

توري         فالقواعد ال  ابع الدس د ذات الط ع القواع عادیة للقانون الدولي ینبغي ألا تتعارض م

ر أو الآم
)٢(

ابع     صطلح ذات الط یادتھ لم تخدام س ظ اس توري"، ونلاح ر " الدس أو الآم

رة             د الآم أن القواع یادتھ ب ارة لقناعة س ك إش ن ذل ستنبط م كمترادفین، وضمنیًا، ربما ن

دكتور   . واعد القانون الدوليبمثابة قواعد دستوریة بالنسبة لباقي ق   تاذ ال ا رأي الأس / كم

درجًا                   دولي یعرف ت انون ال ات الق د ب رة، فق د الآم سبب القواع صلاح الدین عامر، أنھ ب

لمستوى إلزام قواعده
)٣(

 .  

  

                                                             
(1) A. BIANCHI, D. PEAT, M. WINDSOR, Interpretation in International 

Law, P. R., P. 101. 
باب       / د) ٢( سة ش ام، مؤس دولي الع انون ال ي الق ة ف ات الحدیث ض الاتجاھ ي، بع ت الغنیم د طلع محم

  .١٢٢، ص ١٩٤٧الجامعة، الطبعة الثانیة، 
  . ١٤٩صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص / د) ٣(
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ثالثا
ً

  :تحدد مقومات اتمع الدولي وخصائصه: 
ھ رأي  یس   "Bianchi"الفقی رة، ل د الآم ة القواع ر لأھمی ن النظ ھ یمك  ، أن

ا       دولي، أو أنھ انون ال د الق بالتركیز على كونھا مسألة تفوق في التسلسل الھرمي لقواع
یات             یم وأساس زان ق د می ا بتحدی ن لتعلقھ د المتعارضة، ولك ین القواع زاع ب سم أي ن تح
ال                ا ھو الح ا، كم ال لھ ذ الفع ا والتنفی ى تحقیقھ ومقومات المجتمع الدولي، ورقابتھا عل

تور  صوص الدس سبة للن ة بالن ة الوطنی ي الأنظم یة ف
) ١(

ن   .  ال لا یمك بیل المث ى س وعل
دین      ریعة المتعاق د ش ادئ كالعق دون مب دولي ب ع ال صور المجتم سبي  ، ت ر الن والأث

دات ة ، للمعاھ سن النی ضي   ، وح ر المق وة الأم اھرة، وق وة الق صیة  ، والق ذلك الشخ وك
شرط الضمني لتغیر وشروط صحة وتعدیل وإنھاء القواعد الأدنى، وال ، القانونیة الدولیة 

دود         ،  الظروف في المعاھدات   ضع لح توریة، تخ اییر دس وجمیعھا یمكن اعتباره أیضًا مع
القواعد الدولیة الآمرة

)٢(
.  

ھ  ظ أن اختلافونلاح خاص    ب ین أش ة ب صرفات القانونی ات والت روابط والعلاق  ال
م ا             ا یھ ا م د أن منھ ة، نج ة والطبیع ث الأھمی ن حی ا م ع  المجتمع الدولي، وتفاوتھ لمجتم

ات      ي مقوم ؤثر ف ة، فت صالحھم الفردی اوز م ا وتتج دود أطرافھ دى ح ا تتع دولي لأنھ ال
ا،            ى أطرافھ صرًا عل ین أشخاصھا ومقت صورًا ب وأسس ھذا المجتمع، ومنھا ما یظل مح
ومن البدیھي أن یختلف التنظیم القانوني لھاتین الطائفتین، فنجد قواعد تحمي المصالح     

یة للمج ات الأساس د    والمقوم ن القواع ا م ى غیرھ و عل سمو وتعل ي ت دولي، وھ ع ال تم
د                ن قواع داھا م ا ع شمل م ة فت ة الثانی ا الطائف ھ، أم ذي تبتغی دف ال بالنظر إلى سمو الھ

القانون الدولي التي تنظم المصالح الفردیة للدول وأشخاص القانون الدولي الأخرى
)٣(

.  
                                                             

(1) A. BIANCHI, Human Rights and the Magic of Jus Cogens, European 
Journal of International Law, Vol. 19, 2008, PP. 491:504. 

(2) G. MOENS, Constitutional and International Law Perspectives, 
University of Queensland Press, 2000, P. 191. 

  .٢٩: ٢٨لیمان عبد المجید، المرجع السابق، صس/ د) ٣(
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رابعا
ً

  :تضبط النظام العام الدولي: 
ي أن   ب فقھ ین جان ة      ب د الدولی ا القواع ضطلع بھ ي ت ة الت ائف التقلیدی م الوظ  أھ

ات      ل الاتفاق ا تبط ث إنھ ن حی دول، م ة لل سلطات التعاقدی ن ال د م ي الح ل ف رة، تتمث الآم

ستمدة                 املات الم ا تبطل المع ا، كم ة لھ ا أم اللاحق المتعارضة معھا، سواء السابقة علیھ

دولي ولا تتو         انوني ال ا        من داخل أو خارج النظام الق ام، وھو م ذا النظ ق مع جوھر ھ اف

ام   ام الع ة بالنظ ة الوطنی ي الأنظم رف ف ضح "Public order"یُع شكل وتت ذي یت ، ال

ة    د الدولی طلاع القواع تور، وباض صوص الدس لال ن ن خ ة م ة الوطنی ي الأنظم ھ ف ھیئت

ب        ك بموج الآمرة بھذه الوظیفة في مواجھة كافة الدول، مع موافقة ھذه الأخیرة على ذل

ا "یقھا على اتفاقیة    تصد ل،         " فیین د تمث ذه القواع ول أن ھ ن الق دات، یمك انون المعاھ لق

ولو بشكل غیر مباشر، دستور النظام القانوني الدولي
)١(

.  

ضبط              رة ت ة الآم د الدولی ھ، إن القواع ى بقول ذا المعن وقد أكد جانب فقھي على ھ

توریة الأساس         ام الدس ضمن الأحك ا تت دولي، لأنھ ام ال ام الع ن   النظ دولي، م انون ال یة للق

ا،        حیث كونھا معاییر علیا تحدد طرق نشأة القواعد القانونیة، وآلیات تعدیلھا، أو إلغائھ

رة، وإذا         د الآم ا للقواع ي ضوء موافقتھ د صحتھا ف تم تحدی ة ی دة قانونی ل قاع ل إن ك ب

اء              ن وإلغ ي س شرع ف لطة الم ن س د م ة تح ة الوطنی كانت القواعد الدستوریة في الأنظم

ارًا           ا ا معی ة باعتبارھ س الوظیف ؤدي نف رة ت ة الآم د الدولی لقواعد الأساسیة، فإن القواع

لصحة أو بطلان القواعد السابقة أو اللاحقة علیھا
)٢(

.  

                                                             
  . ویدعم ذلك صعوبة تحقیق توافق دولي كما حدث بشأن ھذه القواعد)١(

T. WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and Social Contract, 
Cambridge University Press, 2015, P. 273.  
(2) J. KLABBERS, A. PETERS & G. ULFSTEI, The Constitutionalization 

of International Law, P. R., P. 181. 
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خامـسا
ً

اتخاذهـا كأسـاس ومعيـار للرقابــة القـضائية علـى مـشروعية أعمــال : 
  :مجلس الأمن

ى، أو   استخدمت المحاكم الدولیة والوطنیة القواعد الآمرة، ب       ا أعل اعتبارھا قانونً

دًا         نوع من القانون الدستوري الذي یحقق رقابة على أجھزة المؤسسات الدولیة، وتحدی

دة،    م المتح ن الأم س أم ك ت مجل ن ذل لافیا   وم ة لیوغوس ة الدولی ة الجنائی د المحكم أكی

ن              سابع م صل ال ا للف صادرة تطبیقً س ال ال المجل السابقة على اختصاصھا بمراجعة أعم

ثاق، وفقًا لمعیار القواعد الآمرة، بما في ذلك سلطة المحكمة في تحدید وجود تھدید         المی

للسلم، والتي كان یعتبرھا كثیر من الفقھ تمثل صمیم السلطة التقدیریة للمجلس
)١(

.  

ي        اد الأوروب ة أول درجة للاتح ذلك نظرت محكم  European Court of"ك

First Instance" ،     ر مباش شكل غی رات، ب دة م ب     ع ات بموج سألة فرض عقوب ر، م

قرارات مجلس الأمن، ومدى توافقھا مع القواعد الدولیة الآمرة        
) ٢(

ة  ،  وقد فعلت المحكم
                                                             

(1) A. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms as an Aspect of 
Constitutionalisation in the International Legal System, P. R., P. 13. 

 حري بالذكر أن اتخاذ القواعد الآمرة كأساس للمراجعة القضائیة لقرارات مجلس الأمن قد تعرض        )٢(
لانتقادات فقھیة على أساس أن الاتحاد الأوروبي لیس عضوًا في الأمم المتحدة، ومن ثم لیس ملزمًا 

ى   .  الذي  یلتزم بموجبھ الدول الأعضاءبالعقوبات التي یأمر بھا مجلس الأمن على النحو   ذلك عل وك
ة         ة فعالی ا إعاق الم یمكنھ أساس أن المراجعة القضائیة من قبل المحاكم المختلفة في جمیع أنحاء الع
عمل المجلس، وعندما تخالف قرارات المجلس إحدى القواعد الآمرة، نكون بین المطرقة والسندان، 

ة       ة قضائیة فعال سمح بمراجع ا أن ن ا أن         إم دولیین، وإم ن ال سلم والأم ون ال ة ص ساب فعالی ى ح عل
دولیین،             ن ال سلم والأم ظ ال نحافظ على قدرة المجلس على الاضطلاع بشكل فعال بمسؤولیتھ في حف
ضیة         ي ق ا ف داء رأیھ ن إب شكل إرادي ع سان وب وق الإن ة لحق ة الأوربی ت المحكم د امتنع وق

"Behrami-Saramati" ،حیث ، ملیات الأمم المتحدة لحفظ السلامبھدف عدم المساس بجھود ع
ي     ، اعتبرت المحكمة أن ھذا الھدف الرئیسي للمنظمة سوف یكون مھددًا      ة عل ت رقاب ا مارس لو أنھ

وباعتبار أن الأمم المتحدة مسئولة عن ، الدول بصورة تجعلھا تحجم عن المشاركة في ھذه العملیات
  :راجع. ساءلة من قبل محكمة إقلیمیةتحقیق الأمن الجماعي، فلا ینبغي أن تكون موضع م

N. LAVRANOS, UN Sanctions and Judicial Review, Nordic Journal of 
International Law, Vol. 76, 2007, PP. 10:14. 
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دت              ي اُعتم ي الت اد الأورب وائح الاتح صوص ل اء بعض ن راد بإلغ ب أف تجابةً لطل ك اس ذل

ا عل        ع طعنً ي الواق وائح ف ذه الل ى ھ ن عل ر الطع ن، ویعتب س الأم رارات مجل ذًا لق ى تنفی

س  رارات المجل ق
)١(

ال    .  بیل المث ى س ة  وعل ضیتي   رأت المحكم ي ق ف "ف ، "یوس

ي       " قاضي"و اد الأورب س الاتح د مجل ض
)٢(

دة      ،  م المتح ضاء الأم دول أع ات ال أن التزام

ح  " شكل واض سود ب ادة       " ت ب الم رى، بموج ة الأخ ة الدولی ات القانونی ى الالتزام عل

ة الأورو ) ١٠٣( ك الاتفاقی ي ذل ا ف اق، بم ن المیث ات  م سان والحری وق الإن ة لحق بی

ن      س الأم رارات مجل ى ق د إل دة یمت م المتح اق الأم ات میث مو التزام یة، وأن س الأساس

ر      شكل مباش ا وب ھ لا یمكنھ ى أن ة إل ت المحكم سابع، وانتھ صل ال ب الف ذة بموج المتخ

ع      ا م یم توافقھ ا، أو بغرض تقی دى قانونیتھ ي م ت ف ن للب س الأم رارات مجل ة ق مراجع

ك         الحقوق الأ  ذي انتھ ق ال ان الح ا إذا ك دولي، أم انوني ال ام الق ساسیة التي یحمیھا النظ

ام، ومجموعة             دولي الع انون ال ل للق ن ھیك ھ م ا تمثل یتعلق بخرق قاعدة دولیة آمرة، بم

اص    علیا من القواعد فیھ، واتصافھا بالإلزام لجمیع من یخضع لأحكامھ، ولا یمكن الانتق

ات التابع     شمل الھیئ ا ی ا بم دة؛  منھ م المتح ي    ة للأم ت ف ضائیة للب ة ق ة ولای إن للمحكم ف

                                                             
ام     ) ٢٣٠/٤( وقد حركت دعاوى الإلغاء ھذه استنادًا لنص المادة        )١( ي لع اد الأوروب دة الاتح من معاھ

  :راجع. ، والتي تسمح بذلك١٩٩٢
T. GIEGERICH, the Is and the Ought of International Constitutionalism, 
P. R., P. 54 

دابیر          ) ٢( ى ت وقد تعلقت خلفیة القضیتین بالإجراءات التي نفذھا مجلس الاتحاد الأوروبي، وانطوت عل
ا  " یاسین عبد االله قاضي"، "یوسفأحمد على "تتعلق بتجمید أموال لأشخاص من بینھم     لاتھامھم

لسنة ) ١٢٦٧(، ودعم عملیات إرھابیة، حیث صدر قرار مجلس الأمن رقم "طالبان"بتمویل حركة 
من      ، ولتنفیذه   ١٩٩٩ اعتمد الاتحاد الأوربي عدة لوائح تھدف للامتثال لھذه القرارات، وكان من ض

ان          خص أو كی ا ش ي یملكھ ة الت ل    ما نصت علیھ، تجمید جمیع الأموال والموارد المالی ن قب درج م م
وقد دفع المتھمان بأن قرارات المجلس لیس لھا سلطة على المؤسسات . لجنة عقوبات مجلس الأمن

ة              اص اللائح ى انتق لاوة عل ة، ع ة الخاص رام الملكی ي احت ا ف اك حقوقھم الأوروبیة فیما یتعلق بانتھ
  :راجع. المطعون علیھا من سبل الانتصاف القضائیة، وإجراءات المحاكمة العادلة

Kadi case, 2005 E.C.R. II‐3649 [T‐315/01], paras 10-16, 282. 
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شروعیة    ي م ت ف ر، الب ر مباش شكل غی اك، وب ذا الانتھ ذي أدى لھ رار ال شروعیة الق م

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
)١(

.  

رارات            تئناف، ق ة اس ة كمحكم دل الأوروبی ة الع ومن ناحیة أخرى، وضعت محكم

ة مخا  ت حج ا، وتبن ة جانبً ة أول درج ة   محكم اء اللائح ى إلغ ا إل ن خلالھ ت م ة، انتھ لف

ا ون علیھ المطع
)٢(

ادة   ھ لا الم ررت أن ث ق س  ١٠٣، حی رارات مجل اق، ولا ق ن المیث  م

ذة                ة المتخ دابیر الوطنی ي الت ن النظر ف دولي، م ع ال الأمن، یمكن أن تمنع محاكم المجتم

سان ا    وق الإن ا   لتنفیذ قرار دولي، بھدف تقییم توافق ھذه التدابیر مع حق یة، طالم لأساس

ذه          ال لھ ضمن الامتث ستقلة، ت ضائیة الم ة الق ة للمراجع وفر آلی دة لا ت م المتح أن الأم

ق     الحقوق دولي،            ، فیما یتعل انوني ال ام الق وطني، والنظ انوني ال ام الق ین النظ ة ب بالعلاق

صاصھا لا     ومن ثم فقد أخطأت محكمة أول درجة في تطبیق القانون عندما قررت أن اخت

لنظر في اللائحة ذات الصلةینعقد با
)٣(

.  

                                                             
(1) Yusuf and Al Barakaat International Foundation and Kadi v Council of 

the European Union and Commission of the European Communities, 
Judgements of the EC Court of the First Instance in Case T-306/01 and 
Case T-315/01, 21 September 2005, ECR II- 533, para. 276–7; Chafiq 
Ayadi v Council of the European Union, Case T-253/02, 12 July 2006; 
Faraj Hassan v Council of the European Union and Commission of the 
European Communities, Case T-49/04, 12 July 2006. 

(2) Case C‐402/05 P, Kadi v. Council 2008 E.C.J.; Case C‐415/05 P, Al 
Barakaat International Foundation v. Council 2008 E.C.J.   

سان،         )٣( وق الإن ك حق ي ذل  وأكدت المحكمة أن الجماعة الأوروبیة تأسست على سیادة القانون، بما ف
ة لأ   ضائیة الفعال ة الق دول      والمراجع ى ال ة عل ات المفروض انوي، وأن الالتزام شریع الث ال الت عم

الأعضاء بموجب میثاق الأمم المتحدة باعتبارھا اتفاقیة دولیة، لا یمكن أن تمس المبادئ الدستوریة 
ذه             اییر ھ ا لمع ة وفقً لمعاھدة المجموعة الأوروبیة، وأي حكم یصدر من قبل قضاء الجماعة الأوربی

ا       الجماعة، ویقرر أن أح    ان مخالفً اق، ك ن المیث د قرارات مجلس الأمن المتخذ وفقًا للفصل السابع م
ي             رار ف ك الق سیادة ذل د ل ى أي تح وي عل ة، لا ینط ة الأوربی لقاعدة قانونیة أعلى في قانون الجماع

انون             ي ق رار ف ذ الق ؤثر أو ینف ا أن ی ن بھ   =القانون الدولي، ولكنھ یؤثر فقط على الطریقة التي یمك
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بعض  " نامیبیا"كما أكدت المحكمة الدولیة في    أن قرارات مجلس الأمن تخضع ل

ة  اییر القانونی المع
)١(

ة     تئناف لمحكم رة الاس ر دائ وخ أكب ھ برس ذي أكدت نھج ال ، وھو ال

ضیة        ي ق ادیتش "یوغوسلافیا السابقة ف ن      "Tadic" "ت س الأم ث أوردت أن مجل ، حی

ا  یس طلیقً م    ل ادة رق دعم الم ث ت انون، حی د بالق ن التقی یادة  ) ١٠٣( م اق س ن المیث م

وصدارة قراراتھ، عندما تصدر متوافقة مع المعاییر القانونیة الساریة
)٢(

.  

ضیة         " Lauterpacht"وقد عبَّر القاضي     ي ق رد ف ھ المنف نة "في رأی ، "البوس

د أو ش          ن دون قی س الأم زم مجل اد    وبوضوح عن أن القواعد الآمرة تُل و س ى ل رط، وحت

ى     سھ عل شيء نف صدق ال لا ی رى، ف ة الأخ ات الدولی ى الاتفاق دة عل م المتح اق الأم میث

                                                                                                                                                     

من معاھدة الاتحاد الأوروبي یمكن أن تفھم على ) ٢٩٧(، ولا المادة )٣٠٧(ة، فلا المادة  الجماع=
ات          سان، والحری وق الإن رام حق ة، واحت ة والدیمقراطی ادئ الحری ن مب اص م أي انتق رخص ب ا ت أنھ

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ یة المن ة   ) ١ (٦الأساس ي بمثاب ي ھ ي، والت اد الأوروب دة الاتح ن معاھ م
دت              . تحادالأساس للا  د اعتم صلة ق ة المجلس ذات ال ة أن لائح دت المحكم ادئ، وج ووفقًا لھذه المب

ة         ي المراجع ق ف ة، والح وفقًا لإجراءات تتیح لدفاع الطاعنین الحقوق الأساسیة، كالحق في المرافع
 القضائیة الفعالة لھذه الحقوق، وكذلك حق احترام الملكیة، ولما كان من الواضح أن ھذه الحقوق لم

م       ب حك ھ بموج اعنین، إلا ان تحترم، ومن ثم ألغت المحكمة اللائحة فیما تضمنتھ من آثار تتعلق بالط
من معاھدة الاتحاد الأوروبي، أبقت المحكمة على آثار اللائحة لفترة لا تزید عن ثلاثة ) ٢٣١(المادة 

ي             ا، ف ھ فعالیتھ ة فی شكل لا رجع ورًا سیمس وب ا ف ن    أشھر، باعتبار أن أثار بطلانھ ھ لا یمك  حین أن
استبعاد الوقائع الموضوعیة للقضیة، وتجمید حسابات الطاعنین، التي قد یثبت في النھایة أن لھ ما        

  :راجع. یبرره
T. GIEGERICH, the Is and the Ought of International Constitutionalism, 
P. R., PP. 54: 61; See also: Yassin Abdulah Kadi and Al Barakaat 
International Foundation v Council of the European Union and 
Commission of the European Communities, Joined Cases C-402/05 P and 
C-415/05 P, Judgment of   the European Court of Justice (Grand 
Chamber), 3 September 2008. 
(1) ICJ Reports, 1971, 50-52. 
(2) Prosecutor v. Tadíc, Case IT-94-1-AR72, 35 ILM., paras 20-28 (ICTY 

1995). 
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ادة            د تمنحھ الم ذي ق دعم ال إن ال ذلك ف رة، ول د الآم ن القواع زء م ي ج ي ھ د الت القواع

ن أن           ) ١٠٣( ة، لا یمك د القانونی ي للقواع لقرارات مجلس الأمن، ووفقًا للتسلسل الھرم

زا ى ن د إل ذا    تمت ة ھ ى قم ي عل ي ھ رة الت ة الآم د الدولی رارات والقواع ذه الق ین ھ ع ب

التسلسل
)١(

.  

ضیة      ي ق وردات ف س الل د رأي مجل ا انعق س  "Al-Jedda"كم ى أن مجل ، عل

رة    د الآم الف القواع ى أو یخ ن أن یتخط ن لا یمك الأم
)٢(

تخدام  .  وح اس ظ بوض ونلاح

                                                             
(1) Separate Opinion, ICJ Reports, 1993, 440. 

رت ) ٢( ضیة نُظ ة  " Al-Jedda"ق اكم الإنجلیزی ام المح س  (أم تئناف، ومجل ون، والاس ة الطع محكم
الأمریكیة والبریطانیة للعراق، وتحدیدًا ، وتتلخص وقائعھا في أنھ إبان إنھاء غزو القوات )اللوردات

، بإنشاء القوة متعددة ٢٠٠٤ لسنة ١٥٤٦، صدر قرار مجلس الأمن رقم ٢٠٠٤ یونیو عام ٢٨في 
سیات  ة       ) MNF(الجن ال، والإقام وة والاعتق تخدام الق ي اس ا ف دة، وخوَّلھ ات المتح ادة الولای بقی

ا . الجبریة للأفراد للحفاظ على الأمن والاستقرار       سید      وبن ل ال ك اعتق ى ذل وم  " Al-Jedda"ء عل ی
ام ١٠ وبر ع ارج     ٢٠٠٤ أكت ابیین خ ده إرھ اء بتجنی ي الادع تلخص ف ة، ت باب أمنی داد لأس ي بغ  ف

صرة       ي الب اني ف از البریط ق الاحتج ى مرف ھ إل م نقل راق، وت و  . الع ي یونی دأ ٢٠٠٥وف -Al"، ب
Jedda "      ازه، استنادًا    في اتخاذ الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإنجلیزیة شروعیة احتج بشأن م

ادة             ب الم رر بموج ة المق ن الحری سفي م ن  ٥على أن اعتقالھ ینتھك الحق في حظر الحرمان التع  م
انون            لال ق ن خ زي م انوني الإنجلی ام الق ي النظ ق ف ي تنطب الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، والت

ف   ٧٨، والمادة ١٩٩٨حقوق الإنسان لعام   ة جنی ام    من اتفاقی ة لع ع    ١٩٤٩الرابع ل م ي تتعام ، الت
رارات           اب ق حق السلطة القائمة بالاحتلال في احتجاز الأفراد، وشروط ممارسة ھذا الحق، وفي أعق

اس التصریح    " Al-Jedda"من محاكم الدرجة الأولى، رفض مجلس اللوردات استئناف       ى أس عل
و المنصوص عل    ن      بالاعتقال بالإقامة الجبریة في العراق على النح رار مجلس الأم ي ق ھ ف   ١٥٤٦ی

  :راجع. ٢٠٠٤لسنة 
(Al-Jedda) (FC) (Appellant) v Secretary of State for Defence (Respondent), 
Appellate Committee, [2007] UKHL 58, Judgment of 12 December 2007 R 
(on the application of Al-Jedda) (FC) (Appellant) v Secretary of State for 
Defence (Respondent), Appellate Committee, [2007] UKHL 58, Judgment 
of 12 December 2007. 
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ي      صل ف توریة للف ة دس ا مرجعی رة باعتبارھ د الآم س   القواع رارات مجل شروعیة ق م

الأمن
)١(

.  

  :ومن تحلیل العرض المتقدم نستطیع استنتاج ما یلي

د   تنظم القواعد الآمرة أداء النظام الدولي بأكملھ، حیث  ) ١( تمیز وتنسخ وتبطل القواع

ا    ا، بتفوقھ ة معھ ة المتعارض یادتھا الدولی ا   وس دم قابلتھ د، وع ذه القواع ى ھ عل

ش    ائف ت مات ووظ ي س ة، وھ ي    للمخالف سل الھرم درج أو التسل ول الت ى قب یر إل

ع      ة م المعیاري في قواعد النظام القانوني الدولي، بحیث لا تتعارض القواعد العادی

رة   د الآم ذه القواع ل ھ ة تمثی ى احتمالی شیر إل ا ی ر، وبم ابع الآم د ذات الط القواع

مجموعة علیا لنظام دستوري دولي، أو كونھا قواعد دولیة دستوریة فعلیة
)٢(

.  

یكون من الصعوبة إیجاد معیار ثابت لحصر القواعد الآمرة، أو تحدیدھا سلفًا، لأن ) ٢(

ا لا    ذلك الآن ربم ر ك ا یعتب ر، وم ور ویتغی رن یتط دولي م ع ال ام للمجتم ام الع النظ

شأن مع سمات             ذا ال ي ھ یكون كذلك في المستقبل، وربما تتشابھ القواعد الآمرة ف

ا    الدساتیر من حیث إنھا تضع توجی      ھات عامة، وتترك التفصیل والجزاءات وغیرھ

ون            ي ك سمات ف ذه ال ع ھ ف م من القواعد التفسیریة للقوانین الأدنى، إلا أنھا تختل

  .ھذه الأخیرة محددة ومحصورة في الوثائق الدستوریة

ى         ) ٣( ة عل رة، للرقاب د الآم استخدمت المحاكم الدولیة والوطنیة على حد سواء القواع

ا شروعیة أعم دى م دولي،  م ن ال س الأم دد مجل شكل مح ة وب سات الدولی ل المؤس

توریة       ة الدس بھ بالرقاب واعتبرتھا معیارًا لمدى مشروعیة ھذه القرارات، بشكل أش

                                                             
(1) A. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms as an Aspect of 

Constitutionalisation in the International Legal System, P. R., P. 25. 
(2) P. M. DUPUY, L’unité de L’ordre Juridique International, Op. cit., P. 

261. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٨

ادة     اء الم ن إعط الرغم م ى ب رارات، وعل ذه الق ى ھ م  ) ١٠٣(عل اق الأم ن میث م

س الأ            ال مجل ن ضمنھا أعم ضاه، وم ن،  المتحدة أولویة للالتزامات المقررة بمقت م

ضاء أو    دول الأع ن ال ب م ن أن یُطل دولي، لا یمك ضائي ال اه الق ا للاتج ھ وفقً إلا أن

دولي    انون ال رة للق د الآم رق القواع سھا خ ة نف ات الدولی ة  المنظم ي ملزم ي ھ  الت

للكافة
)١(

.  

ن                 ) ٤( داھا م ا ع ى م رة عل د الآم ى سمو القواع لا یوجد اختلاف في الواقع الدولي عل

ا "ود نصوص اتفاقیة قواعد، لاسیما مع وج   ام    " فیین دات لع انون المعاھ  ١٩٦٩لق

ضمن                   ا تت ى كونھ تلاف عل د اخ ا لا یوج ك بوضوح، كم ین ذل ذات الصلة، والتي تب

ة، إلا         ة الوطنی ي الأنظم توریة ف د الدس أبعادًا دستوریة بالمقارنة بخصائص القواع

ي        دولي، ویبق ر محل   أنھ لا یوجد نص قانوني دولي یقرر لھا صفة الدستور ال الأم

ذه       ون ھ ى ك النص عل سمھ ب ترة لح رة الدس دو فك سعى مؤی ي ی دال فقھ اش وج نق

  .القواعد تمثل ھذا الدستور الدولي
                                                             

) ٢٥(للمادة من میثاق الأمم المتحدة، وكذلك وفقًا ) ١/٣(، )٢٤/٢(یدعم الالتزام بھا نص المادة و) ١(
م  من میثاق الأمم المتحدة، والتي تعھد بموجبھا أعضاء دة  الأم ول  المتح رارات  بقب س  ق ن  مجل  الأم

ذھا  ق  وتنفی ذا  وف ر   ھ اق، ی ن        المیث الي یمك اق، وبالت ا للمیث رارات المجلس بموافقتھ رام ق تبط احت
د                 ة القواع د مخالف ل، لاسیما عن ى الأق ة عل ة النظری ن الناحی ھ م ن أفعال ا ع س قانونً محاسبة المجل
ة    واء المتعلق اق س ام المیث ع، لأن أحك ي الواق ة ف ساءلة القانونی ق الم صعب تحقی ھ ی رة، إلا أن الآم

ة ل   ھ      بالصلاحیات الممنوح رك ل ھ، وتت ا مرن فھا بأنھ ن وص ھ یمك ة علی ود المفروض س أو القی لمجل
ذكر           أنھامشًا من حریة التصرف السیاسي خصوصًا بموجب الفصل السابع من المیثاق، وحري بال

دولي         انون ال ة الق ائي لجمعی ذلك النھ ث وك ر الثال " International law association"التقری
"ILA "    ة          بشـأن مساءلة المنظمات دولي قابل انون ال رة للق د الآم ى أن القواع د عل د أك ة، ق الدولی

  :راجع. للتطبیق على كل من الدول الأعضاء والمنظمات الدولیة
M. SHAW, K. WELLENS, Third "ILA" Report on Accountability of 
International Organisations, 2003, P. 13; T. GIEGERICH, the Is and the 
Ought of International Constitutionalism, P. R., P. 65; M. SHAW & K. 
WELLENS, Final Report (2004), P. 19, available at: http://www.ila-
hq.org/en/committees/index.cfm/cid/9. 19/7/2015. 



 

 

 

 

 

 ٥٨٩

  المبحث الثاني
  ميثاق الأمم المتحدة كتطبيق لفكرة الدسترة في القانون الدولي

  

  :تمهيد وتقسيم
ساب         ترة، بح رة الدس ي لفك ق العمل اق  عبَّر جانب فقھي عن رؤیتھ للتطبی أن میث

شائھ               ا، بإن ة وأدارھ ات الدولی س ونظم العلاق ذي أس الم، ال الأمم المتحدة ھو دستور الع
ع          یم المجتم ستھدف تنظ یة ت د أساس داف ومقاص ن أھ لمنظمة الأمم المتحدة، وإعلانھ ع
سلام        وفیر ال الدولي، ومبادئ تلتزم بھا حتى الدول غیر الأعضاء في المنظمة، بغرض ت

ضلاً  ع، ف ذا المجتم انون     لھ د الق ي لقواع درج الھرم ة الت ى قم اق عل ود المیث ن وج  ع
ھ ) ١٠٣(الدولي، لأنھ وبموجب المادة رقم       من

)١(
ة         ھ أولوی واردة ب ات ال ون للالتزام ، یك

دة        م المتح ضاء الأم ة الأخرى لأع ات الدولی ى الالتزام عل
)٢(

ارض    ، د وجود تع ك عن  وذل
س   بینھا، وتمتد ھذه الأولویة لتشمل الأعمال المنبث  رارات مجل قة عن ھیئات المنظمة كق

ن الأم
)٣(

ضھا در بع ي ص اءً ، الت ذكورة ـ      بن ادة الم ى الم ن  عل سابع م صل ال ا للف   ووفقً
  

                                                             
ي  الالتزامات تعارضت إذا : "من المیثاق على أنھ) ١٠٣( نصت المادة رقم )١( رتبط  الت ا  ی أعضاء   بھ

ذا  لأحكام المتحدة وفقاً الأمم اق  ھ ع  المیث زام  م ي  أي الت ر  دول ون  آخ ھ  یرتبط العبرة  ب اتھم  ف  بالتزام
  ".المیثاق ھذا على المترتبة

(2) B. FASSBENDER, the United Nations Charter as Constitution of the 
International Community, P. R., PP. 529: 619. 
CH. WALTER, International Law in the Process of 
Constitutionalization, P. R., P. 192, footnote 8; A. PETERS, 
Compensatory Constitutionalism, P. R., P. 599. 

(3) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide, [1993] ICJ Rep. 4, at 440, para. 100 (Lauterpacht, 
Separate Opinion). 



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

اق ردة،       المیث ة ومج ورة عام ي ص ات   ـ ف راد والكیان ة الأف ا لمخاطب سع نطاقھ   وات
  .الخاصة

ترة ا "ونبدأ بتحلیل ھذا الاتجاه الخاص برؤیة المیثاق كتطبیق لفكرة          انون  دس لق

  :الدولي من خلال المطلبین التالیین

  .المعاییر الشكلیة لمیثاق الأمم المتحدة كدستور دولي: المطلب الأول

اق   ) ١٠٣(المادة رقم   : المطلب الثاني  من المیثاق كمعیار موضوعي لدسترة میث

  .الأمم المتحدة

  

  المطلب الأول
  المعايير الشكلية لميثاق الأمم المتحدة كدستور دولي

  

ا                  د العناصر العلی دة أح م المتح اق الأم أن میث ھ ب ن قناعت ھ ع ن الفق د م عبر عدی

لتنظیم الحیاة في المجتمع الدولي، وأنھ یمثل دستورًا حقیقیًا للقانون الدولي، لاسیما من 

تیفاء    . حیث المتطلبات الشكلیة للدساتیر    وعلى جانب آخر عارض بعض الفقھ مسألة اس

دولي      المیثاق لمعاییر الدستور ا   ام ال ي النظ تور ف لشكلیة، وأنھ لا یمكن قیاس وجود دس

  :على الأنظمة الوطنیة، ونعرض لذلك على النحو التالي

  :الفقه المؤيد لاستيفاء الميثاق لكثير من المعايير الشكلية للدستور: ًأولا
ة         ن الناحی أورد جانب من الفقھ المؤید لكون المیثاق ھو دستور العالم، لاسیما م

  : ة عدة مبررات تؤید رؤیتھم، ومن أبرزھاالشكلی



 

 

 

 

 

 ٥٩١

  :إثباته في وثيقة مكتوبة وبلغة دستورية) ١(

اعتبر بعض الفقھ أن میثاق الأمم المتحدة ھو الوثیقة التأسیسیة الرسمیة الأولى 

دولي  ع ال توري للمجتم انون الدس للق
)١(

شكلیة   صائص ال ن الخ رًا م توفي كثی ث اس ، حی

بیل ال    ى س سئولیات         المتطلبة لذلك، وعل وق وم ین حق ة تب ة مكتوب ي وثیق ھ ف ال، إثبات مث

اق             ا دیباجة المیث تھلت بھ ي اُس الدول بشكل عام ومجرد، فضلاً عن اللغة الدستوریة الت

ضمن    "نحن شعوب الأمم المتحدة"وھي عبارة،    ھ یت صل الأول من ، وكذلك نلاحظ أن الف

ة، تل   ات الدولی سلمیة العلاق ق ب ي تتعل ك الت ة كتل ادئ عام ر  مب دول غی ى ال ا حت زم بھ ت

الأعضاء في الأمم المتحدة
)٢(

.  

  :وضعه من جانب سلطة تأسيسية بعد فعل ثوري) ٢(
لطة        ل س ن قب قرر جانب فقھي أنھ إذا كانت الدساتیر الوطنیة توضع ـ تقلیدیًا ـ م

ة                  د اللحظة التاریخی ا تحدی دولي یمكنن ستوى ال ى الم ھ عل تأسیسیة بعد عمل ثوري، فإن

ا     التي أعقبت    دة، ووضع میثاقھ م المتح الحرب العالمیة الثانیة، وتحدیدًا عند إنشاء الأم

ام  ة        ١٩٤٥ع دولي وبدای انون ال امل للق المي وش تور ع شأة دس ة ن ا لحظ ، باعتبارھ

سیة       تطوره،   سلطة التأسی سبة لل ة        وبالن رارًا بالموافق ذت ق دول واتخ ت إرادة ال د تلاق فق

علیھ كقانون دولي معیاري أساسي
)٣(

 .  

  

                                                             
(1) B. FASSBENDER, The meaning of international constitutional law, P. 

R., P. 323. 
(2) G. O. NICHOLAS, the Constitution of International Society, European 

Journal of International Law, Vol. 5, 1994, P. 15.   
(3) D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit International, Op. Cit., 

P. 550. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٢

  :تحديده لمقومات وخصائص اتمع الدولي) ٣(
س    كل وأس دد ش دولي، وح ع ال د للمجتم ي جدی ام دول شاء نظ اق لإن س المیث أس

صاصات،               ع الاخت ات، وتوزی وق والواجب ى الحق نص عل لال ال ن خ علاقات الدول فیھ، م

ذا    تمرار ھ ة لاس یة اللازم ة الأساس ادئ القانونی یم والمب ن الق ة م اء مجموع وإرس

ة          المجتم ة الثانی دول للحرب العالمی ت ال ي دفع ع، والضامنة لعدم الرجوع للنقطة الت
)١(

 ،

ا،  ) ٢، ١(مثل ما ورد بالمادتین   منھ من أھداف عالمیة مبتغاة، ومبادئ متطلبة لتحقیقھ

ار الموضوعي                  ع والمعی ذا المجتم ام لھ اه الع ى الاتج دلیل عل والتي في مجملھا تجسد ال

لسلوك أعضائھ
)٢(

.   

ي      ومن ثم    ل ف ي، یتمث ي حقیق ام دول فإن المیثاق یُنشئ ما یمكن تشبیھھ بنظام ع

أھداف ومقاصد الأمم المتحدة، وكذلك القیود الأولیة الصارمة أو المشروطة على بعض      

ي      ا ف د بھ وة أو التھدی تخدام الق دوان، أو اس رب أو الع ن الح ر ش ل حظ ات، مث الممارس

 معاھدات أخرى تبرم بین الدول، كما تضطلع العلاقات الدولیة، والتي یجب أن تفعلھا أي

ات             سان والحری وق الإن ز حق ة وتعزی ى حمای لاوة عل المنظمات الدولیة بدعم تنفیذھا، ع

سان             وق الإن ات حق د انتھاك ة ض توریة دولی ة دس ال رقاب ع إعم ز، م الأساسیة دون تمیی

على المستوى الوطني
)٣ (

.  

  

  

                                                             
(1) P.-M. DUPUY, L’unité de L’ordre Juridique International, Op. Cit., PP. 

221:222. 
 . كالمساواة في السیادة، وعدم استخدام القوة أو التھدید بھا في العلاقات الدولیة)٢(

(3) D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit International, Op. Cit., 
P. 471.  



 

 

 

 

 

 ٥٩٣

  :نصوصهإنشائه لمؤسسات دولية تقوم على تفعيل ) ٤(
دولي،   ع ال سي للمجتم سي رئی ل مؤس دة كممث م المتح ة الأم اق منظم شأ المیث أن

لطات            صاصات وس وأول منظمة دولیة ذات عضویة عالمیة تقریبًا، ونص بدقة علي اخت

ا   ة لھ سیة التابع ات المؤس ا والھیئ أجھزتھ
)١(

م    یم معظ وخ بتنظ ضطلع وبرس ي ت ، والت

صالح  ق م ة، وتحقی ات الدولی الات العلاق داف   مج ل أھ لال تفعی ن خ دولي م ع ال  المجتم

ومبادئ المنظمة 
)٢(

ة                ار المنظم ا لاعتب ى نھجً د تبن اق ق أن المیث ول ب ن الق ، بما یمكننا م

ال     بیل المث ى س ة، وعل ترة الدولی شروع الدس ا إدارة م ة یمكنھ سة عالمی ة مؤس الدولی

شرِّع              از المُ ة والجھ ة العالمی دور الحكوم ن ب س الأم ل م ، یضطلع مجل دل   وتمث ة الع حكم

ة  الدولیة الحارس النھائي لمشروعیة النظام،     مع قیام المنظمة بموجب السلطات المخول

داد   اق، بإع ي المیث ا ف ا  لھ ق علیھ ن أن نطل دات یمك م "معاھ توریة للأم وانین الدس الق

دة ن   "UN constitutional laws"، "المتح المي م بھ ع صدیقًا ش ت ت ث لاق ، حی

وق الإ  انون حق ل ق دول، مث شكل   ال ا ل دات وفقً ذه المعاھ ة بھ اط المنظم ع ارتب سان، م ن

ستوى           ى الم ى عل دات حت ذه المعاھ دستوري، من حیث وضع آلیات لمتابعة تنفیذ مثل ھ

الوطني
)٣(

.  

  

                                                             
(1) A PETERS, Compensatory Constitutionalism, P. R., PP. 579:610. 

، فقد اتصفت الأمم المتحدة منذ "المتحضرة" على النقیض من عصبة الأمم التي شملت فقط الدول   )٢(
ة،        نشأتھا بالعالمیة،    ي المنظم اییر دستوریة للعضویة ف ق مع ولم یشترط میثاق الأمم المتحدة تحقی

الحكم   ١٩١٩من میثاق عصبة الأمم لعام  ) ١/٢(بخلاف المادة    ة ب ، التي لم تسمح إلا للدول المتمتع
ستعمرة  ات، أو الم ام، أو الملكی ذاتي الت سئولة " " ال ة م ا حكوم ي لھ ي  "الت ضوًا ف صبح ع ، أن ت

  .من میثاق الأمم المتحدة مثل ھذا الشرط) ٤/١(تدرج المادة العصبة، ولم 
(3) N. D. WHITE, Hierarchy in organizations: regional bodies and the 

United Nations, in: N. TSAGOURIAS ed., Transnational 
Constitutionalism, 2007, PP. 158: 159. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

  :تحقيقه لوحدة القانون الدولي) ٥(
انوني             ان الق ة البنی ي قم ع عل مثلما ھو الحال بالنسبة للدساتیر الوطنیة، التي تق

ر معیارًا لصحة القوانین الأدنى، بما یحقق وحدة مقومات النظام القانوني الوطني، وتعتب
دولي وحجر         ع ال تور المجتم ل دس الوطني وعدم تعارضھا، فإن میثاق الأمم المتحدة یمث

الزاویة لوحدة نظامھ القانوني 
)١(

د      ، باعتباره  ل قواع م مجم ذي یحك توري ال الإطار الدس
ھ     ضبط علاقات دولي وی انون ال ن ، الق توریة،     م د الدس نفس القواع ضاعھا ل لال إخ  خ

ادة               ب نص الم ھ، وبموج صوصھ وأحكام دة     ) ١٠٣(المتمثلة في ن ضع قاع ي ت ھ، الت من
لأولویة ومعیاریة نصوصھ

)٢(
 .  

دة      م المتح اق الأم ومن العرض المتقدم نلاحظ أن العدید من الفقھ قد رأى في میث
ت       دستورًا حقیقیًا من حیث الشكل، إلا أنھ مما تجدر    د لاق ة ق ذه الرؤی ھ أن ھ ارة إلی الإش

تور            اختلاف مفھوم الدس ق ب معارضة من جانب آخر من الفقھ، الذي طرح إشكالیة تتعل
تمال       ن اش الرغم م ھ ب دولي، وأن ستوى ال ي الم ھ عل ن مفھوم ة ع ة الوطنی ي الأنظم ف
یم     ي تنظ ا ف ي یؤدیھ ائف الت ي الوظ النظر إل توریة، ب اد الدس ض الأبع ي بع اق عل المیث

صطلح، ولا        و دقیق للم المعني الحاسم وال تطویر المجتمع الدولي، إلا أنھ لیس دستورًا ب
ات أو              اك أي إثب یس ھن وطني، ول انون ال ي الق ینشئ مجتمعًا متضامنًا مثلما ھو الحال ف

ة     ك الطبیع ھ تل ل ل ي أن تجع ة ف دول الموقع ن إرادة ال ر ع ل یعب ة  ، دلی ة دولی و اتفاقی فھ
وسیبقى كذلك

)٣(
  :لھذه الفكرة من خلال النقطة التالیةونعرض . 

  
                                                             

(1) P. M. DUPUY, L’unité de L’ordre Juridique International, Op. Cit., PP. 
222:236. 

(2) B. FASSbENDER, the United Nations Charter as the Constitution of the 
International Community, P. R., P. 90. 

(3) G. TEUBNER, Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and 
Globalization, OUP Oxford, 2012, P. 135. See also: (Un Doc. 
E/CN.4/2003/30). 



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

ثانيا
ً

  :هل يفي ميثاق الأمم المتحدة بمعايير الدساتير الوطنية: 
ى   ، تتمیز فكرة دسترة القانون الدولي بسمات ممیزة       رة عل والتعامل مع ھذه الفك

ض       ب بع ة یجل ة الوطنی ي الأنظم تور ف صطلح الدس وم م ع مفھ شابھ م اس الت أس

ة،        الإشكالیات، لاسیما ما     ة الوطنی ى غرار الأنظم یخص التفكیر في المیثاق كدستور عل

  :ومن أبرز ھذه الإشكالیات

  اختلاف طبیعة المجتمع الدولي عن الوطني، من حیث أن الأول یتشكل من الدول لا   -١

ة،   ضائیة وتنفیذی شریعیة وق ددة ت ة مح لطات مركزی ھ س تحكم فی راد، ولا ت الأف

اتیر       وبالتالي یغیب عن الدستور الدول     اط بالدس ي ین ة الت ي بعض المبادئ الجوھری

م          ة الأم ا أن منظم سلطات، وإذا اعتبرن ین ال صل ب ة، كالف دھا بدق ة تحدی الوطنی

المتحدة ھي المؤسسة الدولیة التي تقوم على تفعیل فكرة الدسترة، فإن الفصل بین 

ذي لا            ع ال ن، والمجتم ر ممك ثلاً غی ن م س الأم تم  أجھزتھا كالجمعیة العامة ومجل  ی

ل       تور كام تأسیس الفصل بین السلطات فیھ بشكل واضح لا یمكن القول بوجود دس

اق         ي المیث ة ف فیھ، علاوة على عدم تماثل توزیع سلطات الأجھزة الرئیسیة للمنظم

مع الفھم التقلیدي للتنظیم الدستوري في الأنظمة الوطنیة
)١(

.  

ن      تحدید المیثاق بشكل مفصل لأھداف منظمة الأمم المتح  -٢ ل م ي تعم ادئ الت دة والمب

سلطة           ام ال كل ومھ دد ش ي تح ة الت اتیر الوطنی س الدس ي عك ك عل ا، وذل خلالھ

دة أن    م المتح ى الأم ي عل ا ینبغ ة، وھن ة أو إجمالی صورة إطاری ن ب سیاسیة ولك ال

تضطلع بالمھام المحددة بموجب ھذا النص الأساسي وألا تقصر فیھا أو تتجاوزھا، 

                                                             
  :راجع. ١٧٨٩ أغسطس ٢٦، من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، )١٦(قم المادة ر) ١(

A. BIANCHI, Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s 
Anti-Terrorism Measures, the Quest for Legitimacy and Cohesion, 
European Journal of international Law, Vol. 17, No. 5, 2006, P. 910. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٦

ق مصالح الدول، والتجاوز یعني تقییدًا لحریة ھذه الدول، فالتقصیر یعني عدم تحقی

والاثنان یمثلان مخالفة لنص دستوري باعتبار المیثاق ھو الدستور الدولي
)١(

.  

ار          -٣ ارج إط توري خ ابع دس ا ط أن لھ  وجود كثیر من النصوص التي یمكن تصنیفھا ب

فة             ي ص ة، ألا وھ ة شكلیة مھم ة   ا"المیثاق، حیث افتقر لمیثاق لناحی ة الذاتی لكفای

توریة ام         "الدس ل النظ ي لعم و أساس ا ھ ل م ا لك ا كافیً اره تقنینً ن اعتب لا یمك ، ف

ن           ي یمك ة الت صوص الدولی ن الن ر م ضمنھ كثی دم ت ك لع دولي، وذل انوني ال الق

ة          ة أخرى، كاتفاقی ي صكوك دولی ا ف ا "اعتبارھا دستوریة، وتم النص علیھ " فیین

دولی       دین ال دات، والعھ ام      لقانون المعاھ سیاسیة لع ة وال وق المدنی ، ١٩٦٦ین للحق

ة    اكم الجنائی وائح المح م ول ار، ونظ انون البح ة، وق ادة الجماعی ع الإب ة من واتفاقی

توریة    د الدس ادئ والقواع ل المب نن مجم اق لا یق ى أن المیث شیر إل ا ی ة، بم الدولی

دولي ع ال ضروریة لإدارة المجتم ة وال توریة اللازم ائق الدس لاف الوث ى خ ، عل

ام             ل ة بنظ توریة المتعلق واد الدس ة الم ضمن كاف ب الأعم ـ تت ي الغال ي ـ ف وطنیة الت

الدول
)٢(

.  

صاصاتھا   -٤  التزام الحكومات الوطنیة تلقائیًا ـ ولو من الناحیة النظریة ـ بممارسة اخت

وصلاحیتھا في حمایة المصلحة العامة، وھذا لیس ھو الحال بالنسبة لأجھزة الأمم      

ب ى س دة، وعل ي إرادة  المتح ر عل شكل كبی دل ب ة الع ة محكم د وظیف ال تعتم یل المث

یس    ، الدول منحھا الاختصاص، وعلى ظروف كل حالة       ن، فل وبالنسبة لمجلس الأم

                                                             
(1) G. ARANGIO-RUIZ, the Federal Analogy and UN Charter 

Interpretation: A Crucial Issue, European Journal of International Law, 
Vol. 1, 1997, P. 17.   

(2) J. P. TRACHTMAN, the Future of International Law: P. R., PP. 268: 
291 



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

ق      علیھ أي التزام بالتصرف عندما تكون الجماعة الدولیة في خطر، بدلیل وجود ح

  .الاعتراض عند طرح الموضوعات المھمة للتصویت

سلطة المر-٥ اب ال ى    غی اون عل ضاء بالتع دول الأع زام ال ا إل ي یمكنھ ة الت كزی

اق                نص المیث م ی ة، ول دة القانونی ق القاع ة لتطبی ات اللازم ة الآلی المستوى الدولي، وقل

ب أي       ل بموج ذا الخل دیل ھ تم تع م ی ضھ، ول اب أو تعوی ذا الغی ضبط ھ ام ل ي أي نظ عل

ذه      ممارسات أو إجراءات لاحقة،    ل ھ دقیق لمث د ال ي    بخلاف التحدی ات ف سلطات والآلی  ال

الدساتیر الوطنیة
)١(

.  

اكم         ٦ ي تمارسھا المح سلطات الت س ال دول، نف ـ لا یكون للمحاكم الدولیة تجاه ال

ة لا     اكم الدولی ة، فالمح سیاسیة الداخلی شریعیة وال ة والت ات الإداری ي الجھ ة عل الوطنی

ن دو          ي م شكل أساس ون ب دولي یتك ع ال ة، لأن المجتم ة مركزی ل أي حكوم ل ذات تمث

اقي              ع ب ساواة م ي الم ا ف ة، وحقھ ا الدولی ى امتیازاتھ صول عل ي الح سیادة، تحرص عل

الدول، والاحترام الدولي الكامل لكافة عناصر سیادتھا
)٢(

.  

ن                 دولي م انون ال ترة الق ام دس ة، بنظ اتیر الوطنی ومما سبق نجد أن تشبیھ الدس

یم  دة، لاس كالیات عدی ھ إش دة یواج م المتح اق الأم لال میث ردات  خ سخ مف ق بن ا یتعل ا م

ة         صر الملاءم د عن النظام الوطني إلى المستوى الدولي، مع اختلاف المجالین، حیث یُفق

                                                             
(1) G. TEUBNER, Constitutional Fragments, P. R., P. 226. 

 لتقیید السمات والخصائص الممیزة للمحاكم الدولیة، وبوجھ عام لیس ھذا المنھج یمكن أن یؤدي و)٢(
من الملائم أن یتم التفكیر عن طریق القیاس أو التشابھ مع الطابع التدرجي للنظام القانوني الداخلي  

الحكم المتعلق بطلب جمھوریة كرواتیا، فحص قرار : راجع. نظرًا للفروق والاختلافات بین النظامین
رة الاستئناف  ، ١٩٩٧ یولیو   ١٨بتدائیة والصادر في    الغرفة الا  ي    ، دائ صادر ف م ال وبر  ٢٩الحك  أكت

١٩٩٧. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٨

والمواءمة المرتبطة بطبیعة كل مجتمع    
)١(

ن            ف ع ابع مختل ا ط ترة لھ رة الدس ، وتظل فك

  .مفھوم الدستور في الأنظمة الوطنیة

رة المی       د لفك ھ المؤی اییر     وبجانب ما سبق فقد تطرق الفق ى المع تور، إل اق كدس ث

ذه          رز ھ ان أب دولي، وك انون ال تور للق اق دس ار المیث رة اعتب ات فك وعیة لإثب الموض

ا وسموًا     ) ١٠٣(المعاییر طریقة فھم نص المادة رقم        ي تفوقً من المیثاق باعتبارھا تعط

ل      ادة بالتحلی ذه الم اول ھ ة، ونتن صوص دولی ن ن داھا م ا ع ى م اق عل صوص المیث لن

  .ى مدى منطقیة ھذا الرأي، وذلك من خلال المطلب التاليللوقوف عل

  

  المطلب الثاني
  من الميثاق كمعيار موضوعي) ١٠٣(المادة رقم 

  لدسترة ميثاق الأمم المتحدة
  

ھ ) ١٠٣(نصت المادة رقم  ت  إذا: "من المیثاق على أن ي   تعارض ات الت  الالتزام
رتبط  ا  ی ضاء  بھ دة   أع م المتح اً  الأم ام  وفق ذا الم  لأحك اق ھ ع  یث زام  م ي  أي الت  آخر  دول

ھ  یرتبطون  اتھم   ب العبرة بالتزام ة  ف ى  المترتب اق   عل ذا المیث ت أھم سمة    ". ھ وإذا كان
ادة      للدستور تتمثل في وضع تدرج ھرمي للقواعد القانونیة، فقد قرر جانب فقھي أن الم

شف            ) ١٠٣( اق، ویك توري للمیث نھج الدس ا للم ا قانونیً صھا أساسً ل ن ك، ویمث تحقق ذل
صوصھ              ع سمو ن ك ب دولي، وذل ع ال سي للمجتم صك التأسی ن أنھ القانون الأساسي أو ال

                                                             
 )A/CN.4/L.702, 2006( وثیقة )١(



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

وقیمتھ القانونیة على الالتزامات الدولیة الأخرى     
)١(

ة،     .  ة الدولی ة المعیاری ھ لقم واحتلال
زام        اق أو الت لوك أو اتف دى صحة أي س شروعیة وم دد م ث یح صدره أو   ، حی ان م ا ك أیً

ھدفھ
)٢(

لالتزام من أعضاء الأمم المتحدة أم من غیرھم، وسواء كان من یتحمل ا
)٣(

.  

وع            ث موض ن حی ن م س الأم لطات مجل ور س ھ أن تط ض الفق ر بع ا اعتب كم
دولي،               انون ال ھ الق وم علی ذي یق القرارات التي یصدرھا، والتي تجاوزت شرط الرضا ال
و            ات الخاصة، ھ راد، والكیان شمل الأف ا لت د آثارھ ة تمت شریعات عام  إلى حالة من سن ت

م          ادة رق ى نص الم ضًا عل س أی ي، یتأس ن  ) ١٠٣(نوع من تطبیق نظام دستوري دول م
المیثاق

)٤(
 .  

لفكرة دسترة المیثاق، فإننا نبحثھا من ) ١٠٣(وللوقوف على مدى إثبات المادة      
دة     ورد الآراء المؤی م ن شأنھا، ث ضیریة ب ال التح ع للأعم اریخي، ونرج ور ت منظ

ا یج  ل أساسً ا تمث ة لكونھ و   والمعارض ى النح ك عل ا، وذل تورًا دولیً اق دس ن المیث ل م ع
  :التالي

                                                             
دولي،      ) ١( انون ال د الق فالمیثاق ھو إطار القانون الدولي، وھو أعلى طبقة في التسلسل الھرمي لقواع

ادة   ة    ) ١٠٣(والم ي الأولوی ا تعط ى أنھ ا عل ن قراءتھ ضاربة    یمك ات المت ل الالتزام ى ك اق عل  للمیث
  :راجع. للدول بغض النظر عن مصادرھا الرسمیة، ومن ثم تعطي إشارة قویة جدا للطابع الدستوري

B. FASSBENDER, The United Nation Charter as Constitution of the 
International Community, P. R., PP. 585: 586. 
(2) B. FASSBENDER, The United Nations Charter as Constitution of the 

International Community, Columbia Journal of Transnational Law, P. 
R., P. 590.  

الرغم  ،  یتخذ المیثاق طابع القانون الأساسي للجماعة الدولیة، ومن ثم فإن الدول غیر الأعضاء  )٣( وب
ة، وأن    فإنھا م، من أنھا لم تقبل بھ بشكل صریح  اة الدولی انوني للحی ن المفترض أن تقر بھ كواقع ق

  . من المیثاق، والخاصة بالمبادئ) ٢(المادة رقم : راجع. تتوافق معھ وتتصرف وفقا لأحكامھ
(4) A. BIANCHI, Textual interpretation and (international) law reading: the 

myth of (in) determinacy and the genealogy of meaning, in making 
transnational law work in the global economy: essays in honour of Detlev 
Vagts, New York, Cambridge University Press, 2010, PP. 35: 39. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

  ):١٠٣(نظرة تاريخية على المادة : ًأولا
ادة  ضمون الم ع م م  ) ١٠٣(یرج ادة رق ص الم ي ن ا إل اق ) ٢٠(تاریخیً ن میث م

عصبة الأمم 
)١(

أن      ) ١(، التي كانت تقضي في فقرتھا رقم      رون ب صبة یق ضاء الع أن أع ب
د   يالعھ ات یلغ ل الالتزام دون   ك وده، ویتعھ ع بن ة م ر متوافق ة الغی ات الدولی أو التفاھم

م                رة رق ا أوردت الفق ستقبل، كم ي الم ھ ف س   ) ٢(رسمیًا بعدم إبرام اتفاقات مماثل ن نف م
قد تحملت قبل عضویتھا في العصبة بالتزامات غیر ، المادة أنھ إذا كانت أي دولة عضوًا

  .بیر فوریة للتخلي عن تلك الالتزاماتاتخاذ تدامتوافقة مع بنود عھدھا، ینبغي علیھا 

دة  م المتح اق الأم ل میث م مث صبة الأم د ع ح أن عھ ن الواض ا ، وم ضمن تنظیمً ت
ل            ك المحتم ى تل ة الأخرى، حت اتھم الدولی ھ، والتزام ضاء بموجب زام الأع للعلاقة بین الت

دول  ) ٢٠(حدوثھا في المستقبل، وتعكس المادة رقم         من عھد العصبة، إرادة صریحة لل
في تغلیب التزامات العھد على ما عداه من التزامات حتى المستقبلیة، ووفقًا لذلك، تعتبر 

وتمنح لعھد العصبة طبیعة خاصة، قاعدة استثنائیة في القانون الدولي العام
)٢(

 .  
                                                             

  :من میثاق عصبة الأمم، والتي نصت على) ٢٠(المادة رقم ) ١(
1- The Members of the League severally agree that this Covenant is 
accepted as abrogating all obligations or understandings inter se which are 
inconsistent with the terms thereof, and solemnly undertake that they will 
not hereafter enter into any engagements inconsistent with the terms 
thereof. 2- In case any Member of the League shall, before becoming a 
Member of the League, have undertaken any obligations inconsistent with 
the terms of this Covenant, it shall be the duty of such Member to take 
immediate steps to procure its release from such obligations. Available at: 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp. 15/8/2015. 

ت        ) ٢٠(وقد نوقش نص المادة    ) ٢( دة، واتفق م المتح اق الأم ى میث اوض عل د التف من عھد العصبة عن
  :جعرا. الدول على تضمین المیثاق مادة تحمل مضمونًا مشابھًا یسمو بالالتزامات الواردة فیھ

CH. TOMUSCHAT, R. WOLFRUM, the Charter of the United Nations, 
A Commentary, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012, PP. 
1311: 1316.  



 

 

 

 

 

 ٦٠١

سطس      ل أغ ھ قب ذكر أن تم    ١٩٣٥وحري بال م ی ة، ل ات الدولی ال العلاق ي مج ، وف

ففي ھذا التاریخ تم فرض عقوبات علي ایطالیا ، ل نادرإلا بشك) ٢٠(الإشارة إلى المادة  

ة             ة فرعی شاء لجن في وقت النزاع الذي كان بینھا وبین إثیوبیا، وأدت ھذه الأزمة إلي إن

ة  ، )Legal sub-committee of the Coordination Committee(قانونی

زام          ل الت ي ك د عل ة للعھ ضاء   فسرت تلك المادة علي أنھا تضع الأولویة المطلق  أخر لأع

صبة      ضمام للع ي بعض الظروف   ، العصبة، لاسیما ما قد تم إبرامھ بعد الان بقیة  ، وف الأس

ضاء     ر الأع دول غی ع ال ة م ات المبرم ي الاتفاقی اق عل ة للمیث تخدمتھا  . المطلق ا اس كم

. التي رفضت تطبیق العقوبات ضد ایطالیا،  ضد المجر١٩٣٦بریطانیا العظمي في ینایر 

الالتزام    وكذلك استخدمت م   ا ب ن قبل تركیا كرد علي شكوى ایطالیا التي طالبت فیھا تركی

م،        صبة الأم بمعاھدة الصداقة المبرمة بینھما، وعدم تطبیق العقوبات المقررة من قبل ع

ضع            ا تُخ دة، یجعلھ ك المعاھ وقد ردت تركیا علي أن انضمامھا لعصبة الأمم بعد إبرام تل

حكام العھدكل ما أبرمتھ من اتفاقیات سابقة لأ
)١(

.  

ثانيا
ً

  :من الميثاق) ١٠٣(الأعمال التحضيرية بشأن المادة : 
ة    یلة تكمیلی ا وس دة باعتبارھ م المتح اق الأم ضیریة لمیث ال التح الرجوع للأعم ب

للتفسیر
)٢(

دل   ) ١٠٣(، نلاحظ أنھ خلال المناقشات الأولیة لم تحظ المادة    ن الج بالكثیر م

سیرة           صورة ی ا ب ة علیھ سبیًا وتمت الموافق ن
)٣(

ى أن        دول إل ارة بعض ال د إش ك بع ، وذل
                                                             

(1) D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit International, Op. Cit. 
P. 471. 

 .لقانون المعاھدات" فیینا"اتفاقیة من ) ٣٢(المادة رقم ) ٢(
ادة ) ٣( ى أن الم شیر إل ن أن ن اق ١٠٣یمك ن المیث شر م سادس ع صل ال ي الف عت ف ة ،  وُض والمعنون

إلا ، وربما یتم تفسیر ذلك بإشارة لعدم الأھمیة أو بعدم وجود فصل أخر مناسب     ، "بأحكام متنوعة "
  :راجع.  للمناقشة من قبل لجنة التنسیقأن الأمر لا یتعلق إلا بطریقة الترقیم الذي تم وضعھا

D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit International, Op. Cit. 
P. 477. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

ررین       ى مب اءً عل ادة  : إدراجھا ضمن المیثاق لیس ضروریًا، بن ن  ) ٢/٢(الأول، أن الم م

دم    ، المیثاق تتضمن التزامًا عامًا للدول الأعضاء باحترام المیثاق    زام بع شمل الالت وبما ی

ستقبلاً إبرام اتفاقات أو تعھدات متناقضة مع المیثاق، سواء حالاً      أو م
)١(

رر    اء المب ، وج

ا            " استرالیا"الثاني من    ن تنظیمھ اق یمك ة للمیث ات مخالف رام اتفاق باعتبار أن مسألة إب

وتسویتھا من خلال قواعد القانون الدولي العام الساریة
)٢(

.  

سیر         ق بتف وإذا كانت ھذه الأعمال التحضیریة لا تساعد إلا بقدر محدود فیما یتعل

ن    أو بیان نطاق ھذ    ال یمك ذه الأعم ا النص تحدیدًا، فیمكننا القول أن القدر المتیقن من ھ

  :أن یتلخص فیما یلي

ؤتمر   -١ ي م اركت ف ي ش دول الت ت ال سكو " اتفق ان فرانس ام " س ت ١٩٤٥ع ، واتجھ

ات      ي الالتزام اق عل ات المیث مو لالتزام وق وس ة وتف ة خاص اء قیم ا لإعط إرادتھ

ضمن      ا ی ضاء، بم ة الأخرى للأع یم     الاتفاقی داف والق ي الأھ اظ عل ي الحف ھ ف  فعالیت

العالمیة المشتركة، وتطبیق نظام الأمن الجماعي، كون ھذا الوضع یحسم أي نزاع     

ة    دات الدولی ین التعھ اق وب ب المیث ضاء بموج دول الأع ات ال ین التزام شأ ب د ین ق

  .الأخرى

 التزامات  كان ھناك إصرار من الدول المتعاقدة على إدراج نص صریح ببین أولویة      -٢

ر              لال طرح أم ن خ ك م ح ذل المیثاق، لتمییزه عن المعاھدات الدولیة الأخرى، ونلم

                                                             
ھ      ) ٢/٢(نصت المادة   ) ١( ى أن دة عل ا       : من میثاق الأمم المتح سھم جمیعً ة لأنف ل أعضاء الھیئ ي یكف لك

في حسن نیة بالالتزامات التي أخذوھا على الحقوق والمزایا المترتبة على صفة العضویة، یقومون   
  . أنفسھم بھذا المیثاق

  ). UNCIO, Doc. 873, IV/2/37 (1), P. 2(وثیقة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

ات     ) ١٠٣(عدم إدراج المادة    تثناء بعض الاختلاف شتھ، وباس ضمن المیثاق، ومناق

البسیطة فیما یتعلق بالصیاغة، فقد تم إقرار ھذه المادة بالإجماع
)١(

.  

ادة   یح للم ن توض بق م ا س ل م م  ،)١٠٣(وبتحلی ادة رق ي الم وارد ف لھا ال  وأص

وق            )٢٠( اص بتف ضمونھا الخ ان م ا إذا ك ، والأعمال التحضیریة، یثور التساؤل حول م

اق،          ى المیث توریة عل أو سمو التزامات الأعضاء بموجب المیثاق یعني فعلاً إضفاء الدس

دأ      ر، ونب ط لا أكث ة فق سألة أولوی ون م أن تك ر؟ ك شكل آخ ك ب یف ذل ن توص ھ یمك أم أن

  :راسة ذلك من خلال النقاط التالیةبد

ثالثا
ً

  :كأساس لدسترة الميثاق) ١٠٣(الفقه المؤيد لاعتبار المادة : 
ادة      ون الم د لك ھ المؤی م الفق ترة   ) ١٠٣(تمحور فھ اس دس ي أس اق ھ ن المیث م

المیثاق، حول اتجاه إرادة الدول الأعضاء في المنظمة الدولیة للسمو بالتزامات المیثاق         

ة أو    على أي التز   ع، مفھوم المعیاری امات دولیة أخري، ویجسد ھذا السمو في أي مجتم

الدستوریة، المتطلبین لتحقیق مصالح ھذا المجتمع، وبدونھ تتعارض القواعد وتختلف،   

س     رارات مجل ا ق تندت إلیھ دولي، واس ام ال ام الع ضبط النظ ي ت ھ، فھ ام كل ل النظ ویخت

 مكافحة الإرھاب، كما قررت أحكام بعض  الأمن، العامة والمجردة التي صدرت في مجال      

ك  . من المیثاق) ١٠٣(المحاكم الدولیة سمو نصوص المیثاق بناءً على المادة        ونبین ذل

  :على النحو التالي

  :للنظام العام الدولي) ١٠٣( ضبط المادة -١
ة               دولي، وإقام ع ال داف المجتم صالح وأھ ق م دة لتحقی م المتح تسعى منظمة الأم

لال         نظام عام دولي ف  ن خ صون ترابطھ، م ع وی تمرار المجتم تقرار واس ضمن اس اعل، ی

                                                             
(1) D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit International, Op. Cit. 

P. 477. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

ع        ل من شائھا، مث اق إن ي میث ا ف ق علیھ ة المتف اییر الجماعی ادئ والمع داف والمب الأھ

وة ي الق وء إل ات، اللج سلمیة للمنازع سویة ال اعي، ، والت ن الجم ام الأم ل نظ وتفعی

ام  والارتقاء بالحقوق الأساسیة للإنسان، وجمیعھا لا غني   عنھا للمحافظة علي ھذا النظ

ة            ك المنظم ك تمل بیل ذل ي س ة، وف ة ثالث العام، وتجنیب العالم أسباب اندلاع حرب عالمی

ا            ة، أبرزھ ات قانونی دة آلی لال ع صلاحیة فرض احترام وحمایة أسس ھذا النظام، من خ

ة أو          ) ١٠٣(المادة   ة أي إرادات مخالف ي مواجھ ة ف ذه الحمای ق ھ ى تحقی ل عل  التي تعم

متعارضة، فتتیح لأعضاء المنظمة مكنة عدم احترام بعض التزاماتھم الدولیة، في مقابل   

ن           ، احترام تلك المبادئ الأساسیة    داھا م ا ع ى م اق سموًا عل حیث تجعل لالتزامات المیث

ع        ى للمجتم ا أعل دولي، وقانونً ام ال ام الع ابطًا للنظ اق ض ن المیث ل م ا یجع ات، بم التزام

)١٠٣( تم توثیقھ بناءً على حكم المادة الدولي، أو دستورًا
)١(

.  

ادة       ھ إن الم ي بقول ب فقھ ك جان ى ذل د عل ة ذات   ) ١٠٣(ویؤك دة قانونی ي قاع ھ

یادة     ، مضمون دستوري محدد وصریح   بقیة وس رر أس ا تق لا یقبل الجدال والخلاف، لأنھ

ا أح    ن اعتبارھ ھ یمك ى إن ة، حت ات دولی ن التزام داھا م ا ع ى م اق عل ات المیث د التزام

زام               ین الت ازع ب الات التن ي ح ھ ف ا، لأن ل دولیً شروعیة الفع دم م الاستثناءات الخاصة بع

الالتزام      ، مقرر بموجب المیثاق، وأي التزام أخر     ا ب ن إخلالھ سئولة ع ة م لن تكون الدول

)١٠٣(الآخر، بناءً على حكم المادة 
)٢(

.  

                                                             
(1) B. FASSBENDER, the United Nations Charter as Constitution of the 

International Community, Columbia Journal of Transnational Law, P. 
R., P. 617.  

من مشروع مواد قانون المسئولیة الدولیة المعتمدة في القراءة الثانیة عام ) ٥٩(وقد نصت المادة ) ٢(
ا،  لا تخل النتائج المترتبة بموجب ھذه المواد على فعل غیر مشروع دو: ، علي أنھ  ٢٠٠ لیًا لدولة م

  ".بأحكام میثاق الأمم المتحدة
CH. TOMUSCHAT, R. WOLFRUM, the Charter of the United Nations, 
A Commentary, P. R., P. 1320.  



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

  :ريبعد دستو) ١٠٣( توافق أعضاء الأمم المتحدة على منح المادة -٢
یم         ول بعض الق دول ح ة ال ین غالبی ق ب ذي تحق ق ال ة للتواف اق كنتیج رم المیث أُب

ة            ، والمبادئ الدولیة العامة   ا لإقام ي عنھ ي لاغن ة، الت سیاسیة والأخلاقی ا ال والمثل العلی

مجتمع دولي یسوده السلام، وكان لابد من سیادة ھذه المبادئ والقیم على ما عداھا من     

دولي، وفي سبیل ذلك اتجھت الدول المتعاقدة إلى إثبات وتوثیق تصرفات على الصعید ال

اق       ) ١٠٣(ھذه السیادة من خلال نص المادة     ات المیث سمو بالتزام ذي ی اق، ال ن المیث م

ل       ق مجم وب تواف ع وج ھ، م ن مخالفت دة لا یمك م المتح توریًا للأم ا دس اره قانونً باعتب

ھ، ف         اییره والتزامات وانین     قوانین وسلوكیات الدول مع مع تور والق بھ بالدس ة أش ي علاق

الأدنى
)١(

.  

ادة  ل إن الم انوني    ) ١٠٣(ب ام الق دي للنظ وذج التقلی رح للنم ادة ط ضمن إع تت

ا            سلطة علی ضع ل دود أو    ، الدولي، المُنشغل بتنظیم سیادة الدول التي لا تخ ا ح یس لھ ول

دو   ن لل ذي لا یمك ى ال انون الأعل وذج الق ى نم ة، إل ا الخاص ود إلا إرادتھ ھ، قی ل مخالفت

ھ         ب التزامات والمتجسد في میثاق الأمم المتحدة، حیث توافقت إرادة ھذه الدول على تغلی

ساءلة         ضوعھا للم تبعادھا دون خ ھ، واس ة مع ات متعارض ن التزام داھا م ا ع ي م عل

دولیًا
)٢(

.  

                                                             
سین         ) ١( ي الخم دولي ف انوني ال ام الق یمثل المیثاق النموذج التوافقي الأكثر فاعلیة الذي ظھر في النظ

ت تم الاس رة، وی ا الأخی سلوكیات   عامً صرفات وال شروعیة الت د م ل تأكی ن اج ار م ھ كمعی ناد إلی
  .والالتزامات الدولیة الأخرى

P. M. DUPUY, The Constitutional Dimension of the Charter of the United 
Nations Revisited, P. R., P. 11. 
(2) D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit International, Op. Cit., 

PP. 551: 552.  
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 تقرير محكمة العدل الدولية لأولوية القرارات الدولية المتخذة على أسـاس -٣
  ): ١٠٣(المادة 

ت ـ       ة، اتجھ ة مختلف اكم دولی عندما عُرضت بعض قرارات مجلس الأمن على مح

تحفظ       ن ال ا م دت نوعً في حالات عدیدة ـ لإعطاء الأولویة لھدف حفظ السلم والأمن، وأب

ذه            شروعیة ھ دم م ضاء بع تم الق م ی ن، ول س الأم رارات مجل ال وق یم أعم شأن تقی ب

القرارات
)١(

أن      ، ومن الأمثلة على ذلك، أن محكمة   ا ب ن إقرارھ الرغم م ة وب  العدل الدولی

ن  ، مجلس الأمن لم یكن بإمكانھ أن یتصرف بطریقة تقدیریة تمامًا      إلا أنھا أبدت درجة م

زام           ي أي الت اق عل ات المیث ة التزام ي أولوی دت عل سألة، وأك ك الم شأن تل تحفظ ب ال

حث لاحتمال من المیثاق، وكان ذلك دون ب  ) ١٠٣(بالاستناد لنص المادة    ، متعارض معھ 

عدم مشروعیة قرارات مجلس الأمن
)٢(

.  

ن             "لوكیربي"ففي قضیة    س الأم رار مجل دور ق ي ص ا ف تلخص وقائعھ ، والتي ت

ي   ) ٧٤٨(رقم   ام    ٣١ف ن ع ارس م ا       ١٩٩٢ م ن مواطنیھ ین م سلیم اثن ا بت ا لیبی ، مُطالبً

وق قر       دمیرھا ف ائرة وت ى ط داء عل ا بالاعت ة، لاتھامھم دة الأمریكی ات المتح ة للولای ی

ة    ا لاتفاقی ى إبرامھ تنادً إل ا اس ت لیبی د امتنع كتلندیة، وق ال"اس ام " مونتری ، ١٩٧١لع

                                                             
س    ) ١( راءات المجل رارات وإج و   ، ویمكن القول أن المحاكم قد شرعت في التحقق من صحة ق ى ول حت

  :راجع. بصورة سطحیة إلي حد ما
I. CANOR, the European Courts and the Security Council: Between 
Dédoublement Fonctionnel and Balancing of Values: Three Replies to 
Pascal De Sena and Maria Chiara Vitucci, European Journal of 
International Law, Vol. 20, No. 3, 2009, P. 874.  

رار )٢( ي  ) ١٩٧٠ (٢٧٦ الق ة ف دل الدولی ة الع شاري لمحكم رأي الاست ن، ال س الأم و ٢١لمجل  یونی
 .٨٩: فقرة، ال١٦. ، ص١٩٧١، تقاریر محكمة العدل الدولیة ١٩٧١
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المتعلقة بالتصرفات غیر المشروعة الموجھة ضد أمن الطیران المدني، والتي بموجبھا       

یحق لھا عدم تسلیم ھذین المتھمین، مع حقھا في محاكمتھما وطنیًا
)١(

.  

دل  محكمة دعویین أمام یا، حركت لیب١٩٩٢من عام  مارس ٣ وفي ة،   الع الدولی

ن   المتحدة، الولایات المملكة المتحدة، والأخرى ضد الأولى، ضد دئي م  وطلب بشكل مب

ي      المحكمة اتخاذ ھ وف شأن، إلا أن ذا ال ة بھ ام   ٣١ إجراءات مؤقت ن ع ارس م ، ١٩٩٢  م

در  رار  ص س  ق ن  مجل م  الأم ذي فرض  )٧٤٨( رق اً  ، وال ى  التزام أن   عل ا ب سلم   لیبی تُ

دول،  وطالب جمیع المتحدة، والمملكة الأمریكیة المتحدة للولایات واطنیھام ا  ال ا  بم  فیھ

ذا  أحكام بموجب تعمل أن المنظمات الدولیة، وجمیع غیر الأعضاء في الأمم المتحدة،  ھ

 أي بموجب مفروضة التزامات أو أیة حقوق ممنوحة، عن وجود النظر بصرف القرار،

ت     اتفاق د أعلن ي      دولي آخر، وق س رقم رارات المجل ة أن ق سلطات اللیبی ي  ) ٧٣١(ال ف

م     ١٩٩٢ ینایر لعام    ٢١ رار رق ام  ) ٧٤٨(، والق ررة     ١٩٩٢لع ا المق وق لیبی ك حق ، تنتھ

ة   ب اتفاقی ال"بموج ام " مونتری یة،     ، ١٩٧١لع ا الدبلوماس ض حقوقھ ك بع ا تنتھ كم

  .والاتفاقیة الأخرى

س الأ      رارات مجل ة أن ق دل الدولی ة     وقد قررت محكمة الع ن الأولوی ستفید م ن ت م

ررة    ) ١٠٣(المقررة بموجب المادة     من المیثاق، وتتفوق علي الالتزامات والحقوق المق

ب       "مونتریال"بموجب اتفاقیة    ذة بموج ا للإجراءات المتخ ل وفقً ، وقررت المحكمة العم

ت قرارات مجلس الأمن، بما یتوافق مع الأعمال التمھیدیة لمیثاق الأمم المتحدة التي أكد

ادة      ال الم ة إعم ي ملائم ذكر، أن      ) ١٠٣(عل اعي، وحري بال ن الجم ام الأم ار نظ ي إط ف

                                                             
من الاتفاقیة بتسلیم الأشخاص في مثل ھذه الحالات فقط لو ) ٧(حیث تلتزم لیبیا بموجب المادة رقم ) ١(

 .أنھا ھي التي قامت بتعقبھم
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م              رار رق صحة الق روا ب ذین اق ضاة، ال ة معظم الق ، )٧٤٨(قرار المحكمة قد جاء بموافق

من المیثاق) ١٠٣(وكذلك أسبقیتھ وأولویتھ بموجب المادة 
)١(

.  

عد تـشريع دولي إلى  استناد قرارات مجلس الأمن التي صدرت متضمنة لب-٤
  ):١٠٣(المادة 

ادة      ي الم ا  ، )١٠٣(یستند مجلس الأمن بشكل دائم، صراحةً وضمنیًا إل باعتبارھ

ذة               دولیین، المتخ ن ال سلم والأم ظ ال ة بحف ھ المتعلق شروعیة قرارات الأساس القانوني لم

رارا           ذه الق نح ھ ذي یم ادة ھو ال ت بموجب الفصل السابع من المیثاق، وأن حُكم ھذه الم

سلیم            ذھا وت ة تنفی ضمن فعالی السمو والتحرر من أي إكراه، أو إلزام قانوني مخالف، وی

جمیع الدول بھا  
)٢(

ھ           .  ا، ومھمت یس قانونیً یًا ول ازًا سیاس س جھ ون المجل وبالرغم من ك

ضي أن          سلیم یقت انوني ال ق الق انون، إلا أن المنط ق الق یس تطبی سلم ول ظ ال ي حف ھ

الف       یتصرف وفقًا للإطار القانون    اوز أو تخ رارات تج ذ ق اق، وألا یتخ ي المیث ي المحدد ف
                                                             

ة  ، "لوكیربي"، ذات الصلة بحادثة ١٩٧١مسائل تفسیر وتطبیق اتفاقیة مونتریال لعام     ) ١( الجماھیری
دة     –ة الأمریكیة  العربیة اللیبیة ضد الولایات المتحد     ة المتح د المملك ة ض ة اللیبی ،  الجماھیریة العربی

ة        راءات تحفظی ي إج ي         ، طلب الإشارة إل صادر ف ر ال ة الأم دل الدولی ة الع ام    ١٤محكم ن ع ل م  ابری
ذلك . ١٩٩٩ ع ك ن      : راج د أم ة ض شروعة والموجھ ر م صرفات الغی زاء الت ة بج ة المتعلق الاتفاقی

ام  ٢٦، حیز النفاذ في ١٩٧١تمبر  سب٢٣الطیران المدني، مونتریال،     م    ، ١٩٧٣ ینایر ع ادة رق الم
)٧.(  

شیكوسلوفاكیا     ١٩٦٤ مارس ٤ في ١٨٦ ومن ذلك قررا مجلس الأمن رقم      )٢( ة ت ق بأزم ا یتعل ، وفیم
ى  " Varsovi"لاسیما التوافق بین میثاق    ، ١٩٦٨عام   ومیثاق الأمم المتحدة، كما أكد المجلس عل

ا یت    ادة فیم ذه الم ال ھ اق   إعم ن المیث سابع م صل ال ق بالف صارم    ، عل التطبیق ال دول ب ل ال ة ك ومطالب
م   رار رق ل للق سنة ٦٦١والكام رارات . ١٩٩٠ ل ذلك الق ي ٧٣١وك بتمبر ٢٥ ف ، ٧٢٤، ١٩٩١ س

والقرار ،  الخاص بالصومال١٩٩٢ ینایر ٢٣ في ٧٣٣والقرار . ٨٢٠، ٧٨٧، ٧٥٧، ٧٤٣، ٧٢٧
شأن  ١٩٩٠ سبتمبر  ٢٥ والصادر في ٦٧٠قرار وال،  بشأن أنجولا١٩٩٨ یونیھ  ١٢ في   ١١٧٣  ب

رار   راق، والق ي ١١٢٣الع وبر ٨ ف یرالیون ١٩٩٧ أكت شأن س رار ،  ب ي ٧٤٨والق ارس ٣١ ف  م
ر الأعضاء    ،  بشأن لیبیا، والذي قضت الفقرة السابعة منھ بمطالبة كل الدول     ١٩٩٢ ك غی بما في ذل

الي،   في الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولیة باتخاذ الإجراءا        رار الح ت المماثلة وبدقة لنصوص الق
 .حتى مع وجود التزامات تفرضھا الاتفاقیات الدولیة
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اختصاصاتھ، وإلا فمن المنطقي ألا یُنتج ھذا القرار أي آثار أو نتائج قانونیة، حیث تمثل 

ادة   د     ) ٢٥(الم ضت بتعھ ي ق اق، والت ن المیث ضاء  م م  أع دة  الأم رارات   المتح ول ق  بقب

ا   مجلس ذھا وفقً ى س     الأمن وتنفی دًا عل اق، قی ة،     للمیث ة المخالف ي  حال س ف لطات المجل

بالرغم من أن نصھا لم یبین مدى اختصاص أعضاء المنظمة بتكییف قرار مجلس الأمن 

) ١٠٣(من حیث مطابقتھ للمیثاق، وبالتالي احترامھ أو عدم تنفیذه، وھنا نجد أن المادة 

لجمیع الدول، من المیثاق وفي كل الأحوال تمنح قرارات المجلس أولویة وإلزامًا قانونیًا   

مات    ن س مة م اق وس ن المیث سابع م صل ال ات الف ة عقوب ا لأنظم ا قانونیً ر أساسً وتعتب

فعالیتھا
)١(

.  

                                                             
د  وفقاً المجلس واجباتھ یؤدي) ١( م  لمقاص دة  الأم ا،  المتح سلطات  ومبادئھ ة  وال ھ   المخوَّل ة ل ي  مبین  ف

سلطات المجلس، إلا أن     عشر والثاني والثامن والسابع السادس الفصول دود ل ع ح ھ  ، ومع وض لدی
دول          دو أن إرادة ال ام یب ھ ع دولي، وبوج سلام ال قدر كبیر من السلطة التقدیریة في أي حالة تھدد ال
المتعاقدة على المیثاق اتجھت لمنح المجلس سلطات واسعة ومرنة، لأنھ یمثل وبشكل رمزي النظام   

ام          ع ع ذي وُض ا الاستن       . ١٩٤٥الدولي الجدید وال م فیھ ي ت ة الت الات العملی ن الح ادة   وم ى الم اد إل
في حالات تتعلق بالتناقض بین میثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولي الأخرى بشأن اللجوء ) ١٠٣(

ادة    ،"جواتیمالا"لمجلس الأمن، إثارة     ین الم اق   ) ٢٠( لعدم التوافق ب ن اتف ا "م واد  "بوجوت ، والم
ا      الخاصة بآلیة منظمة الأمم المتحدة للتسویة السلمیة للنزاعات، ففي      ن إقلیمھ زء م زو ج اب غ أعق

ام       ردة ع وات متم ل ق ن قب ت  ، ١٩٥٤م الا "عرض ن    " جواتیم ى مجلس الأم ر عل ا  ، الأم وباعتبارھ
ص        ، عضوًا في منظمة الولایات الأمریكیة     ي ن سویة الت ي الت اللجوء أولاً إل وجدت أن علیھا التزام ب

الا "ندت سلطات قبل تقدیم النزاع أمام مجلس الأمن، وقد است  " بوجوتا"علیھا اتفاق    ي  " جواتیم إل
تم كما . على الاتفاق المشار إلیھ، من أجل تأكید أسبقیة التزامات میثاق الأمم المتحدة) ١٠٣(المادة 

ي                 دة، ف م المتح اق الأم راف ومیث ة الأط دات الثنائی ین المعاھ ق ب دم التواف الإشارة عدة مرات إلى ع
ام    ة لع سیة البریطانی ة الفرن الات كالاتفاقی ام   ، ١٩٤١ح صري لع زي الم اق الانجلی ، ١٩٣١والاتف

ة       سیة المغربی سیة والفرن سیة التون ة الفرن ذا        ، ومعاھدات الحمای ي ھ رار ف اذ أي ق تم اتخ م ی ن ل ولك
دة،     ١٩٦٠وقد استندت كوبا أیضًا إلي تلك المادة في عام     الصدد،   ات المتح ع الولای ا م ، عند نزاعھ

عند الاحتجاج علي دعوي ھیئة ، ١٩٦١وأیضًا في عام . وقامت بتقدیم ھذا النزاع إلي مجلس الأمن
ن    ١٩٦٤، وفي عام   "الدومینیكان"الطاقة الذریة تجاه جمھوریة      ل مجلس الأم  في المناقشات داخ

ي   " الضمان"حول قبرص فیما یتعلق بمعاھدة       ان والت والمبرمة بین المملكة المتحدة وتركیا والیون
 والذي دخل حیز النفاذ ١٩٤٨ ابریل ٣٠في " بوجوتا"میثاق : راجع. تسمح بحق التدخل العسكري

    =:راجع. ١٩٥١ دیسمبر ١٣في 
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ادة      ر الم وقش أث د ن س        ) ١٠٣(وق رارات مجل ل ق ي مقاب دول ف ات ال ي التزام عل

الأمن المتخذة وفقًا للفصل السابع من المیثاق، لأول مرة أمام لجنة الإجراءات الجماعیة 

كَّ ي ش م  الت ا رق ب قرارھ ة بموج ة العام ي ) ٥/ ٣٧٧(لتھا الجمعی ام  ٣ف ن ع وفمبر م  ن

ل         ١٩٥٠ ن قب ة م راءات الجماعی دول للإج ق ال ان تطبی ا إذا ك شة بم ت المناق ، وتعلق

سلام  ظ ال دف حف ن بھ س الأم ة أو مجل ة العام ر  ، الجمعی ي تقری ؤدي إل ن أن ی یمك

ؤدي لانت      ق ی ك التطبی ان ذل ة، إذا ك سئولیتھا الدولی ات     م ن اتفاق ئة ع ات ناش اك التزام ھ

ھ   ى أن ة إل ارت اللجن د أش رى، وق ة أخ ن  : "دولی سئولة م دول م ون ال م ألا تك ن المھ م

ل           ، الناحیة القانونیة  ن قب ادر م رار ص ب ق ة بموج ق إجراءات جماعی عندما تلتزم بتطبی

ة أخ        ات دولی دات، أو التزام رى، الأمم المتحدة، حتى لو شكَّل ھذا التطبیق مخالفة لمعاھ

ة،    ائف المنظم م وظ ن أھ و م اعي، وھ ن الجم املاً للأم ا متك ل نظامً دة تمث الأمم المتح ف

ویتمركز ویتركز في ید جھة ینبغي أن یكون لدیھا امتیازات واسعة
)١(

.  

ن      وبالفعل، ومع بدایة التسعینیات  سابع م صل ال ب الف ن بموج  أصدر مجلس الأم

المیثاق بعض القرارات
)٢(

ب    ، التي ربما ـ بسبب ط  ن جان ابعھا العام والمجرد ـ وُصفت م

                                                                                                                                                     

=A. BIANCHI, Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s 
Anti-Terrorism Measures, P. R., P. 905; M. J. MICHAEL, Council 
Unbound: the growth of UN Decision Making on Conflict and Post 
Conflict Issues After the Cold War, US Institute of Peace Press, 2006, P. 
34; D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit International, Op. 
Cit., P. 500; D. AKANDE, the Security Council and Human Rights: What 
is the role of art 103 of the Charter? Available at: www.ejiltalk.org. 
27/7/2015.  
(1) I. CANOR, the European Courts and the Security Council, P. R., P. 877.   

ال                  ب) ٢( دولي، أو أعم سلم ال د لل د أي تھدی راءات ض اذ إج ن اتخ ن لمجلس الأم موجب ھذا الفصل یمك
رض      العدوان، ولھ إنشاء المحاكم الجنائیة ا  دا بغ سابقة، وروان لافیا ال ي یوغوس لدولیة، كما حدث ف

ة،          ات مالی رض عقوب ام المجلس بف دولي ق اب ال ال الإرھ   =المحاسبة عن الجرائم الدولیة، وفي مج
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ي            ادتین رقم ل الم ب تكام ) ١٠٣(، )٢٥(بعض الفقھ بأنھا تشریعات دولیة ملزمة بموج

ي      وأن ذلك یعتبر التفاف   من المیثاق،    صھ ف دولي، وتقلی انون ال ي الق على مبدأ الرضا ف

مقابل ھذه التشریعات  
)١(

ا بدا         رارات بأنھ ذه الق لال   ، كما وصف جانب فقھي آخر ھ ة إح ی

دولي      انوني ال الاتجاه الدستوري محل الرضا في النظام الق
)٢(

صدر     رارات ت ك الق ، لأن تل
                                                                                                                                                     

، ولوحظ تطور دور وقرارات المجلس منذ  كتجمید الحسابات المصرفیة لبعض الأفراد والمنظمات  =
الح    رف ب ا ع ة م سعینیات، نتیج ة الت ة    بدای ة العالمی اداة بالدول اب، والمن ى الإرھ ة عل رب العالمی

اب؛  ) UN Doc. S/RES/1373,2001( وثیقة الأمم المتحدة :راجع. للطوارئ بشأن تمویل الإرھ
ة   ات        ) (UN Doc. S/RES/1540, 2004(الوثیق ازة الكیان ي حی شامل ف دمار ال لحة ال شأن أس ب
  :راجع أیضًا. الخاصة

Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 
submitted in 2004, A More Secure World: Our Shared Responsibility, 
Report of the Secretary General’s High Level Panel on Threats, 
Challenges and Change (New York: United Nations, 2004, available at: 
http://www.un.org/secureworld. 
(1) S. TALMON, The Security Council as World Legislature, P. R., P. 119.   

ا        )٢( دة أبرزھ ور ع ى أم : ویرد جانب فقھي أسباب ھذا التطور في شكل وموضوع قرارات المجلس إل
اء من مجموع أعض%) ٨(تشكیل مجلس الأمن ونظام التصویت فیھ، حیث یتشكل من أقل من : أولاً

ریكتین،           ل آسیا والأم ن تمثی الأمم المتحدة، ویُوصف تمثیل أوربا وإفریقیا بأنھ كبیر، على العكس م
دولي         ع ال ل المجتم ي لا تمث دول ـ الت ض ال ویمكن النظر إلى ھذا الأمر باعتبار أن ھناك تحكم من بع

 .مة وواجبة النفاذككل ـ في إصدار قرارات، وفرضھا على باقي دول المجتمع الدولي، باعتبارھا ملز
للأعضاء الخمسة الدائمین، یتیح لھم " حق الاعتراض"وبالنسبة لنظام التصویت في المجلس، فإن 

تمریر قرارات قد لا تحظى بقبول المجتمع الدولي لو عرضت علیھ، بذریعة السلطة التقدیریة لحالات 
سعین         : ثانیًا. الطوارئ رة الت لال فت سان خ وق الإن ات حق س     تزاید انتھاك دخل المجل ب ت ا تطل یات، مم

شمل    ) ٤٢، ٤١، ٤٠(بموجب صلاحیاتھ المقررة في المواد       ا ی اق، وبم من الفصل السابع من المیث
سلحة،  بخلاف استخدام اتخاذ تدابیر ف  القوة الم صادیة   أو وق لات  الصلات الاقت ة  والمواص  الحدیدی

یًا، وقطع العلاقات الدبلوماسیة، وكذلك واللاسلكیة جزئیًا أو كل والجویة والبریدیة والبرقیة والبحریة
سلم  یلزم ما والبریة الجویة والبحریة القوات اتخاذ بطریق ن  لحفظ ال دولي  والأم ھ  أو ال ى  لإعادت  إل

  :راجع. نصابھ، وكانت ھذه التدخلات بمثابة سوابق فیما یتعلق بقرارات مجلس الأمن
A. PETERS, Compensatory Constitutionalism: P. R., P. 581; T. 
GIEGERICH, the Is and the Ought of International Constitutionalism, P. 
R., P. 50; E. D. WET, the International Constitutional Order,= 
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ا،     عن أحد أجھزة الأمم المتحدة، ولم تتفق الدول أو تتراضي علیھا مسبقًا، ولكنھا تقبلھ

) ١٠٣(وتقبل أولویتھا على التزاماتھا الدولیة الأخرى، على أساس قبولھا بحكم المادة     

یثاقمن الم
)١(

  :ومن أبرز الأمثلة على ھذه القرارات. 

م ) أ( رار رق ام ١٢٦٧الق ي ع ذلك  ١٩٩٩ ف ان، وك ام طالب م نظ د دع ھ ض ذي وُج ، وال

تنظیم القاعدة، وبموجب القرار تُتخذ تدابیر ضد أي شخص یرتبط بھذه الحركة، أو 

ذلك التنظیم في أي مكان
)٢(

.  

م    ) ب( ي   ) ١٣٧٣(القرار رق بتمبر    ٢٨ف ل      ، ٢٠٠١ س ع تموی اب، وقم ع دعم الإرھ لمن

ي          شتبھ ف ات ی خاص أو كیان ول أي أش وال وأص د أم ة، وتجمی ال الإرھابی الأعم

ة    ھ كجریم اب، وتمویل ریم الإرھ ة لتج ا الوطنی ر قوانینھ ك، وتغیی ي ذل لوعھا ف ض

شأ         د أن مستقلة، مع تقریر عقوبات لھ أشد من عقوبات الجرائم العادیة، ومن ثم فق

د              الت) ١٣٧٣(القرار   ى أبع ب إل دة، وذھ م المتح ضاء الأم ع أع دة لجمی زامات موح

ا         ي تبنتھ اب، والت ة الإرھ شأن مكافح سابقة ب ولات ال ات والبروتوك ن الاتفاقی م

                                                                                                                                                     

= International Comparative Law Quarterly, Vol. 55, 2006, PP. 51:76; J. 
HABERMAS, Does the Constitutionalization of International Law Still 
Have a Chance, P. R., P. 190; T. GIEGERICH, Fork in the Road 
Constitutional Challenges, Chances and Lacunae of UN Reform, German 
Yearbook of International Law, Vol. 48, No. 33, 2005, P. 46. 
(1) P. M. DUPUY, The Constitutional Dimension of the Charter of the United 

Nations Revisited, P. R., P. 27; A. ORAKHELASHVILI, the Impact of 
Peremptory Norms on the Interpretation and Application of the United 
Nations Security Council Resolutions, European Journal of International 
Law, Vol. 16, No. 1, 2005, P. 69.   

(2) E. ROSAND, the Security Council’s Efforts to Monitor the 
Implementation of Al Qaeda/Taliban Sanctions, International Journal of 
Constitutional Law, Vol. 98, No. 4, 2004, PP.747. 758.  
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شاء        ى إن لاوة عل ذا ع ا، ھ الجمعیة العامة، وصارت ملزمة فقط للدول الأطراف فیھ

د     اب یرص ة الإرھ ة مكافح ا للجن ا تابع ازًا فرعیً ذكور جھ رار الم دول الق ال ال امتث

للقرار
) ١(

.  

ن     ٢٠٠٤ في عام ١٥٤٠القرار رقم  ) ج( دول م ر ال ن غی ، والذي سعى لمنع الجھات م

ازة أو              وانین تحظر حی دول ق الحصول على أسلحة الدمار الشامل، من خلال سن ال

نقل ھذه الأسلحة إلى الجھات من غیر الدول واتخاذ تدابیر فعالة لضمان ذلك، وھو 

یمكن وضع شخص  ، حیث ھدیدًا مباشرًا لحقوق الملكیة الأساسیة أول قرار یشكل ت   

باب         ى الأس س أو التعرف عل على لائحة العقوبات، دون إتاحة الفرصة لإثبات العك

والأدلة التي أدت إلى إدراج اسمھ
)٢(

.  

ا  ٢٠٠٤ لسنة ١٥٤٠، ٢٠٠١ لسنة ١٣٧٣ونلاحظ على القرارین رقمي      ، أنھم

  :لق بأعمال مجلس الأمن، لأنھمایمثلان تطورًا جذریًا فیما یتع

اق            ) أ( ددین بنط ر مح ا غی ا، وھم یتمیزان بالعمومیة، فلا یخصان تھدیدًا أو نزاعًا معینً

  .زمني صریح أو ضمني

دد    ) ب( ا یم ضاء، كم دول الأع ع ال ى جمی ة عل ات ملزم ان واجب م یفرض رار رق الق

اب     )١٣٧٣( ة الإرھ لة بمكافح دات ذات ص دة معاھ اق ع ، نط
)٣(

ى د  ر  ، إل ول غی

                                                             
(1) SCHEPPELE, the International State of Emergency, 17 and Rosand, 

Security Council Resolution, 1373, 340. 
(2) J. HOFFMAN, Terrorism Blacklisting: Putting European Human Rights 

Guarantees to the Test, Constellations, Vol. 15, Issue 4, 2008, PP. 545: 
556. 

  .١٩٩٩رھاب لعام بما فیھا الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل الإ) ٣(
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م   رار رق د الق ذلك امت راف، وك دمار  ) ١٥٤٠(أط لحة ال شار أس ة انت شأن مكافح ب

  .الشامل، لیشمل الكیانات الخاصة بخلاف الدول

دول            رة لل ة مباش ردة وملزم د مج ن قواع د س ن ق س الأم ي أن مجل ا یعن وبم

الأعضاء، ومارس مھام تشریعیة عالمیة    
 

ب        دولي، وفرض بموج فیما یتعلق بالإرھاب ال

راد           ) ٤١(مادة  ال د أصول الأف ضاء بتجمی دول الأع ة لل ة ملزم ات فردی من المیثاق عقوب

ة        ات مالی ذلك فرض عقوب رار، وك والمنظمات الخاصة، وأسھمھا المدرجة في مرفق الق

اع             ا بالإجم شریعات تقریبً ذه الت م دعم ھ اب، وت على الأفراد المشتبھ بتورطھم في الإرھ

م           ي الأم ضاء ف دول الأع د سمح        من قبل ال دولي، ق ع ال ون المجتم الي یك دة، وبالت المتح

للمجلس بإصدار تشریعات طوارئ عامة ومجردة في حالات الضرورة
)١(

.  

ادة     ر الم صر أث ا        ) ١٠٣(ولا یقت تم تطبیقھ ا ی ط، وإنم ة فق رارات الملزم ى الق عل

ادة        اس الم ى أس س عل ذه المجل ا یتخ ى م یات،  )١٠١/١(عل راءات، والتوص ، والإج

د     والتفویضات ا تأك لال   ، وھو م ن خ ضایا    م ي ق ام ف ف "الأحك ى "و" یوس ث  "قاض ، حی

ق    دة بتطبی م المتح ة الأم ي منظم ضاء ف زام الأع ان إل دم إمك ضیتین بع ي الق ع ف دُف

دة          " الإجراءات" التي یدعوھا مجلس الأمن، وكان ھذا بمناسبة اعتراض المملكة المتح

ا       من میثاق الأمم المتحدة تضع تمیزً ٣٩على أن المادة     ست لھ ي لی یات الت ین التوص ا ب

قوة إلزامیة، والقرارات التي لھا قوه إلزامیة 
)٢(

سألة     ك الم ى أن تل ، وأشارت المحكمة إل

د                ر المؤك ن غی ھ م تنتجت بأن ي اس كانت قد طرحت أمام لجنة الإجراءات الجماعیة، والت

                                                             
(1) T. GIEGERICH, the Is and the Ought of International Constitutionalism, 

P. R., PP. 50: 52. 
(2) Ayadi vs. the Council, Case T-49/04, the Court of First Instance of the 

European Communities, Second Chamber, July 12, 2006, § 156. 



 

 

 

 

 

 ٦١٥

ة       ) ١٠٣(إمكان تطبیق المادة    ر باللجن ى الأم م انتھ سیطة، ث یات الب ى التوص رفض  عل  ب

مسئولیة أي دولھ في حالة عدم احترام التزام دولي یتعلق بتطبیق إحدى التوصیات
)١(

.  

ن          ھ م ن الفق وعلى الرغم من كون التشریعات السابقة واقعًا فعلیًا، إلا أن ھناك م

سیر        ق بتف ر یتعل ن الأم اوز، ولك رأي أن المجلس یمارس صلاحیاتھ المشروعة دون تج

اذ     ھذه السلطات، والمنظور ال    ي اتخ س ف سلطات المجل موسع أو الضیق لھذا التفسیر، ف

ار   توري، وإجب و دس ى نح الم عل شریع للع ي الت ق ف ھ الح ى لمنح ة لا ترق رارات ملزم ق

ة           سلطة عالمی الولاء ل د ب ة شكل التعھ الحكومات على الامتثال، أو اتخاذ العلاقات الدولی

سلب المقن        صادیة، أو ال افع اقت ن أو من ق الأم ل تحقی ات    مقاب ي الاتفاق ا ف شرط الرض ع ل

الدولیة القائمة على المساواة في السیادة بین الدول
)٢(

.  

أن     ول ب ا الق س فیمكنن ن المجل صادرة م رارات ال ذه الق صف ھ ا أن ن وإذا أمكنن

ة، لا          ة دولی ة حكومی أي منظم ة، وك دة دولی میثاق الأمم المتحدة قد وُضع واعتمد كمعاھ

شریعي  یكون لأجھزة أو ھیئات الأمم الم    تحدة المنشأة بموجب ھذه المعاھدة اختصاص ت

ى        عام، ولكن فقط صلاحیات مفوضة لازمة لتنفیذ مھامھا، وعلى سبیل المثال اللجوء إل

ى             لاوة عل ھ، ع محكمة العدل الدولیة، یقوم على الطوعیة، وإمكان انسحاب الأعضاء من

                                                             
ادة  ولا ی ) ١( س    ) ١٠٣(وجد في الواقع اعتراض من جانب الدول على انطباق الم ي تفویضات مجل عل

ن     الأمن، ولم تستند الدول إلا نادرًا إلى الالتزامات المتعارضة لتتحلل من تطبیق تفویض مجلس الأم
ي قضیة     . للدول بسلطات تأسیسًا على الفصل السابع      ك ف ث إن   "Al-Jedda"وقد تأكد ذل ن حی ، م

رارات ن    ق ئة ع رى الناش ات الأخ ررة للالتزام ة المق س الأولوی ا نف ون لھ س یك ضات المجل  وتفوی
س     ، كما  المیثاق رار المجل ن ق ة ع مددت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان أولویة الالتزامات الناتج

رار،    ) ١٢٤٤(رقم   إلى كل القرارات والإجراءات التي یشملھا ھذا القرار، بغض النظر عن شكل الق
  :راجع.  أمر مھم لفاعلیة عمل المجلسوھو

N. WHITE, A. ABASS, Countermeasures and Sanctions, P. R., P. 528. 
(2) I. JOHNSTONE, Legislation and Adjudication in the UN Security 

Council: Bringing Down the Deliberative Deficit, 102 American Journal 
of International Law, Vol. 102, 2008, PP. 275: 285.  
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س الأ            ھ مجل ضطلع ب ا ی ا م ددة، أم ى     افتقاره لآلیة إنفاذ صارمة ومح شریع عل ن ت ن م م

ات                 ن العلاق دًا م شأ شكلاً جدی ث یُن ادة، حی النحو السالف عرضھ، یعتبر ظاھرة غیر معت

تح          ل بف رة، وتقب ة آم د وطنی ر قواع ا یعتب التخلي عم دول ب ھ ال ل بموجب ة، تقب الدولی

ة          از لمنظم ن جھ ادر ع ي ص رار دول ب ق ة، بموج ضائیة العالمی ة الق یھا للولای أراض

دولیة
)١(

.  

ھ أن                وبالرغ ن الفق ب م د رأي جان م عرضھا، فق ررات ت م من كل ما سیق من مب

ادة  ن    ) ١٠٣(الم ا یمك دة، وإنم اق الأم المتح توریًا لمیث ا دس ست أساسً اق لی ن المیث م

  .  تفسیرھا وفھمھا بشكل مختلف تمامًا، وذلك على النحو التالي

رابعا
ً

  :للميثاق) ١٠٣(الاتجاه المعارض لفكرة دسترة المادة : 
م     رأ ادة رق ار الم ھ أن اعتب ن الفق د م اق   ) ١٠٣(ي عدی ترة المیث اس لدس كأس

ار         ة، أو معی یلة قانونی تصطدم مع القواعد الدولیة الآمرة، بینما ھي لا تتعدي كونھا وس

ب أي           لضمان أولویة تنفیذ المیثاق بالنسبة للقواعد الاتفاقیة فقط، علاوة على عدم ترتی

  :بیان ذلك كما یليآثار على مخالفة حكمھا، ونوالى 

                                                             
د التصویت        )١( ي قواع  ومن الناحیة العملیة، تنحصر أھم القیود القانونیة على أعمال مجلس الأمن، ف

ادة     ) ٢٧/٣(وفقًا للمادة    ي الم ن  ) ٢٤/٢(من المیثاق، وكذلك بعض القیود الموضوعیة الواردة ف م
ة      المیثاق، والتي تُخضع المجلس لمقاصد ومبادئ الأ     ة عملی ود أھمی ذه القی ل ھ مم المتحدة، ولم تمث

ة              ث إن اختصاص محكم رة، حی ة قضائیة مباش ھ لا تخضع لمراجع فعلیة على المجلس، لأن قرارات
من ) ٣٤/١(العدل الدولیة لا یمتد إلى القضایا التي تكون المنظمات الدولیة من أطرافھا، وفقًا للمادة 

لدول وحدھا الحق في أن تكون أطرافًا في القضایا المعروضة النظام الأساسي للمحكمة الذي یجعل ل
ابق          حة، أو تط ي ص على المحكمة، ومع ذلك، فقد أشارت المحكمة إلى أن أنھ یمكنھا إعادة النظر ف

ب    ) ٩٦(قرارات المجلس مع میثاق الأمم المتحدة، في فتواھا عملاً بالمادة رقم   اق، إذا طل ن المیث م
وا ل الأح ي ك ك، وف ا ذل دود  منھ س لح اوز المجل ة تج ضمان مراقب ا ل ر كافیً ك غی ون ذل ا یك ل، ربم

 :راجع. اختصاصاتھ وإصدار قرارات لھا صفة التشریع
T. GIEGERICH, Fork in the Road Constitutional Challenges, P. R., PP. 
42: 63. 
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  :  تنتقص من وظيفة القواعد الدولية الآمرة-١
ادة     توري للم الأثر الدس ة ب شات الخاص ي أن المناق ب فقھ ، )١٠٣(رأي جان

یما أن          ل، لاس ا لا یحتم نص بم ل ال تور، تحم ي دس واعتبارھا كأساس لتحویل المیثاق إل

ر    ذلك لا یتوافق مع فكرة التدرج الھرمي لقواعد القانون الدو   ب كبی ق جان لي، والتي یتف

اس          ادة كأس ذه الم ي ھ ر ف ؤدي التفكی ا، وی ل قمتھ رة تحت د الآم ھ أن القواع ن الفق م

صائص    ا ذات خ ة علی اییر دولی دة بمع م المتح سیاسي للأم ل ال طدام العم توري لاص دس

م      ي  ) ٦٧٠(دستوریة، ویؤید ذلك ما ورد بقرار مجلس الأمن رق بتمبر  ٢٥ف ، ١٩٩٠ س

رتین  ات   )٣، ١(الفق ود التزام ن وج ر ع صرف النظ راره ب رض ق س یف ن أن المجل ، م

ك              اد أن تل ى الاعتق ث عل ا یبع د م مخالفة للمیثاق أو التزامات مشتقة عنھ، ولكن لا یوج

ائي           شكل تلق ا ب ا، أو إلغاؤھ تم إبطالھ زام یظل صحیحًا     ، الالتزامات المخالفة ی ذلك الالت ف

دئي شكل مب ط، ولا یك، ب ذه فق ف تنفی ن یوق ارض ولك و تع ائي إلا ل لان تلق اك بط ون ھن

الالتزام مع معیار من المیثاق یتعلق بالقواعد الآمرة
)١(

.  

ي              رة، وف د الآم ي القواع دولي ھ انون ال ي الق ى ھو ف وبالتالي فإن المعیار الأعل

رة       د الآم دة، والقواع م المتح ات الأم ین التزام ازع ب ود تن ة وج ذه   ، حال ب ھ تم تغلی ی

صادیًا      الأخیرة، وعلى سبیل ا   رًا اقت د فرض حظ ن ق لمثال لنفترض أن قرارًا لمجلس الأم

د                ة ق رار لمجاعة طاحن ذا الق ؤدي ھ ا ی سكریة، وربم دابیر ع ع ت التزامن م على دولة، ب

ادة             ة الم ق أولوی ن تطبی ا لا یمك ة، ھن ادة جماعی ة إب المرتبطة  ) ١٠٣(تفوق آثار جریم

                                                             
خل ضمن فئة معاییر أن بعض نصوص وأحكام المیثاق یتم الإشارة إلیھا علي أنھا تدوحري بالذكر ) ١(

وة     "القواعد الآمرة " ر المصیر    ، ، كمنع اللجوء إلي الق ي تقری ق ف سان   ، والح وق الإن رام حق . واحت
  :راجع

H. KELSEN, Conflicts between Obligations under the Charter of the 
United Nations and Obligations under other International Agreements, P. 
R., P. 294. 



 

 

 

 

 

 ٦١٨

رة لمنع الآثار التي قد تنشأ عن ھذه حیث یتم تغلیب القاعدة الآم، بقرارات مجلس الأمن  

الحالة
)١(

.  

ادة     ن الم ئة ع ة الناش أن الأولوی ول ب ن الق د  ) ١٠٣(ویمك ام القواع ف أم تتوق
الآمرة التي تتفوق علي ما عداھا من قواعد دولیة، ویكون الأثر المترتب على مخالفتھا       

ل    ) ١٠٣(ھو البطلان، بخلاف المادة      ي    التي لا یترتب على مخالفتھا مث ر، ویبق ذا الأث ھ
الالتزام المخالف لھا قائمًا مع وقف تطبیقھ في مقابل التزامات المیثاق، ومن ثم فإنھ من 

أو أن یتخذ قرارًا یؤدي إلي ، غیر المقبول ألا یحترم مجلس الأمن معاییر القانون الدولي
ضع  انتھاك قاعدة دولیة آمرة، لأن سلطات المجلس تقوم علي أساس معاھدة اتفاقیة ت   خ

صدد      دولي         ، للقواعد المقررة في ھذا ال انون ال رة للق اییر الآم إن المع ك ف ي ذل اء عل وبن
ن        ة ع لطة منبثق صاص أو س ب أي اخت ا بموج ن تجاوزھ ودًا لا یمك ل قی ام تمث الع

المیثاق
)٢(

.  

  : لا تعدو كونها وسيلة قانونية أو معيار لضمان أولوية تنفيذ الميثاق-٢
ادة  ي أن الم ب فقھ ب جان م  ) ١٠٣(ذھ اق الأم ترة میث رة دس ا فك صد منھ م یُق ل

ضاء    اء أع ى إعط ة، أو حت د الدولی ال القواع ي مج ي ف ا أعل اره قانونً دة، أو اعتب المتح
ة           ات دولی ق التزام وق تطبی المنظمة سلطة غیر محدودة للتصرف على نحو یمكن أن یع

                                                             
، في تطبیق اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة، Lauterpacht الرأي المنفصل للقاضي )١(

، طلبات جدیدة للإشارة إلي الإجراءات التحفظیة، "مونتینجروا"و" صربیا"البوسنة والھرسك ضد 
  .١٩٩٣مجموعة العدل الدولیة ، ١٩٩٨ سبتمبر ١٣الأمر الصادر في 

ا  ى أن ھذه القواعد تمثل   ھذا علاوة عل  ) ٢( ن تجاوزھ ع . مبادئ في القانون الدولي العرفي لا یمك : راج
د أو استخدام   ١٩٦٠ یولیو ٨الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة في    ، بشأن مشروعیة التھدی

  :راجع أیضًا. ٧٩النقطة ، ٢٢٦ص ، ١٩٩٦، أسلحة نوویة
A. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms as an Aspect of 
Constitutionalisation in the International Legal System, P. R., P. 68; See 
also: International Law Association Report on Accountability of 
International Organisations, Berlin Conference, 2004, available at: 
http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/9, 26/8/2015.   
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ا لا   أخري مقررة علیھم، ولكنھا بمثابة اشتراط علي أعضاء المنظمة الذین أ     وا اتفاقً برم
ع               ق م ا یتواف ذه الإشكالیة بم دابیر لحل ھ یتوافق مع المیثاق أن یتخذوا الإجراءات والت
ھ      دولي وترابط انوني ال ام الق دة النظ ر وح ا یثم ھ، وبم ة تطبیق مانًا لفاعلی اق، ض المیث
نمط     ا ل یس وفقً ن ل دول، ولك ات ال ي علاق طرابات ف دوث اض ب ح كھ، وتجن وتماس

اق           دستوري، بدلیل أ   ة للمیث ات مخالف رام اتفاق ن إب دول م ع ال ي  ، ن المادة لا تمن ولا تُنھ
وبھذا تحد فقط بشكل ، الاتفاقات القائمة، ولكنھا تجعلھا غیر ممكنة التطبیق وغیر فاعلة

جزئي من الحریة التعاقدیة للدول في ھذا الشأن
)١(

.  

ادة   ضمن الم ا ت ي الا   ) ١٠٣(كم اق عل ات المیث سبي لالتزام وق الن ات التف تفاق
اق أخر         ي أي اتف ھ عل اق تغلیب ، الأخرى غیر المتوافقة معھ، وتفرض علي أطراف المیث

اق       د المیث ل أو بع ھ قب م إبرام ن        ، سواء ت دون خوف م ضو ب ر ع ضو أو غی ة ع ع دول م
اق              ذلك، إلا أن نط ضطلع ب ة ت المسئولیة، لاسیما في ضوء عدم وجود آلیة دولیة مركزی

دة     تطبیق ھذه المادة وأثارھا ون    ا قاع اق، لا بكونھ ات المیث تائجھا متعلقة بأولویة التزام
تحتل تدرج قانوني أعلى خاص بالنظام الدولي كلھ

)٢(
.  

                                                             
وعلى سبیل المثال، فإنھ بالنسبة لأولویة التطبیق وعدم الصحة، فإن الالتزامات المخالفة للمیثاق،         )١(

ادة               ھ الم دت علی ا أك و م ازع، وھ ل التن تم ح دما ی ن  ) ٣٠/٣(یمكن أن یتم تطبیقھا بشكل كامل عن م
نتھاك معیار القواعد الآمرة، ولم یتم النص حیث أشارت إلي البطلان كجزاء فقط لا  ، "فیینا"اتفاقیة  

ل      بطلان مجم سلیم ب على ھذا الأثر بالنسبة للاتفاقات غیر المتوافقة مع المیثاق، ومن ثم لا یمكن الت
  :راجع. الاتفاق المخالف

A. BIANCHI, Textual interpretation and (international) law reading, P. 
R., P. 46;  D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit 
International, Op. Cit., P. 478; Third report of the rapporteur Sir Duke, 
March-July 1964, the annual report of the Commission on the 
international legal 0.1964, Part II, p. 40, paras 33.35. 

ا أش      )٢( ك، بم م           ویدلل الفقیھ على ذل ادة رق ر الم د صیاغة وتحری دولي، عن انون ال ة الق ھ لجن ارت إلی
ة ) ٥٣( ن اتفاقی ا"م ل   " فیین ست ك رة، ولی ا آم ست كلھ اق لی ادئ المیث دات، أن مب انون المعاھ لق

م          ادة رق اق، والم ي المیث د      ) ١٠٣(القواعد الدولیة الآمرة مدرجة ف دة لا تعی م المتح اق الأم ن میث م
ین       طرح مبدأ التكافؤ المعیار    ي ب درج ھرم ي بین مصادر القانون الدولي، وبناء علي ذلك لا تضع ت

ات      ، المعاییر ع واستباق النزاع   =ولكن بالأحرى تعتبر وسیلة استثنائیة تم النص علیھا من أجل توق
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  :الاتفاقية فقط تتعلق بأولوية الالتزامات -٣
تحمل تبریرًا قانونیًا ) ١٠٣(اعتبر جانب فقھي أنھ من الصعب القبول بأن المادة 

و ا   ، للطابع الدستوري للمیثاق   د           حتى ل دلیل الأوح ا ال ترة أنھ رة الدس دي فك ا مؤی عتبرھ

دد    ادة مح ص الم ائج ن ار ونت ق وآث ال تطبی ار أن مج ك، باعتب ى ذل ن  ، عل وع م و ن وھ

اق     ع المیث ة م ر متوافق ة الغی ات الاتفاقی ق الالتزام دم تطبی شأن ع ة ب ن ، الرقاب د م والح

د           ى مب د شریعة   "أ الحریة التعاقدیة للدول بھذا الخصوص، فھي استثناء محدود عل العق

دین  اق،    ، "المتعاق ات المیث ین التزام ازع ب دوث تن د ح ك عن ھ، وذل ي ل اف وقت وإیق

ن        ون م والالتزامات التعاقدیة الأخرى، وبما یشیر أن مبدأ الأولویة علي ھذا النحو لا یك

الممكن تطبیقھ علي الالتزامات الناشئة عن المصادر غیر الاتفاقیة
)١(

.  
                                                                                                                                                     

ادة       المحتملة = ي الم ده ف شابھ نج ة   ) ٣٠/٦(، وثمة نص م ن اتفاقی ا "م ام  " فیین شأن  ١٩٨٦لع ، ب
سابقة     علاقة الدول والمنظمات    الدولیة والمنظمات الدولیة وبعضھا البعض، وتقضي بأن الفقرات ال

ة              ات الناتج دة والالتزام م المتح اق الأم لا تمس بأنھ في حالة التنازع بین الالتزامات الناتجة عن میث
  : راجع.فإن الالتزامات الناتجة عن المیثاق ھي التي یتم تغلیبھا، عن احدي المعاھدات

D. HALBERSTAM,  E. STEIN, The UN, the EU, and the King of 
Sweden: Economic Sanctions and Individual Rights in a Plural World 
Order, Common Market Law Review, Vol. 46. No. 13, 2009, PP. 71: 72; 
See also: Report of the International Law Commission, Fifty-seventh 
Session, May-August 2005, UN Doc. A/60/10, §§ 480-493, citant The 
Preliminary Report on “Hierarchy in international law: jus cogens, 
obligations erga omnes, Article 103 of the Charter of the United Nations, 
as conflict rules”.   

إذا  ، ینحصر في تعدیلھا للاتفاقات اللاحقة المخالفة للمیثاق) ١٠٣( ویمكن القول أن نطاق المادة        )١( ف
تم         ، كان الاتفاق متوافقًا مع المیثاق وقت إبرامھ     اق، ی ي المیث زام ف ا لالت ك مخالفً د ذل ار بع ولكنھ ص

ب أن                ى یج إن الأول ر الأعضاء ف دول الأعضاء وغی ین ال ات ب إیقافھ بشكل مؤقت، وبالنسبة للاتفاق
ة لالت  ي الأولوی ازع تعط ة التن ي حال دة ف م المتح ة الأم ة بمنظم ا المتعلق ل ، زاماتھ اق یظ ن الاتف ولك

 سبتمبر ٢٥في ، ٦٧٠قرار مجلس الأمن رقم : راجع. صحیحًا احترامًا لمبدأ الأثر النسبي للمعاھدات
  :راجع أیضًا. لقانون المعاھدات" فیینا"من اتفاقیة ، )٣٠/١(المادة : راجع كذلك. ١٩٩٠

M. HAPPOLD, International Law in a Multipolar World, Routledge 
Publisher, 2013, PP. 283: 314. 
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ین       م) ٢٠( وخلافًا للمادة   ا وب وظیفي بینھ شابھ ال م ورغم الت ن عھد عصبة الأم

ادة  ي    ) ١٠٣(الم رة ف ذه الأخی زت ھ د ترك اق، فق ن المیث ة م ات الاتفاقی ر الالتزام  الغی

د   ) ٢٠(متوافقة مع المیثاق، أما المادة   ات عھ فقد كانت تتطرق إلي التناقض بین التزام

ذ      والالتزامات الأخرى،  العصبة   صدر، ول یلة، أو م أي وس ا      ب ة منھ رة الثانی ت الفق ا تعلق

د        ل دخول العھ ى قب ا حت بالتزام الدول بالتخلي عن كل الالتزامات المخالفة والتي أبرمتھ

ل              ت تمث م واضحة، وكان صبة الأم د ع ة لعھ بقیة المعیاری حیز النفاذ، ومن ثم كانت الأس

قانونًا أعلي من الالتزامات الدولیة الأخرى  
)١(

ن    ة لا یمك ول   ، ومثل تلك الرؤی تم القب أن ی

ادة      دة، فالم م المتح اق الأم سبة لمیث ا بالن د   ) ١٠٣(بھ ي ق ائج الت ار والنت ح الآث لا توض

  .تترتب على الالتزامات القانونیة المتناقضة معھا والمخالفة لھا

  : لا ترتب أي آثار على مخالفة حكمها-٤
لان  یكون الجزاء المقرر على مخالفة قاعدة دستوریة ھو عدم مشروعیة، أو ب      ط

ادة            ة الم القاعدة المخالفة، مثلما ھو الحال مع القواعد الآمرة، وھو ما لم یحدث في حال
دم      )١٠٣( ي ع یتمثل ف ین ھل س م تب ا، ول ة حكمھ ى مخالف ار عل ب أي آث م ترت ث ل ، حی

شكل              ھ، أم یبطل ب تم تعلیق ا، أم ی صیر باطلً صحة الالتزام المخالف، أم یصبح لاغیًا، أم ی
ون      تلقائي كما ھو ال    ا یك ل؟ وربم ار أق حال عند انتھاك معیار دستوري أعلي من قبل معی

ین     ة ب انوني أن العلاق ق الق ات  الأقرب إلى المنط دول  التزام اق   ال ب المیث سبة   بموج بالن
ة الأخرى    ات الدولی ي  للالتزام ة   ھ ط علاق ة  فق ي  أولوی دوث    ف د ح ق عن ارض  التطبی  تع
ى   فإنھ الآخر الالتزام الدولي أما ثاق،المقرر بموجب المی بینھما، حیث یطبق الالتزام یبق

ن   ر  صحیحًا، ولك ذ  غی سبة  ناف سألة  بالن ارض، أي  محل  للم اق  التع یُبطل   لا أن المیث
                                                             

(1) Fragmentation of international law, Difficulties arising from the 
diversification and expansion of international law, Report of the 
Commission to Study Group of international law, established in final 
form by Martti Koskenniemi, Fifty-eighth Session, May-August 2006, A / 
CN. 4 / L.682, April 13, 2006, p. 183, § 328. 
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ات  ي لا   أو الالتزام ات الت شى  الاتفاق ھ،  تتم ا  مع ط  ھو  وإنم سمو  فق ى إذا    ی ا، وحت علیھ
د   فإن ذلك ق، فرضنا أن البطلان ھو الأثر المترتب على الاتفاق المخالف         ي أن قواع د یعن

المیثاق لھا أولویة قانونیة في التطبیق على القواعد الأخرى، ولكنھا لیست دستورًا
)١(

.  

دما              ة عن سئولیة الدولی ر الم ھذا فضلاً عن سكوت النص عن توضیح كیفیة تقری
ب                ضو بموج ر ع ة غی ع دول ا م ذ التزاماتھ ن تنفی تمتنع دولة عضو في الأمم المتحدة ع

ا  التزام ناشئ عن ا    تفاق مبرم بینھما، وھل ھناك جھة معینة سیاسیة أو قضائیة یناط بھ
ت  ، ذلك، وھل یمكن للدولة المضرورة أن تطالب بتعویض         في حین أن الدولة العضو كان

تنفذ التزامًا دولیًا آخر یتعلق بمنظمة الأمم المتحدة
)٢(

.  
                                                             

م        ١٠٣ ورأي بعض الفقھ أن المادة    )١( ین أعضاء الأم ة ب اق، والمبرم ة للمیث ات المخالف  تلغي الاتفاق
ا            المتحدة قبل دخول ا    اذ فإنھ ز النف اق حی ول المیث ل دخ ة قب ات المبرم ا الاتفاق اذ، أم لمیثاق حیز النف

ھ         ة بتعدیل اق الخاص د المیث تصبح لاغیھ وذلك لأنھا تمثل تعدیل في للمیثاق، وینظم أمر إلغائھا قواع
ادة    " التفوق"ویري الفقیھ أن . وكذلك قواعد القانون الدولي العام ذات الصلة    ي الم وارد ف  ١٠٣ال

ة           ، یساوي في أثره الإلغاء  اییر اللاحق سبة للمع ام بالن شكل ع تم استخدامھ ب ذي ی و المصطلح ال وھ
صطلح    سابقة، فم اییر ال ي المع ي تلغ ي   " prévaudront"والت صطلح یلغ اره لم م اختی د ت ق

"abroger" ،      ي ي تلغ اق والت ن المیث ئة ع سابقة الناش اییر ال ضا بالمع ق أی ر یتعل ك لأن الأث وذل
  .ات اللاحقة المخالفةالالتزام

R. BERNHARDT, Art. 103, P. R., P. 420; H. KELSEN, Conflicts between 
Obligations under the Charter of the United Nations and Obligations 
under other International Agreements, P. R., PP. 284:294. 

ة  ونشیر إلي أن تلك المسألة قد تم مناقشت) ٢(  Committee for Strengtheningھا في نطاق لجن
the UN system of Collective Security      م القرار رق ة ب ة العام ل الجمعی   والتي كُلفت من قب

 قد أشارت فقط إلي ٢ – ٤اللجنة ( ، لدراسة المسائل والقضایا القانونیة  )١٩٥٠لعام ) ٥ – ٣٧٧(
اه     أن تنفیذ التزامات الأعضاء الناتجة عن ال        ا تج تم تحملھ ي ی میثاق لا یجب أن تعوقھ الالتزامات الت

دأ       اد لمب ل انتق ذا لا یمث ر، وھ دات   "الغی ر المعاھ سبیة أث ین     "ن ات ب ط الالتزام ستھدف فق النص ی ، ف
  :راجع. الأعضاء، ویستثني الاتفاقات بین غیر الأعضاء

Report of the Rapporteur of Committee IV/2 of San Francisco, UNCIO, 
Doc. 933 IV/2/42 (2), p. 6. "The Committee is fully aware that as a matter 
of international law it is not ordinarily possible to provide in any 
convention for rules binding on third parties. On the other hand, it is of 
highest importance for the Organization that the performance of the 
members’ obligations under the Charter…should not be hindered by 
obligations which they have assumed to non-members States".  
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بعيدا عن صفة الدستوري) ١٠٣( تفسير الممارسات الدولية للمادة -٥
ً

  :ة
ضیة  ي ق ھ  ، "Sayadi"ف أن لدی سان، ب وق الإن دة لحق م المتح س الأم ر مجل أق

ل      الاختصاص لمراقبة الإجراءات الوطنیة المتخذة طبقا لقرارات مجلس الأمن، وقد تعام

رار            ق ق ذ لتطبی ي متخ ین إجراء وطن ق ب دم تواف المجلس مع المسألة باعتبارھا تمثل ع

ثم أدانت اللجنة بلجیكامجلس الأمن، وبین نصوص المیثاق، ومن       
)١(

ك دون    م ذل ، وقد ت

ادة      اس الم ي أس ن عل س الأم رارات مجل ة لق ة المطلق ریس للأولوی ا )١٠٣(تك ، وإنم

ى     ) ٤٦(بالتأسیس على المادة   ي عل سیاسیة، والت ة وال من العھد الدولي للحقوق المدنی

أساسھا تم تحدید وجود أو عدم وجود انتھاكات
)٢(

 .  

                                                             
سان   ، "Sayadi" قضیة   )١( وق الإن وبر  ٢٢، التي نظرت فیھا لجنة حق اك   ٢٠٠٨ أكت ت بانتھ ، وتعلق

ا  ، بموجب المیثاق الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة  ، حقوق المدعي  وذلك في أعقاب تطبیق بلجیك
حیث اعتبرت اللجنة أن العھد الدولي للحقوق . والقرارات التالیة لھ) ١٢٦٧(لقرارات مجلس الأمن 

اق           ن المیث رة ع ستخدم  ، المدنیة والسیاسیة ھو مجموعة من الالتزامات الدولیة الناشئة مباش م ت   ول
دف        ١٠٣جنة المادة   الل ا، بھ ارت إلیھ ي أش  كأساس لقرارھا في القضیة، إلا أن دولة بلجیكا ھي الت

وھذا الإغفال الاختیاري من جانب اللجنة لنص المادة ربما یرجع لإرادتھا عدم تناول ، تبریر السلوك
ي أن ت    لطة   مسألة أولویة التزامات منظمة الأمم المتحدة علي المیثاق، وربما عدم رغبتھا ف دي س ح

د               اب، وق ة الإرھ شروط ومقتضیات مواجھ ل ل شكل كام سان ب وق الإن مجلس الأمن، أو إخضاع حق
ل  ) (١٢(للمادة " بلجیكا"خلصت اللجنة إلي انتھاك    ة التنق ادة  )حری اة    ) (١٧(، والم ي الحی ق ف الح

  :، راجع كذلك)D/94/C/CCPR/1472/2006: (راجع. من العھد) الخاصة
 M. MILANOVIC, The Human Rights Committee’s Views in Sayadi v. 
Belgium: A Missed Opportunity, Goettingen Journal of International Law, 
Vol. 1, No. 3, 2009, P. 519. 

ھ      ونلاحظ عدم فح   )٢( شار إلی ا  ، ص اللجنة أو فرض رقابتھا المباشرة على قرار مجلس الأمن الم وإنم
ة      وق المدنی دولي للحق د ال واد العھ ى م ل عل لال التعوی ن خ رة، م ر مباش صورة غی ك ب ت ذل تناول

دة         م المتح اق الأم ن میث ستقلاً ع دول      ، والسیاسیة، والذي لا یعتبر م زام ال ة الت رت اللجن ذا اعتب ولھ
  :ارات المجلس علي أنھا مرتبطة بالمیثاق، راجع أیضًابالتقید بقر

D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit International, Op. Cit., 
P. 523. 
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ا،     وكذلك قررت المحكمة     ي نظرتھ الأوربیة لحقوق الإنسان في بعض الحالات الت
ن، أن        وتتعلق بانتھاك الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان عند تطبیق قرارات مجلس الأم

ادة  ة الم سلام    ) ١٠٣(غای ي ال ة عل و المحافظ سي وھ اق الرئی دف المیث ق ھ و تحقی ھ
صدر             س م ن نف ع م سھا تنب ة نف ة الأوربی ة    والأمن، وسلطة المحكم لطة أجھزة منظم س

ي        ، الأمم المتحدة  ا ف وھو القانون الدولي، ومن الصعب أن یتم الإقرار بأنھ قد تم إدراجھ
دة           م المتح ة الأم ة لمنظم اة المحكم سر مراع ح ویف ذا یوض ستقل وھ انوني م ام ق نظ

باعتبارھا منظمة ذات ھدف عالمي إلزامي لتحقیق الأمن الجماعي
)١(

.  

ادة      ومن العرض المتقدم، وفي ضو     ل الم ستوي النظري    ) ١٠٣(ء تحلی ي الم عل

  :یمكننا استنباط ما یلي، والتطبیقات العملیة

ادة   -أ ضمن الم دة أو     ) ١٠٣( ت م المتح اق الأم ب میث ررة بموج ات المق ة للالتزام أولوی

المنبثقة عنھ، علي أي اتفاق دولي أخر مخالف لھ، وھذا المضمون یتیح حل بعض 

لالتزامات الدولیة لاسیما ما یتعلق بتطبیق إجراءات      الإشكالیات الخاصة بتعارض ا   

یس       الأمن الجماعي وفقًا للفصل السابع من المیثاق، ویمكن القول أن نص المادة ل

نص      ، فریدًا في القانون الدولي    فثمة معاھدات عدیدة تتضمن شروطًا مشابھھ، أو ت

لتزامات، ومن علي وسائل لحل تنازع الالتزامات مع إعطاء الأولویة لبعض ھذه الا

سان،  ) ١٢(من البروتوكول رقم    ) ٢(ذلك المادة رقم     للاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإن

ات                  رام اتفاق دم إب زام بع ع الالت ت أي ظرف، م دام تح ة الإع اء عقوب والمتعلقة بإلغ
                                                             

ضیة   )١( ا ق ن أمثلتھ ام      ، Behrami & Saramati وم دیمھما أم م تق رتبطین ت التین م ق بح وتتعل
الف ح     ي تح شاركة ف دول الم د ال بورج ض ة ستراس سلام  محكم ظ ال وفو،  " KFOR"ف ي كوس ف

اق           ارج نط سان خ وق الإن ة لحق ة الأوربی ي الاتفاقی بخصوص عمل بعض مواطني الدول الأعضاء ف
ان              ا ك ا إذا م شأن م ا ب داء رأیھ ة إب أرضھم بموجب القرار الملزم لمجلس الأمن، وطُلب من المحكم

م   رار رق دون مرا  ) ١٢٤٤(الق اطي ب الحبس الاحتی سمح ب ن ی س الأم دت  لمجل د أك ة قضائیة، وق قب
سلام    ي ال ة عل ي المحافظ دة ف م المتح سي للأم دور الرئی ي ال ة عل ع. المحكم ة : راج رار المحكم ق

، ١٥١، ١٤٩، ١٤٧، وما بعدھا، الفقرات ٣١، ص ٢٠٠٧ أكتوبر،  ١٦، الأوربیة لحقوق الإنسان  
  .من القرار



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

م   . لاحقة مخالفة أو متناقضة مع ذلك     ادة رق ف شمال     ) ٨(أیضًا الم دة حل ن معاھ م

سي ضع ش ، الأطل ي ت ادة   والت ذلك الم ا، وك ة معھ دات اللاحق ق المعاھ روطًا لتواف

ة ) ٧٣/٢( ن اتفاقی ا"م صلیة" فیین ات القن ادة ، للعلاق ة ) ٣١١/٣(والم ن اتفاقی م

ار     ات            ، الأمم المتحدة لقانون البح لال اتفاق ن خ دة م دیل معاھ ان تع دى إمك شأن م ب

م    ادة رق ة، والم ة  ) ٢٠(خاص ن اتفاقی رن"م ال ا  " بی ة الأعم شأن حمای ة ب لأدبی

  .١٩٧٩والفنیة لعام 

تم                   -ب ھ، وھل ی وارد ب م ال ة الحك ى مخالف ب عل انوني المترت ر الق  لم یوضح النص الأث

ي صحة    ) ١٠٣(وقفھ، أو إلغائھ أو إبطالھ؟ وباالتالي إذا كان نص المادة        ت ف لا یب

تبعاده     ، أو عدم صحة الاتفاق المخالف  زام واس ذا الالت ف ھ وإنما یتمثل أثره في وق

ل ادة   مقاب ار الم الف اعتب ك یخ إن ذل اق، ف زام المیث ذ الت ن ) ١٠٣( تنفی فة ع كاش

دة        دستوریة المیثاق، حیث تعني الدستوریة إبطال ھذا الالتزام تلقائیًا لمخالفتھ قاع

توریة ة دس دولی
)١(

الي لا  انون  ، وبالت د الق اري لقواع درج معی ادة ت ذه الم ضع ھ ت

ة  الدولي، ولكن دورھا ینحصر في كونھا معیار        لحسم النزاع بین الالتزامات الدولی

  . التي قد تتعارض مع نصوص المیثاق

دو   ) ١٠٣( إسقاط فكرة الدسترة على أعمال مجلس الأمن تأسیسًا على المادة    -ج د تب ق

رارات           ى الق ق إلا عل ا لا تنطب انوني، لأنھ ق الق ن المنط شيء ع ض ال دة بع بعی

ي  شروعة الت اییر القا الم ع المع ة م صدر متوافق ساریةت ة ال نونی
)٢(

ستطیع  ، ولا ی

ثلاً     رة م دة آم الف قاع ى أو یخ س أن یتخط ا المجل د   ، كم ي قواع ھ أن یلغ لا یمكن
                                                             

داتھا ش     )١( ي معاھ دول ف وھري أو     ھذا فضلاً عن أنھ من المستبعد أن تضع ال شكل ج اقض ب روطًا تتن
اح                د تت ة ق ذه المكن ن ھ ة ولك ا القانونی اد فعالیتھ ا لانتق ة، تجنبً ادئ المنظم عرضي مع أھداف أو مب

 .للدول غیر الأعضاء، وفي ھذه الحالة أیضًا لم تبین المادة حكم ھذا الأمر
(2) Prosecutor v. Tadíc, Case IT-94-1-AR72, 35 ILM., paras 20-28 (ICTY 

1995). 
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سابع   صل ال وء الف ي ض صرف ف دما یت ھ عن ة، ولكن ن ، دولی ا م اره مفوضً وباعتب

سلام       ي  الدول، قد یخالف بعض معاییر القانون الدولي، من أجل المحافظة علي ال  ف

شك  حالات الطوارئ   ة         ، ب ا المتعلق دول لالتزاماتھ ة ال ان مخالف شبیھھ بإمك ن ت ل یمك

ضرورة           ب وال رام شروط التناس شرط احت رات الطوارئ، ب ي فت سان ف وق الإن بحق

وعدم التأثیر علي حقوق الإنسان التي لا تقبل الانتقاص، والنطاق الزمني
)١(

، ومن 

ق  بالسمو المطلق، وإنما تحدھا حدود،  ثم فلا تتمیز أعمال المجلس       وھو مالا یتواف

  .مع فكرة الدسترة في القانون الدولي

تثنائیة        صورة اس ون ب وحتى القرارات التي یصدرھا المجلس بشكل عام ومجرد تك

ا    ل علیھ ن التعوی الي لا یمك ضرورة، وبالت الات ال ي ح یما ف ل، ولاس ست الأص ولی

ھ    م تقدیم ذي ت راح ال ي الاقت شیر إل ام، ون ي ع تور دول اس لدس ا أس ي باعتبارھ ف

ؤتمر  سكو "م ان فرانسی ام " س ة   ١٩٤٥ع ع مراقب ستھدف وض رط ی ، لإدراج ش

راح              ذا الاقت م رفض ھ س وت دم وجود     ، قضائیة علي تصرفات المجل ي ضوء ع وف

اكم        صدت بعض المح د ت س، فق ال المجل ة أعم ة بفحص قانونی ة مكلف جھة مركزی

ي ت             دول الت لوك ال ي س صرف  لقرارات المجلس، وأبدت بشكل غیر مباشر رأیھا ف ت

ن    س الأم رار مجل ا لق صرفت طبقً ي ت ذا   ، أو الت حة ھ ن ص ق م ارس التحق أن یم

رارات         القرار، إلا أن ھذا لا یبرھن على وجود نظام دستوري، أو أن الرقابة على ق

  .المجلس أشبھ بمحكمة دستوریة

ددة،        -د  یواجھ الاتجاه المؤید لكون میثاق الأمم المتحدة ھو دستور العالم إشكالیات متع

ستطع         و م ی ا ل ارض، كم اه المع ج الاتج ى حج ربما لم یقدم الإجابات الكافیة للرد عل

ادة          ون الم سم ك ع      ) ١٠٣(الاتجاه المؤید ح تور المجتم اق دس ن أن المیث فة ع كاش
                                                             

(1) A. ORAKHELASHVILI, Peremptory Norms as an Aspect of 
Constitutionalisation in the International Legal System, P. R., P. 414. 
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المعنى الرسمي، لأن          ي ب الدولي، ویبدو من الصعب الحدیث عن وجود دستور دول

تور  كثیر من النصوص الدستوریة الدولیة مفتقدة في ا     لمیثاق، ولا یمكن إدراك دس

رسمي وتسلسل ھرمي معیاري بناءً علیھ، وعلى سبیل المثال لا توجد محكمة ذات    

سلطات،            ین ال اختصاص إلزامي لمراقبة ھذه الدستوریة، ولیس ھناك فصل كافي ب

ات         سویة المنازع ام لت دم وجود نظ ولا توجد حمایة حقیقیة للحقوق الأساسیة، وع

  .ات لضمان المساءلةإلزامیًا، أو آلی

ذه     -ھـ  المجتمع الدولي الذي أنشأ المیثاق لا یزال مجتمع دول ولیس شعوب، وتسعى ھ

ى            دف إل اق فیھ ا المیث ا، أم ة مواطنیھ دف لرفاھی ددة تھ صالح متع الدول لتحقیق م

لمیة،              ة وس ة متزن ات دولی ى علاق اظ عل یما الحف تحقیق أھداف الأمم المتحدة، لاس

ضمن أح   دول         ومن ثم لا تت صالح ال ق م دف لتحقی املاً یھ شروعًا متك اق م ام المیث ك

دة            یة واح ات أساس ضمن مقوم ي یت ومواطنیھا، ویكون اعتباره بمثابة دستور دول

للمجتمع الدولي أقرب إلى النظریة منھا إلى الواقع العملي
)١(

.  

  

                                                             
(1) S. BESSON, Who's Constitution (s)? International Law, 

Constitutionalism, and Democracy, in: J. L. DUNOFF, J. P. 
TRACHTMAN, Ruling the World? Constitutionalism, International 
Law, and Global Governance, Cambridge: Cambridge University Press, 
2009, PP. 381:407. 
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  المبحث الثالث
  دوليفكرة الدسترة في القانون القانون المسئولية الدولية كتطبيق ل

  

  :تمهيد وتقسيم
ام   بأنھا  تعرف المسئولیة الدولیة   الجزاء القانوني الذي یرتبھ القانون الدولي الع

ة  ھ الدولی انون لالتزامات ذا الق خاص ھ د أش رام أح دم احت ى ع عل
)١(

ا ا، كم ت بأنھ :  عُرِّف
خاص         د أش ى أح سب إل ة تُن ل أو واقع م أي عم ي تحك ة الت د القانونی ة القواع مجموع

انون ا ا  الق دولي، وم انون ال خاص الق ن أش ر م شخص آخ رر ل ا ض نجم عنھ دولي، وی ل
یترتب على ذلك من التزام الأول بالتعویض

)٢(
.  

سئولیة     د الم ت    ونلاحظ أن قواع د اھتم دي، ق شكل تقلی ة وب ضرر  الدولی ر ال بجب
د         ي ح ات ف اك الالتزام ى انتھ الناتج عن الإخلال بالالتزامات الدولیة، لا بتقریر جزاء عل

ا ذات د بانتھاكھ ا أو التھدی ھ
)٣(

ث  ن    ، حی ى یمك ي حت شخص دول رر ل دوث ض شترط ح ی
تحریك دعوى المسئولیة المدنیة الدولیة، أما مع عدم حدوث الضرر فإنھ لا یُتصور قیام  

ھذه المسئولیة 
)٤(

إلى جانب حدوث الضرر، أن ینتج ھذا لتحریك ھذه الدعوى  ، كما یلزم    
شروع   الضرر   ر م ل غی تم        نتیجة ارتكاب فع م ی ن ث ي، وم شخص دول سند ل ا، وأن یُ  دولیً

  .تحریك ھذه الدعوى في مواجھة الشخص الدولي الذي أتى ھذا الفعل الضار

                                                             
عبد العزیز محمد سرحان، القانون الدولي العام، المجتمع الدولي، المصادر، نظریة الدولة، دار / د) ١(

  .٣٨٥، ص ١٩٨٦القاھرة، النھضة العربیة، 
  .٧٢٧: ٧٢٦صلاح الدین عامر، المرجع السابق، ص / د) ٢(

(3) Report of the International Law Commition on the Work of its twinty-
eight Session, 3 May: 23 July 1976, Official Records of the General 
Assembly, Thirty-first Session (A/31/10). 

  .٢٢وائل أحمد علام، مركز الفرد في النظام القانوني للمسئولیة الدولیة، المرجع السابق، ص/ د) ٤(
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دولي    انون ال ة الق دت لجن د أع دول،   " ILC"وق سئولیة ال انون لم شروع بق م
٢٠٠٠وبدأت باعتماد بعض مواده في القراءة الثانیة لھا بدایةً من عام       

)١(
ى   ، ویُشار إل

ذا  انون      ھ ار أن الق ى اعتب دیث، عل ة الح سئولیة الدولی انون الم اره ق شروع باعتب الم
شخص                ق ب ذي یلح ضرر ال ر ال ي جب یة ف ھ الأساس ت وظیفت د تمثل التقلیدي للمسئولیة ق
توریة أو             ة دس ؤدي وظیف ھ ی ھ أن دولي، أما ھذا القانون الحدیث فقد رأي فیھ بعض الفق

لأضرار عامة، بدلاً من اقتصاره فقط على جبر ا        
)٢(

شروعیة       ة الم ى حمای ث یتجھ إل ، حی
سیاسي        شاط ال ضبط الن ل، وی دولي كك ع ال ة للمجتم صالح العام صون الم ة، وی الدولی

دولي ام ال ي النظ ات ف شروع  والعلاق ذا الم ة ھ ھ طبیع ن الفق ب م ف جان د وص أن ، وق ب
ق مع موضوع      ة       "مضمونھ یتواف ن عملی ھ جزء م توري، وأن انون الدس ترة "الق " دس

ون الدولي، أو تطبیق واقعي لھاالقان
)٣(

.  
                                                             

(1) A. PETERS, Compensatory Constitutionalism, P. R., PP. 579: 582.  
ة       ) ٢( سئولیة الدولی انون الم دیًا تمثلت الوظیفة الأساسیة لق شخص       تقلی ق ب ذي یلح ر الضرر ال ي جب  ف

في المقام الأول دولة ـ جراء انتھاك حقوقھ، ولم تفرق ھذه القواعد بین الأخطاء التي سببت دولي ـ 
 UN Doc A/Res/56/83 of(وثیقة الأمم المتحدة : راجع. الضرر، وما إذا كانت خاصة أو عامة

28 January 2002. .(راجع كذلك:  
A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, P. R., P. 3; M. BOVENS, New Forms of 
Accountability and EU-Governance, Comparative European Politics, Vol. 
5, 2007, PP. 104:120; First Report by Special Rapporteur Gaja, Un Doc 
A/CN.4/532 of 26 March 2003, par. 35:36.  

 حري بالذكر أن لجنة القانون الدولي تصوغ مشروع مسؤولیة المنظمات الدولیة على أساس عدم        )٣(
ط،    ضرر فق ر ال ى جب واحي عل ن الن ر م ي كثی ضًا ف صارھا أی ام  اقت ى ع ة حت ت اللجن ل انتھ وبالفع

 تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة: راجع. مشروع مادة من ھذه المواد) ٥٣(، من اعتماد  ٢٠٠٨
  : راجع أیضًا).A/56/10(، وثیقة ١٠رقم . ، ملحق٢٠٠٢ الثالثة والخمسون

C. WALTER, International Law in a Process of Constitutionalization, P. 
R., P. 132; K. LACHMAYER, the International Constitutional Approach: 
An Introduction to a new Perspective on Constitutional Challenges in a 
Globalising World, 1 Vienna Journal on International ConstitutionaL 
Law, Vol. 1, 2007, PP. 91:99; C. WALTER, Constitutionalizing 
International Governance, P. R., P. 170; E. D. WET, the International 
Constitutional Order, P. R., P. 55. 
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رة    و ق فك ستبعد تطبی ھ ی ت الفق ي جعل باب الت رز الأس زء أب ذا الج ي ھ اقش ف نن

رض       م نع دي، ث ة التقلی سئولیة الدولی انون الم ى ق ترة عل توریة أو  الدس اد الدس للأبع

تطبیق فكرة الدسترة التي رآھا الفقھ في قانون المسئولیة الدولیة الحدیث    
) ١(

من وذلك ، 

  :خلال المطالب التالیة

ب الأول رة     : المطل ن فك ة ع سؤولیة الدولی دي للم انون التقلی اد الق باب ابتع أس

  .الدسترة

  .فكرة الدسترة في قانون المسئولیة الدولیة الحدیث: المطلب الثاني

  .تقییم مفھوم فكرة الدسترة في قانون المسئولیة الدولیة: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  بتعاد القانون التقليدي للمسؤولية الدولية عن فكرة الدسترةأسباب ا

  

توریتھ أو           ث دس ن حی ادة م ة ع سئولیة الدولی لم یتم وصف القانون التقلیدي للم

ا          ة بأنھ ة الداخلی ي الأنظم عمومیتھ، حتى مع افتراض أنھ یؤدي وظائف یمكن وصفھا ف

ي ال              ات ف سیاسي والعلاق شاط ال بطھ للن دولي،    دستوریة، كتنظیمھ وض سیاسي ال ام ال نظ

د         د بعی ى ح ي إل شروعیة، ویحم دم الم ى ع سیطرة عل كال ال ن أش كلاً م ل ش ھ یمث وأن

  :المصلحة العامة للمجتمع الدولي ككل، وربما یرجع ذلك للأسباب الآتیة

                                                             
  ).A/CN.4/L.600(لجنة القانون الدولي، الدورة الثانیة والخمسون، وثیقة ) ١(
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وم  : أولاً ول مفھ دي ح ة التقلی سئولیة الدولی انون الم رة  تمحور ق ضرر أو فك ال

انوني ن الق اجم ع انو الن رق الق ة  : نخ وق الفردی صالح والحق ة الم ق بحمای ث تعل حی

ة،          شروعیة الدولی ة الم لأشخاصھ، في مواجھة انتھاك أضر بھم، أكثر من اتجاھھ لحمای

أو المصالح العامة للمجتمع الدولي   
)١(

أتي    دما ت ، وبموجبھ یتم تقریر مسئولیة الدولة عن

سلوك الذي تأتیھ الدول فعلاً غیر مشروع یضر بشخص دولي آخر، بینما لا یتعامل مع ال 

ي آخر، ولا             شخص دول ي ضرر ل سبب ف م یت ا ل ویمثل تجاوزًا لحقوقھا وسلطاتھا، طالم

اوزت       یصنف ھذه الإشكالیة باعتبارھا قضیة مسؤولیة دولیة، وعلى سبیل المثال إذا تج

یلاً،                شر م ي ع ن اثن ر م ي لأكث ا الإقلیم ادة عرض بحرھ ت زی دولة حدود سلطتھا وأعلن

لى مائة میل، فإن ھذا لا یؤدي بالضرورة إلى مسئولیة الدولة، مع كونھ یمثل      وامتداده إ 

سبب             ذي لا ی د ال ى الح ا، وإل شططًا في استخدام السلطة التي یخولھا القانون الدولي لھ

ر      ي تقری ق ف شأ الح رى، لا ین دول الأخ انوني لل المعنى الق ا ب ررًا مادیً سلوك ض ذا ال ھ

ن المسئولیة الدولیةمسئولیة ھذه الدولة بموجب قانو
)٢(

.  

                                                             
(1) D. VATTELL, the Law of Nations, preliminaries, par. 2, available at: 

http://www.constitution.org/vattel/vattel_pre.htm#002.  
اوز   مثل ھذه الحالات من عدم المشروعیة تبدو أكثر تشابھًا     )٢(  مع مشاكل القانون العام، من حیث تج

حائز السلطة العامة لاختصاصاتھ، ونظرًا لعدم وجود مؤسسات دولیة مختصة بالتعامل مع مثل ھذه 
ل        ى عم التجاوزات، اعتمد القانون الدولي على مكنة الاحتجاج وعدم الاعتراف، ولكن الاحتجاج عل

ن   غیر قانوني، أو عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن         عمل غیر قانوني، من حیث المبدأ منفصل ع
ادة             ى الم ق عل ي التعلی ك ف ظ ذل سؤولیة     ) ٤٢(الاحتجاج بالمسئولیة، ونلاح ة بم واد المتعلق ن الم م

لا تحتج الدولة بمسؤولیة دولة أخرى، لمجرد أنھا تنتقد تلك الدولة بشأن : "الدولة حیث أوردت أنھ
ى ت   ھ، أو حت ى احترام دعو إل زام وت رق الت واد،   خ ذه الم رض ھ اج، ولغ ا أو الاحتج تفظ بحقوقھ ح

وعلى الصعید الدولي یجب أن ینطوي الاحتجاج . الاحتجاج على ھذا النحو لیس احتجاجًا بالمسئولیة
ا، أو          ر بھ اك أض ن انتھ بالمسئولیة على ادعاءات محددة من قبل الدولة المعنیة، مثل طلب الجبر ع

ب أ  دیم طل ل تق ددة مث راءات مح اذ إج دابیر   اتخ اذ الت ى اتخ صة، أو حت ة المخت ة الدولی ام المحكم م
  :راجع كذلك. المتعلقة بمسؤولیة الدولة) ٤٢/٢(المادة : راجع. المضادة

D. FAIRGRIEVE, State Liability in Tort: A Comparative Study, Oxford 
University Press, 2003, PP. 54: 56. 
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ة       : ثانیًا نظم القانونی اختلاف ھیكل النظام القانوني الدولي وبشكل جوھري عن ال
ة امین       : الوطنی ین النظ د ب ر المفی رر، أو غی ر المب شبیھ غی ن الت ي م ب فقھ ذر جان ح

ن                 وع م ا ن ار أنھ ى اعتب ة، عل سئولیة الدولی ق بالم ا یتعل وطني، خاصةً فیم الدولي، وال
د  بغة  القواع ساطة ذات ص ا بب اص، لكنھ ام، ولا الخ انون الع ي للق ة"لا ینتم "دولی

)١(
 ،

 كأحد أسس المسئولیة الدولیة التقلیدیة، في "الخطأ"وعلى سبیل المثال یختلف مفھوم  
ا                صیریة، ربم سئولیة التق د للم د قواع ا نج النظام الدولي عنھ في النظام الوطني، فوطنیً

ر بم    ى، تعتب د أعل ن قواع ق ع ذه      تنبث یة لھ اھیم الأساس د المف ي تحدی ھ ف ة الموج ثاب
د              د تحدی ا لا یوج ر، وربم المسئولیة، إلا أنھ على المستوى الدولي لا یوجد مثل ھذا الأم
د          دولي ق انون ال واضح لمفھوم الخطأ من خلال قواعد أعلى، بل إن مفھوم الخطأ في الق

ن   یتنوع ویختلف عند تحریك دعاوى على أساسھ ووفقًا للاختصاص  ث یمك  الوطني، حی
ك دعوى                اص، أو تحری انون الخ ا للق ة وفقً دولي شكل مطالب انون ال أن یتخذ انتھاك الق

جنائیة، أو مراجعة قرار بموجب القانون الإداري
)٢(

.  

ث   : تأثر قانون المسئولیة الدولیة التقلیدي بالقانون الأوربي   : رابعًا ن حی وذلك م
ساویة       تعامل القانونین مع إشكالیات متماثلة ف      سببھا دول مت ي ت ق بالأضرار الت یما یتعل

ة          سلطة مركزی ة ل ن     ، في السیادة لبعضھا البعض، بدلاً من التبعی ا م ك جزئیً د دُوِّن ذل وق
انون       سیة لق ادئ الرئی قبل لجنة القانون الدولي، من حیث ملاحظة وجود تداخل بین المب

                                                             
(1) J. GARDNER, the Mark of Responsibility, Offence and Defense, Oxford 

University Press, 2007, P. 180. 
ي              ) ٢( ة ف دل الدولی ة الع ددتھا محكم ي ح ة والت ار وطنی ن آث دولي م أ ال وبالنسبة لما یترتب على الخط

ددتھا      " Avena"قضیة   ي ح ة الت اء الدولی ة للأخط ار الوطنی دة، أو الآث ات المتح انون الولای ي ق ف
ة الأ  ین           المحكم روریة ب ة ض اط لازم أو علاق د ارتب ھ لا یوج ین أن دي، تب انون الھولن ي الق ة ف وروبی

  .طبیعة الخطأ الدولي، وتشبیھھ بالخطأ الخاص أو العام على المستوى الوطني
A. NOLLKAEMPER, Internationally Wrongful Acts in Domestic Courts, 
American Journal of International Law, Vol. 101, No. 760, 2007, PP. 
791:794. 
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 الداخلیة في أوروباالمسئولیة الدولیة، ومبادئ المسئولیة التقصیریة في النظم
)١(

، ومن 
سببیة    ة ال د علاق ة بتحدی كالیات المتعلق ك الإش ذل

)٢(
دوث    ي ح ضرور ف ساھمة الم ، وم

ضرر ال
)٣(

ة    ة الواجب ذل العنای دم ب ال أو ع اس الإھم ى أس سئولیة عل ، والم
)٤(

ھ  ، وأوج
الدفاع

)٥(
، وجبر الضرر

)٦(
.  

سئولیة التقلی  ومن مجمل ما سبق نستنبط أن   دي حول مفھوم  تمحور قانون الم
ن  أو فكرة الضرر القانوني صیة        الناجم ع وق الشخ ة الحق ھ بحمای انون، وتعلق خرق الق

انونیین    امین الق ین النظ تلاف ب ة، والاخ شروعیة الدولی ة الم ن حمای ر م ھ أكث لأشخاص
د،           ن قواع ا م ا دونھ ى وم توریة الأعل د الدس اھیم القواع ث مف ن حی وطني م دولي وال ال

ھ   وكذلك تأثر ھذا القا    نون بالمبادئ الأوربیة من حیث تطلب الضرر، تجعلنا نذھب إلى أن
دولي،          صعید ال ى ال ترة عل اه أو    لا یستوحي جوھر أو لب فكرة الدس ن اتج شف ع ولا یك

  .منحى دستوري
                                                             

(1) P. GILIKER, the Europeanisation of English Tort Law, Bloomsbury 
Publishing, 2014, P. 38; European Group of Tort Law website, 
available at: http://civil.udg.es/tort/Principles/. 1/8/2015. 

(2) Art. 3:101 of the Principles of European Tort Law, compare the 
formulation of the standard of causation by the ICJ in the Genocide case, 
par 462. 

(3) Art. 3:106 and 8: 101 of the Principles of European Tort Law, compare 
Art. 39 of the Articles on State Responsibility. 

(4) Art. 4:101 and 4: 102 of the Principles of European Tort Law, compare 
the general due diligence standards in international. 

(5) Art. 7:101 of the Principles of European Tort Law, compare Art. 20-27 
of the Articles on State Responsibility. 

(6) Art. 10 :101 of the Principles of European Tort Law, compare Art. 31 of 
the Articles on State Responsibility; Compare also the influence of 
domestic tort law on general principles; Separate Opinion of Judge 
Simma in Case concerning Oil Platforms, Islamic Republic of Iran v 
United States of America, ICJ Judgment of 6 November 2003, p. 324-361. 
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  المطلب الثاني
  فكرة الدسترة في قانون المسئولية الدولية الحديث

  

ا ی         ین فیم ین مھمت ب لنقطت ذا المطل لال ھ ن خ رض م اه    نتع ة الاتج ق بأدل تعل

و         ى النح ا عل دیث، وھم سئولیة الح انون الم توریة لق صائص الدس توري أو الخ الدس

  :التالي

انون      : أولاً عدم اشتراط الضرر والاحتجاج بھ كأساس تطبیق فكرة الدسترة في ق

  :المسئولیة الدولیة

رة    ستند فك ترة "ت ى        " الدس ھ عل ى فھم دیث إل ة الح سئولیة الدولی انون الم ي ق ف

ر                 أ شرط لتقری انوني ك وع ضرر ق صوصھ لوق ب ن دم تطل ث ع ن حی ساس موضوعي، م

المسئولیة الدولیة 
)١(

من مشروع ) ٢(، )١(ونلاحظ ذلك من استعراض المادتین رقمي     ؛  

ا               ا أوردت د أنھم ث نج دول، حی سؤولیة ال ة بم واد المتعلق شأن الم دولي ب لجنة القانون ال

ة، الأول      سئولیة الدولی لال ا  : شرطین للم اني       إخ ا، والث رر علیھ ي مق التزام دول ة ب : لدول

ضرر       إسناد ھذا الإخلال إلى الدولة، ولا توجد أي إشارة لل
)٢(

واد      شروع الم ع م ا اتب ، كم

                                                             
(1) A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 

International Responsibility, P. R., P. 12. 
ام          )٢( ن ع ع . ٢٠٠٠ وقد اعتمدت ھذه المواد مؤقتًا في القراءة الثانیة لھا بدایة م ى   : راج ق عل التعلی

ا،           ) ٢(المادة رقم   شروعة دولی ر الم ال غی ن الأفع دول ع سؤولیة ال ة بم واد المتعلق شروع الم في م
  :متاح على. ٣٦، ص ٢٠٠١، ٩الفقرة رقم 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.p
df. 
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المتعلقة بمسئولیة المنظمات الدولیة نفس النھج السابق     
)١(

ر    ون تقری ، ووفقًا لذلك لا یك

ھ        رر ل وم     المسئولیة مرھونًا بوقوع ضرر لشخص أو كیان آخر تتق ل یق ة، ب ة دولی حمای

لال               ذا الإخ دوث ضرر نتیجة ھ ب ح ي دون تطل التزام دول لال ب رة الإخ على فك
)٢(

ا  .  وھن

وق الأطراف                   ط حق ي فق ام، لا یحم ة، وبوجھ ع سئولیة الدولی انون الم یمكن القول أن ق

د      دولي ض انوني ال ام الق ضًا النظ ي أی و یحم ذا النح ى ھ ھ عل ضررة، ولكن ة المت الدولی

تي تنتھك القانون الدوليالأفعال ال
)٣(

.  

شكل            اره وب ة، باعتب سئولیة الدولی انون الم ة ق ي طبیع وھذا التحول الجوھري ف

ة         ا المتعلق ي تعلیقاتھ سا ف ة فرن تلقائي محققًا للمشروعیة الدولیة، قد لوحظ من قبل دول

من ھذه المواد ) ١(بمشروع مواد لجنة القانون الدولي، حیث أوردت أن مشروع المادة 

دف           أ شروعیة الھ ن م دفاع ع مرًا غیر مقبول، لأنھ یحاول إقامة النظام العام الدولي، وال

داف    دول، وأھ صیة لل وق الشخ ن الحق دلاً م وعیة، ب شروعیة الموض انون  أو الم ق

المسئولیة لا ینبغي أن تمتد إلى حمایة القانون الدولي نفسھ
)٤(

.  

صل الثال       النظر للف ھ ب سئولیة     وتأكیدًا للفكرة السابقة، فإن واد م شروع م ن م ث م

وان       د أن          "الدول، الذي یحمل عن دولي، نج ع ال اه المجتم ات تج سیم بالتزام لال الج الإخ

ل      ) ٤١(المادة   ا، یمث منھ، تعالج المسئولیة الدولیة المترتبة على فعل غیر مشروع دولیً

                                                             
(1) Art. 3 of the Draft Articles on the Responsibility of International 

Organizations. 
(2) J. GARDNER, the Mark of Responsibility, P. P., PP. 182: 185. See also: 

Compare the discussion of principles of reparation by James Crawford, 
Third Report on State Responsibility, UN Doc. A/CN.4/507 (2000), par. 
26. 

(3) J. GARDNER, the Mark of Responsibility, P. R., P. 187. 
(4) State Responsibility, Comments and Observations Received from 

Governments, General Assembly A/CN.4/488, 25 March 1998. 
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ة       روریًا لحمای ر ض ل، ویعتب دولي كك ع ال اه المجتم ة تج ب دول ن جان سیمًا م لالاً ج  إخ

سیم               لال الج ذا الإخ ذكورة لھ ادة الم مصالحھ الأساسیة، مع وصف الفقرة الثانیة من الم

ا           دد بأنھ المنطوي على امتناع منتظم ومتعمد عن أداء التزام، مم الغ    یھ اق ضرر ب  بإلح

ادة             ذه الم شترط ھ بالمصالح الأساسیة المشمولة بالحمایة بموجب الالتزام، ومن ثم لم ت

ل، و    ضرر بالفع ددًا،     وقوع ال ضرورًا مح دد م م تح ة   ل الج حال ا تع د  "وإنم اق  " تھدی بإلح

  .ضرر بالمجتمع الدولي، أي أن ھذا التھدید لم یتحقق أو یصبح واقعًا بعد

رات       ) ٤٢(وجاءت المادة رقم     ي الفق رر ف صل لتق ا،  ) أ، ب، ج(من نفس الف منھ

ة الناج        شرعیة الحال راف ب دم الاعت رى ع دول الأخ ع ال ى جمی ب عل ھ یترت ن  أن ة ع م

اون            دولي، والتع زام ال ت الخرق للالت ي ارتكب ة الت ساعدة للدول الإخلال، وعدم تقدیم الم

ادة       . إلى أقصى حد ممكن في إنھاء الإخلال     ذه الم ا ھ ي تقررھ ات الت ونلاحظ أن الالتزام

تصب جمیعھا في اتجاه التصرف حیال الإخلال، ومحاولة إنھائھ بغض النظر عن الضرر 

ل من عدمھالناتج عن الإخلا
)١(

.  

شرط           انوني ك ضرر الق ى ال نص عل دم ال د أن ع ة نج ة العملی ن الناحی وم

ر        ل غی ف الفع الكف، أو وق زام ب ا أن الالت ة مؤداھ ھ نتیج ب علی سؤولیة، یترت للم

ل    المشروع، واستمرار الوفاء بالالتزام، والجبر، جمیعھا لا یتوقف على الاحتجاج من قب

ا یج ذي ربم ر ال ضرورة، الأم ة م دي  دول انون التقلی ي الق ضعف ف اط ال ر نق د أكب ر أح ب

اب     ان غی ث ك ا، حی سئولیة لتقریرھ اج بالم رورة الاحتج ي ض ة، وھ سؤولیة الدولی للم

ر             صبغة غی دي ب انون التقلی صبغ الق ؤدي ل ا ـ ی یة أو غیرھ باب سیاس اج ـ لأس الاحتج

شغیلیة  ي   " non-operational"ت صرفات الت ق بالت ا یتعل ة، فیم ر تلقائی ل أو غی تخ

                                                             
من نفس المادة قررت فیما یخص العواقب القانونیة الأخرى، أن ) ٣( ویدل على ذلك أن الفقرة رقم )١(

ھ             سري علی لال ی دولي أي إخ انون ال ھذه المادة لا تخل بالنتائج الأخرى التي قد یرتبھا بمقتضى الق
 .ھذا الفصل



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

ي،             ان دول ل شخص أو كی ن قب بالنظام القانوني الدولي، طالما لم یقع ضرر واُحتج بھ م

دم      ت ع شروع، وقبل ة للم راءة الثانی ي الق رة ف ذه الفك ة ھ یاغة اللجن داركت ص ث ت حی

اعتماد الالتزام بتقدیم الجبر على الاحتجاج بالمسئولیة 
)١(

الكف     زام ب ار الالت ا ص ، كم
)٢(

 ،

دم     وفیر ضمانات ع رار وت التك
)٣(

ة        ة كعاقب ة الدولی شروعیة القانونی ة الم ب لحمای ، تترت

  . قانونیة قائمة، علاوة على جبر الضرر إذا وُجد

ام       سنا أم د أنف ا نج و، فإنن ذا النح ى ھ ة عل واد المتقدم م الم ن فھ ن إذا أمك ولك

كالیتین ي: إش ة، أو      الأول سئولیة الدولی أثر الم ة ب ي المطالب صفة ف ھ ال ن ل ق بم ، تتعل

ة          ال ق بحمای ر متعل سئولیة، والأم اج بالم مطالبة بالوفاء بالالتزام، إذا لم یكن ھناك احتج

سة           ة أو أي مؤس ن لمحكم ف یمك ارة أخرى كی دولي؟ وبعب ع ال ة للمجتم صلحة العام الم

م                  ب إذا ل ر المناس ضرر، والجب دد ال سئولیة، وتح ضیة الم ي ق مختصة أخرى أن تنظر ف

  .یكن ھناك أطراف متضررة

 كیفیة اضطلاع قانون المسئولیة الدولیة، بوظیفة الجبر شكالیة الثانیةوتخص الإ

د         علاوة على حمایة المصلحة العامة بناءً أو بالتأسیس على مجموعة واحدة من القواع

ستعرض             انبین؟ ون ي الج ر فاعل ف ھ غی والمبادئ، أم أن ذلك سیفتت ھذا القانون ویجعل

  :ذلك على النحو التالي

ة           : ىالإشكالیة الأول  ة حمای ي حال ة ف سئولیة الدولی أثر الم ة ب ق المطالب من لھ ح

  :المصلحة العامة

                                                             
(1) J. CRAWFORD, Third Report on State Responsibility, UN Doc. 

A/CN.4/507 (2000), par. 26. 
  .مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدولةمن ) أ/٣٠(المادة ) ٢(
  .مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدولةمن ) ب/٣٠(المادة )٣(
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توري،       ا الدس ا لمفھومھ ة وفقً سئولیة الدولی انون الم ة ق ول أن طبیع ن الق یمك

لال             ن خ ا، م د م ى ح ھ إل م تدارك دولي، ت المنشغل بحمایة المصالح الأساسیة للمجتمع ال

سؤولیة الدول  ة بم واد المتعلق ضمین الم ن      ت ا م ا غیرھ دول ـ وربم اج ال ان احتج ة إمك

ھ            تج عن م ین ي، ل التزام دول ت ب ة أخل سؤولیة دول الكیانات ـ التي لم یصبھا أي ضرر بم

ادة  ص الم نح ن ا م رر، فبینم ي  ) ٤٣(ض ق ف سئولیة، الح انون الم واد ق شروع م ن م م

د     ) ٤٩(الاحتجاج بالمسئولیة للدول المضرورة، فإن المادة     م تعت شروع ل ن الم شرط  م ب

احتجاج "الضرر القانوني كمسوغ للاحتجاج بالمسئولیة وطرحتھ جانبًا، وجاء عنوانھا         

رى  ة أخ سئولیة دول ضرورة بم ر الم دول غی لاف  "ال ة خ ق لأي دول ت الح ث أعط ، حی

زام             ق بخرق الالت ا یتعل ة، فیم اه دول ة تج سئولیة الدولی الدولة المضرورة أن تحتج بالم

ذا       المقرر لصالح مجموعة من الدو     شاء ھ ن إن ان الغرض م ل بما فیھا تلك الدولة، إذا ك

الالتزام حمایة مصلحة جماعیة، أو إذا كان ھذا الالتزام یمثل خرقًا لواجب تجاه المجتمع      

الدولي ككل
)١(

.  

ادة        ھ الم ذي أوردت ضمون ال س الم ة    ) ٤٨( وھو نف واد المتعلق شروع الم ن م م

ة أو  بمسؤولیة المنظمات الدولیة، حیث قررت حق أي    دولة أو منظمة دولیة، غیر الدول

ادة             اءت الم ضرر، وج سببة لل ة م ة دولی المنظمة المضرورة، أن تحتج بمسؤولیة منظم

لتقرر أنھ لا یخل ھذا الباب بحق أي شخص، أو كیان من غیر من نفس المشروع  ) ٤٩(

الدول، أو المنظمات الدولیة في الاحتجاج بالمسئولیة الدولیة لمنظمة دولیة
)٢(

.   

                                                             
(1) J. GARDNER, the Mark of Responsibility, P. R., P. 191. 
(2) I. SCOBBIE, Assumptions and Presuppositions: State Responsibility for 

System Crimes, in: A. NOLLKAEMPER, H. V. WILT,  System 
Criminality in International Law, Cambridge University Press, 2009, PP. 
269: 271. 
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ي        ة الت ي الحال صوص، ف ذه الن وفي الواقع العملي یمكننا تصور طریقة تطبیق ھ
ل ھؤلاء الأطراف            ون لك ا، فیك ة لأطرافھ صلحة جماعی توجد فیھا اتفاقیة دولیة تحمي م

ة          انوا بمثاب و ك ا ل صلحة، كم ذه الم ب  "وبوجھ عام الاحتجاج بالمسئولیة عند تأثر ھ نائ
ن  "private attorney-generals" "عام خاص ، فھو عام من حیث نیابتھ عمومًا ع

ة      ددة، وخاص ة ومح صلحة معین اج بم تص بالاحتج ھ یخ راف، ولكن ن الأط ة م مجموع
بالاتفاقیة المذكورة 

)١(
، أما عن مسوغ احتجاج ھذه الدول بمسؤولیة دولة تخرق التزامًا       

ة، ف             ادة الجماعی سان، أو حظر الإب وق الإن ة حق ي   تجاه الكافة كالالتزام بحمای ن ف لا یكم
ت            د مُنح ا ق ن لأنھ انوني، ولك ضرر ق ابتھا ب صیة، أو لإص دول الشخ ذه ال وق ھ أثر حق ت

سلطة  دولي  " empowered"ال ع ال صلحة المجتم رض م ب وف ة تغلی ذلك بغی ل
)٢(

 ،
ة             راف بفئ دیر والاعت ى تق س عل توریة تتأس وووفقًا لما سبق نكون بصدد خصائص دس

م     قواعد المصلحة العامة، مع وجود مكنة   ي ل دى الأطراف الت الاحتجاج بانتھاكھا حتى ل
یصبھا ضرر مباشر

)٣(
.  

ة  كالیة الثانی دة       : الإش ى وح ة عل سئولیة الدولی انون الم ائف ق دد وظ أثیر تع ت

  :مبادئھ

                                                             
  .الأمریكيالأوربي وون ومسألة النائب العام الخاص بشأن مصلحة معینة معروفة في القان) ١(

W. B. RUBENSTEIN, On What a Private Attorney General is: And Why it 
Matters, Vanderbilt Law Review, Vol. 57, No. 6, 2004, P. 2129. 
(2) C. J. TAMS, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, 

Cambridge University Press, 2005, PP. 150: 151. 
ا   ) ٥٤(ویقرر جانب فقھي أن المادة    ) ٣( د فیم من مشروع لجنة القانون الدولي قد ذھبت إلى مدى بعی

ظ          ضادة، لحف دابیر الم ي الت ضرورة ف ر الم دول غی ق ال ررت ح ث ق ترة، حی وم الدس ق بمفھ یتعل
دة بناءً على طلب من المشروع، واتخاذ تدابیر مضا) ٤٩/١(مصالحھا على النحو الوارد في المادة   

دابیر مضادة               ذ ت سھا أن تتخ ة نف ذه الدول ائزًا لھ ان ج ك إذا ك أي دولة مضرورة أو نیابة عنھا، وذل
  .بموجب الفصل الثاني من المشروع

A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, P. R., P. 14. 



 

 

 

 

 

 ٦٤١

عوبة      ى ص ترة، إل رة الدس ا لفك ة وفق سئولیة الدولی انون الم م ق ؤدي فھ ا ی ربم
ا        لال مب ن خ ل م ي     الاحتفاظ بطبیعتھ الموحدة، كنظام یعم شكل أساس تص ب دة تخ دئ واح

ادئ          ال مب تم إدخ دما ی ك عن رار، وذل ن أض ا م ب علیھ ا یترت ر م سئولیة وجب ر الم بتقری
ي           توریة تحم ة دس ؤدي وظیف اره ی اص باعتب تتعارض مع ھذا البنیان، وتخدم الفھم الخ
ى               ھ، وعل دف من تلاف الھ ا لاخ ادئ تبعً ذه المب المشروعیة الدولیة، وبالتالي تتعارض ھ

بیل ا ود     س ى وج ضادة عل دابیر الم الجبر والت ة ب انون المتعلق واد الق س م ال، تتأس لمث
ة        ة قانونی ھ حمای رر ل انتھاك لالتزام دولي، والإضرار بمصلحة شخص دولي تتق

)١(
لا   ، ف

ادة         ررت الم ا ق ك كم وع ضرر، وذل انون     ) ٣١(مسؤولیة دون وق ة الق شروع لجن ن م م
ضرر، س        ن ال ر الكامل ع ن وجوب الجب دولي، م ن     ال نجم ع ا، ی ا أم معنویً ان مادیً واء ك

ضرر أو     الفعل غیر المشروع دولیًا، الأمر الذي یفرض بالتأكید وجود شكل من أشكال ال
ابة  ي    . الإص ادتین رقم وء الم ى ض ا عل سئولیة   ) ٢، ١(بینم انون الم شروع ق ن م م

ي         التزام دول لال ب ر الإخ سؤولیة، ویعتب شرط للم ا ك ضرر متطلبً ون ال ة، لا یك و الدولی  ھ
واد     ذلك الم ھ، وك د ذات ي ح شروع ف ر م ل غی ة  ) ٤٨، ٤١(عم شروع والمتعلق ن الم م

ام      ة النظ الأحرى لحمای بحمایة مصلحة دولیة، لا تُبني على الضرر القانوني، بل تسعى ب
العام الدولي 

)٢(
ا أضرارًا            تج عنھ ي لا ین ة الت ات الدولی ، ولم تتطرق لعلاج خرق الالتزام

مادیة أو معنویة
)٣(

 .  
                                                             

(1) J. GARDNER, the Mark of Responsibility, P. R., PP. 156: 162. 
ة              )٢( واد المتعلق شاریع الم ي م ھ ف م تطبیق شرعیة ت ة ال ادئ حمای ع مب  وتصاحب مبادئ جبر الضرر م

دول           ة ال ي مواجھ ة ف بمسؤولیة المنظمات الدولیة، فقد قبلت لجنة القانون الدولي مسؤولیة المنظم
  :راجع. تزامات المعاھدة التأسیسیة للمنظمةالأعضاء فیھا، عند تجاوز ال

A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, P. R., P. 22. 

ة           )٣( ا الإقلیمی ة أن بحرھ ؤدي    ١٠٠ مثل تجاوز حدود السلطة بالإعلان من جانب دول ذا لا ی ل، وھ  می
  سئولیةبالضرورة إلى الم

M. KUNNECKE, Tradition and Change in Administrative Law: an Anglo-
American Comparison, Springer, New York, 2007, PP. 147: 151.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

  :فیما یتعلق بھذه الإشكالیة یمكننا القول بأنھو

توري، أن       ) ١( ذا المنظور الدس ا لھ سئولیة وفقً انون الم م ق ي فھ سب الأصل لا یعن بح
ب                  ى جان ة، إل شروعیة الدولی ة الم دف حمای ق ھ ھ لتحقی د إعمال ھ عن تتمزق وحدت
ة        سئولیة الدولی ر الم ضررة، لأن تقری راف المت صیة للأط وق الشخ ة الحق حمای

ى   ت شروع أو عل ر الم ل غی أ، أو الفع یة كالخط ات أساس ى نظری س عل دیًا یتأس قلی
وع       ع ن أساس المخاطر، والتي تختلف معطیاتھا ونتائجھا وطریقة تعاملھا سواء م
ذه                 ادئ ھ ك مب دة وتماس ویض وح ذا لتق ؤدي ھ م ی ر، ول الانتھاك أم مع تقدیر الجب

المسئولیة
)١(

ذكورة   ضع   ت، بل إن كل أسس المسئولیة الم ناد،    خ ادئ الإس نفس مب ل
ر  سببیة، والجب ة ال وعلاق

)٢(
سئولیة      ادئ الم ال مب ن إعم م یمك ن ث ا، وم ، وغیرھ
ك      ر ذل ضرر، ولا یعتب ر ال ة، وجب شروعیة الدولی ة الم دف حمای ق ھ ة لتحقی الدولی
ھ         ا قررت ك م دعم ذل تجزئة لھذه المبادئ، كما لا یوجد مبرر للخروج علیھا، ومما ی

ذه      محكمة العدل الدولیة    في قضیة الإبادة الجماعیة، من أن الخصائص الخاصة بھ
ق             ة التطبی ي واجب ي ھ ناد الت د الإس ى قواع ة الخروج عل رر للمحكم ة لا تب الجریم

بموجب القانون الدولي العام
)٣(

.  

                                                             
  : راجع. من قانون المسئولیة الدولیة) ٤١(، )٤٠(المادة ) ١(

A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, P. R., P. 19. 
(2) Draft Principles on the Allocation of Loss in the Case of Transboundary 

Harm Arising out of Hazardous Activities (2006), available at:  
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_10
_2006.pdf. 22/7/2015. 

ة           )٣( ال المادی ت الأفع ة، إذا كان ى الدول سند إل ا تُ ة باعتبارھ  وأن المحكمة سوف تنظر للإبادة الجماعی
ا أو          ذت، كلیً ة، ونُف ن الدول لاء ع ات أو وك ل ھیئ المكونة للجریمة وإلى حد معین، قد ارتكبت من قب

انون   جزئیًا، بناءً على تعلیمات أو توجیھات الدولة،       د الق أو تحت سیطرتھا الفعلیة، وھذه ھي قواع
  .العرفي الدولي، كما وردت في مقالات لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولیة الدولة

A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, P. R., P. 19. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

سئولیة     ) ٢( انون الم ي ق كالیة ف ذه الإش صوص ھ اقض بخ ن تن شأ م د ین ا ق ي م لتلاف

التحدید والفصل بین القواعد الأولیة والثانویة الدولیة، اقترح جانب فقھي ضرورة 

لال    ن خ ل م ة یعم سئولیة الدولی انون الم ة، فق لال الإحال ن خ ك م انون وذل ي الق ف

ر   ال غی ع الأفع ى جمی ق عل ة للتطبی ون قابل د، تك ن القواع دة م ة واح مجموع

شروعة الم
)١(

رض   ،  د ع ة، وعن رى ثانوی ة وأخ اییر أولی تخدام مع ن اس ا یمك وھن

ضیة تتع وع    ق رض موض ي ع یة ھ دة الأساس ون القاع ة تك سئولیة الدولی ق بالم ل

د أن محل        ة، وإذا وُج شروعیة الدولی الانتھاك على القواعد الأولیة التي تخص الم

المسئولیة یتعلق بوقوع ضرر، تتم الإحالة إلى أو الاعتماد على معیار آخر ثانوي،      

لاح م    ك بإص التزام المنتھ د الخاصة ب ص القواع ذي یخ ھ، وال ى انتھاك ب عل ا ترت

ضرر                ر ال ة جب انون، ووظیف ذا الق ترة ھ ین مفھوم دس وربما یحد ذلك من النزاع ب

بموجبھ
)٢(

.  

اق    ) ٣( ارج نط تظھر الممارسة العملیة أن الدول والمؤسسات الدولیة تفضل التعامل خ

ضایا                ي الق یما ف ة لاس ات الدولی ة خرق الالتزام ي حال ة، ف قانون المسئولیة الدولی

سیاسیة،     ذات ا زة ال اك للأجھ ذا الانتھ ل ھ ر مث رح أم ضل ط سیاسي، وتف ب ال لجان

                                                             
(1) A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 

International Responsibility, P. R., P. 23. 
كل           )٢( ي ش سد ف شأن، یتج ذا ال ة بھ ات الدولی سؤولیة المنظم  یمكن تلمس ضمانة إضافیة في قانون م

ة " د المنظم ادة    "قواع ال، الم بیل المث ى س سؤولیة     ) ٣٥(، عل ة بم واد المتعلق شاریع الم ن م م
ي         ا الأول ي فقرتھ ى        المنظمات الدولیة قررت ف ستند إل سئولة أن ت ة الم ة الدولی وز للمنظم ھ لا یج أن

ذلك أحكام قواعدھا لتبریر عدم الامتثال لالتزاماتھا، وبینت الفقرة الثانیة من نفس المادة عدم إخلال 
ق   دول وال      بتطبی اه ال ة تج سؤولیة المنظم ق بم ا یتعل ة فیم ة الدولی د المنظم ضاء  قواع ات الأع منظم

، ویبدو أن ھذا النھج یسمح بتطبیق قواعد خاصة بالمسئولیة، والتي قد تحید عن القانون العام فیھا
  .للمسؤولیة

A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, P. R., P. 23. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٤

لاسیما مجلس أمن الأمم المتحدة   
)١(

ومن ثم فإن أحد الآلیات التي سیكون لھا دور ، 

اكم      ة، والمح ات الدولی دول والمنظم انون، أن ال دة الق ى وح اظ عل ي الحف ل ف فاع

ة تخ              ول لإشكالیات معین اد حل شروعیة    الدولیة قد تسعى لإیج ة الم ب حمای ص جان

انون         ة الق ل لجن ن قب ھ م م ملاحظت ا ت سئولیة كم انون الم ار ق ارج إط ة خ الدولی

الدولي
)٢(

.  

ا  سئولیة           : ثانیً ام الم ترة نظ رة دس ع فك ق م ة تتواف ضائیة دولی ات ق ة لتطبیق أمثل

  :القانونیة

 في حین رأى جانب من الفقھ أن ظھور المفاھیم الدستوریة في قانون المسئولیة  

ھ    فھ بأن ن وص ة یمك ة "الدولی ة ورقی "Paper exercise" "ممارس
)٣(

ات  ، أو كتاب

ة                  ي بعض الأنظم ة ف سئولیة القانونی ضمون الم ي م ي ف د تطور واقع نظریة، إلا أننا نج

ى               لاوة عل اه، ع ذا الاتج ي ھ ا ف تفادة منھ ن الاس ا یمك ي، وربم القانونیة، كالنظام الأورب

ا      نص علیھ م ال ي ت ات الت ض الآلی ذه     بع ح أن ھ ة، وتوض ات الدولی ض الاتفاق ي بع ف

ى  المفاھیم الدستوریة یمكن أن یكون لھا آثار عملیة في الم  جال الدولي، ومن الأمثلة عل

  ذلك

  

                                                             
(1) The position of the US, State Responsibility – Comments and 

Observations received from Governments, UN Doc A/CN.4/515, 53. 
(2) J. BRUNNÉE, International Legal Accountability through the Lens of the 

Law of State Responsibility, Netherlands Yearbook of International Law, 
Vol. 63, 2005, PP. 40: 55; G. A.-RUIZ, Eighth Report on State 
Responsibility, General Assembly A/CN.4/476/, 14 May 1996. 

(3) A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, P. R., PP. 15: 16. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

  ):ECHR (المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان) ١(
ن                   ى یمك ضرر حت وافر شرط ال ن ت د م ة لاب ذه المحكم شئة لھ ة المُن وفقًا للاتفاقی

ذین    ) ٣٤( ورد ذلك في المادة رقم     اللجوء إلیھا، وقد   راد ال ق للأف من الاتفاقیة، حیث یح

ضرر    یتضررون من انتھاك حقوقھم الإنسانیة الاحتجاج بمسؤولیة الدولة المسببة لل
)١(

 ،

ت                 ي واجھ شروعیة الت دم الم سامة ع ارات وج ر، اعتب دیر الجب ي تق وتراعي المحكمة ف

ادة       س   ) ٤١(المضرور وآثارھا، وبموجب الم ن نف زم     م ة أن تل ون للمحكم ة، یك  الاتفاقی

ي           ضات الت ت التعوی الدولة المسببة للضرر بتقدیم التعویض المرضي للمضرور، إذا كان

قضي لھ بھا وطنیًا لیست كافیة
)٢(

.  

دت           ث ابتع رة، حی سنوات الأخی لال ال ة خ ام المحكم ي أحك وفي تطور ظھر جلیًا ف

ضرر     ى ال ائم عل ن النموذج الق ع
)٣(

نھج ا   ة   ، وھجرت ال ق العدال اص بتحقی دي الخ لتقلی

رارات      ین ق اقض ب سخ التن ة لن ة اللازم دابیر العام دد الت ت لتح ة، وانتقل الات الفردی للح

وق          اك حق ة بانتھ ا الخاص ض أحكامھ ت بع ث ألزم ة، حی وانین الوطنی ة والق المحكم

ر     ل غی رار الفع دم تك ل ع شریعیة تكف مانات ت دیم ض سئولة بتق ة الم سان، الدول الإن

شروع  ضرورین       الم راد الم دى الأف ا ل وافر فیھ ي ت الات الت ي الح ھ ف ى اتخذت ، وھو منح

ل              دوث الفع ل ح ھ قب ان علی ا ك ى م ال إل أسباب جدیة تتعلق باعتقاده أن مجرد إعادة الح

                                                             
  .١٩٥٠فاقیة الاوربیة لحقوق الإنسان لعام الاتمن ) ٣٤(المادة رقم ) ١(
  .الاتفاقیة المنشئة للمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسانمن ) ٤١(المادة رقم ) ٢(

A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, P. R., P. 16. 
(3) V. COLONDREA, on the power of the European Court of Human Rights 

to Order Specific Non-monetary Measures: Some remarks in the Light of 
the Assanidze, Broniowski and Sejdovic Cases, Human Rights Law 
Review, Vol. 7, No. 2, 2007, PP. 396: 411. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

و           اك ھ ذي أدى للانتھ شریع ال اء الت یة، وأن إلغ صورة مرض یھم ب غیر المشروع لا یحم

أحد السبل لتوفیر ضمانات عدم تكراره
)١(

.  

ضیة         ي ق ضیة وف ي ق وح ف ك بوض ة ذل ت المحكم ال بین بیل المث ى س وعل

"Broniowski"   ھ ررت أن ث ق ضیة      : "، حی صلة بالق ة، وذات ال دابیر الوطنی شأن الت ب

خاص        الات الأش ار ح ین الاعتب ذ بع ب أن تأخ ي یج دابیر الت ذلك الت ورة، وك المنظ

دابیر م     ذه الت ون ھ د وأن تك يء، لاب ل ش ل ك ھ وقب ضررین، فإن ة  المت ع الاتفاقی ة م توافق

الأوربیة
)٢(

ن             ق م ا یخص التحق ة، فیم ب المحكم ن جان نھج م ذا ال ا لھ ، ونلاحظ أنھ وفقً

ا              ضرر، فإنھ ن ال ة، بغض النظر ع ة الأوروبی ع الاتفاقی ة م مدى توافق القوانین الوطنی

ي                 ي ف ا دور أساس توریة، لھ بھ دس ة ش ھ بمحكم شبیھھا فی ن ت وًا یمك ت نح د نح تكون ق

  .روعیةحمایة المش

  :تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية) ٢(
لال    ن خ سئولیة م ادئ الم ق مب ة بتطبی ة المتعلق ات الدولی ن الاتفاق ر م ال آخ مث

ارة            ة التج ار منظم ي إط ات ف سویة المنازع ام ت و نظ حة، وھ توریة واض ح دس ملام

شروعیة، وضمان الامتث            تعادة الم دف اس ى ھ ستقبل،   العالمیة، الذي یركز عل ي الم ال ف

دول    ن ال عة م ة واس سویة لفئ ام الت سمح نظ ة، ی روف معین ل ظ ي ظ ھ ف ى أن لاوة عل ع

                                                             
  ".Broniowski، "Sejdovic""وقد كان ذلك تحدیدًا في قضایا مثل ) ١(

A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of the Law of 
International Responsibility, P. R., P. 18. 
(2) European Court of Human Rights, Case of Broniowski v. Poland, 

Application No. 31443/96, 22 June 2004. 31443/96, the court founded 
that: "in view of the systemic situation which it defect underlying the 
Court's finding of a violation so as not to overburden the Convention 
system with large numbers of applications deriving from the same cause. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

سد        اره یج ھ باعتب ن الفق بتحریك دعوى ضد الدولة المخالفة، وھو دور نظر إلیھ كثیر م

حة   توریة واض ح دس ملام
)١(

ك    ى ذل ة عل ن الأمثل ضیة ، وم ترالیا " ق ود اس " جل

"Australia Leather Case" ،د الأطراف       حی زام أح شة إل ال لمناق اك مج ث كان ھن

شروعیة            ى الم ودة إل ة الع ح بأولوی شكل واض رار وب در الق بالجبر بأثر رجعي، ولكن ص

من خلال الكف واستمرار الوفاء بالالتزام
) ٢(

.  

ع        ع وتوزی تیراد وبی ام اس ي  " الموز "وأیضًا فیما یتعلق بالقضیة الخاصة بنظ ف

ررت  ١٩٩٧ سبتمبر من عام ٢٥، وفي قراراھا الصادر بتاریخ المجتمعات الأوروبیة  ، ق

ھیئة الاستئناف لنظام تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة، أنھ لا یوجد أي شرط      

ى  " مصلحة قانونیة"صریح بوجوب توافر     للأعضاء كشرط مسبق لطلب التسویة، وعل

صلحة لیس لدیھا حق قانوني "الرغم من كون الولایات المتحدة       ضیة، إلا   " أو م ي الق ف

ق            ث تطبی ن حی ة، م صلحة العام ع الم ق م وز ـ تتف أن مصلحتھا ـ فیما یتعلق بتجارة الم

ات،           وق والواجب ین الحق وازن ب ن الت قواعد منظمة التجارة العالمیة، لأن أي انحراف ع

"من الممكن أن یؤثر علیھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
)٣(

.  

                                                             
(1) J. P. TRACHTMAN, the Constitutions of the WTO, European Journal of 

International Law, P. R., PP. 623: 646; J. L. DUNOFF, Constitutional 
Conceits: P. R., PP. 647:675; J. PAUWELYN, Conflict of Norms in 
Public International Law: How WTO Law Relates to Other Rules of 
International Law, Cambridge Studies in International and Comparative 
Law, Cambridge University Press, 2009, PP. 359: 361. 

(2) Australia-Leather, "Australia v. United States", Recourse to Article 21.5 
of the DSU by the U.S., WT/DS126/RW, 21 January 2000. 

ت دول )٣( دمت      " وكان د تق دة، ق ات المتح سیك، والولای دوراس، والمك الا، وھن وادور، وجواتیم الإك
، ضد المجتمعات ١٩٩٦ فبرایر ٥بشكوى إلى ھیئة تسویة المنازعات بمنظمة التجارة العالمیة، في 

 جھاز تسویة المنازعات الأوربیة، وطلبت إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوربي بشأن تنفیذ توصیات
م     اد رق ة الاتح ى لائح اءً عل ا بن م اتخاذھ ي ت وز، والت ع الم ع وتوزی تیراد وبی ام اس ق بنظ ا یتعل فیم

م    ) ٤٠٤/٩٣( س رق ة المجل ب لائح دیلاتھا بموج اریخ ) ١٦٣٧/٩٨(وتع و ٢٠بت   =،١٩٩٨ یولی



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

  المطلب الثالث
   الدوليةهوم فكرة الدسترة في قانون المسئوليةتقييم مف

  

ستطیع أن      ة، ن سئولیة الدولی انون الم ترة ق رة دس سابق لفك رض ال ل الع بتحلی
  :نستنبط ما یلي

ن           ) ١( ا یمك لفًا، اتجاھً دول المعروضة س سئولیة ال نلمس في نصوص مشروع قانون م
ابع ا       توریة، أو الط اد الدس ى بعض الأبع یما   فھمھ باعتباره یشیر إل توري، لاس لدس

ة،          شروعیة الدولی ة الم واده، وحمای عدم تطلب تحقق الضرر القانوني في بعض م
ؤدي            ن أن ی م یمك ن ث ي، وم ومصالح المجتمع الدولي ككل عند الإخلال بالتزام دول
ط         ھذا القانون دورًا مھمًا في الحفاظ على النظام العام الدولي  بدلاً من الاقتصار فق

  .نونيعلى جبر الضرر القا

ة      ) ٢( ى الدول ات عل ن التزام سئولیة م انون الم صوص ق تھ ن ا فرض ر عم ض النظ بغ
راءات    اذ إج اون واتخ ق بالتع ات تتعل رى التزام دول الأخ ردت لل د أف ة، فق المنتھك
ن       الجبر، وم ة ب للحث على وتأمین العودة إلى المشروعیة بغض النظر عن المطالب
                                                                                                                                                     

ذه التوصیات، وان     ١٥ وباعتبار أن مرور     = ذ ھ ة لتنفی ذ لا     شھرًا تعتبر فترة كافی ذا التنفی أخیر ھ  ت
ل           ر للتوص اج الأم ة، ویحت یصب في صالح دولھم، ویؤثر على احترام قواعد منظمة التجارة العالمی

دول ذه ال یة لھ سویة مرض ى ت صطلح  . إل تخدام م أن اس ك ب ى ذل ي عل ب فقھ ق جان صلحة "ویعل م
ال   ؛ یجعل لجمیع الدول الأطراف في المعاھدة مصلحة قانونیة في السعي إ  "قانونیة ق الامتث لى تحقی

ارة          ي تج دة ف ات المتح ة للولای اطر المحتمل ى المخ ارتھا إل ي إش تئناف ف ة الاس ا، إلا أن ھیئ لنظامھ
ا        ام   "الموز، لم تقبل دعوى الحسبة العامة، وإنما منحت الولایات المتحدة دورًا باعتبارھ ب الع النائ

  .روعیة، وبغرض العودة إلى المش"Private attorney-general" "الخاص
Appellate Body report on European Communities: Regime for the 
Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/R, adopted 
on 25 September 1997, para 132: 136; J. PAUWELYN, Conflict of Norms 
in Public International Law, P. R., PP. 365: 368. 



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

ت التي تمثل مصالح عامة دولیة، ولم ثم فإن ھذه النصوص أنشأت حمایة للالتزاما
ي        سئولة ف ة الم ى الدول زام عل ذا الالت ل ھ اك مث د انتھ شروعیة عن دم الم صر ع تق
ع           ھ م ا لوج ة وجھً ة المنتھك عت الدول ا وض ضرورة، ولكنھ ة الم ة الدول مواجھ
اذ        المجتمع الدولي للدول ككل، ومكنت جمیع الدول من الاحتجاج بالمسئولیة، واتخ

راف بالوضع              تدابیر لمواج  دول الاعت ى ال ا حظرت عل ات، كم ذه الانتھاك ل ھ ھة مث
الناشئ عن ھذا الخرق باعتبار عدم مشروعیتھ

)١(
.  

شروعیة بوجھ       ) ٣( ھناك آلیات فعلیة تضمنتھا بعض المعاھدات الدولیة تتیح حمایة الم
اري،         ي س زام دول اك الت عام بغض النظر عن حدوث ضرر لحالة معینة نتیجة انتھ

ة           كالاتفا ي اتفاقی ات ف سویة المنازع ام ت ة، ونظ دل الأوربی ة الع شئة لمحكم قیة المن
ا       توري، ولكنھ منظمة التجارة العالمیة، وھي مبادئ أقرب إلى مبادئ القانون الدس
ى           ا عل ل بھ ن العم ا لا یمك ة، وربم تظل محصورة في نطاق ھذه المعاھدات الإقلیمی

  .المستوى الدولي

صائص  بالرغم من تفسیر نصوص ق   ) ٤( انون المسئولیة الدولیة باعتبار أنھ یختص بخ
انون             صوص الق ضمن ن م تت ة، ول زال محض نظری ر لا ی ذا الأم دستوریة، إلا أن ھ
صیل         انون وتح اذ الق بة، لإنف ة مناس سیة دولی ات مؤس دة أي آلی صیغتھ المعتم ب
ا     المشروعیة على نحو یحقق وظیفتي جبر الضرر وحمایة النظام العام الدولي، وم

ضعف     ز ا یُ ال التركیز العملي على مسألة الحقوق الشخصیة لفرادى الدول، وھو م
اتجاه فھم القانون على نحو دستوري، ومن الممكن النظر في القانون والنص على 
رادى    وق ف ة حق وظیفتین، حمای ي ال ن أن تلب ورة یمك سبیًا ومتط دة ن اییر موح مع

دولي ام ال ام الع ة أو النظ صلحة العام دول، والم ین ال ع ب ؤثر الجم ث لا ی ، بحی
  .الوظیفتین على وحدة قواعد القانون وتماسكھا

                                                             
ادتین         ) ٤٠،٤١( المادتین   )١( ي الم ة ف ام مماثل ، ٤٤(من المواد المتعلقة بمسؤولیة الدولة، وترد أحك

 .من مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة المنظمات الدولیة) ٤٥
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  اتمةالخ
  

رة        ام    "عرضنا في ھذا البحث لفك دولي الع انون ال ترة الق لال    "دس ن خ ك م ، وذل

ا            ا بینھ دولي، ومیزن صعید ال ى ال رة عل ذه الفك فصلین، درسنا في الفصل الأول ماھیة ھ

ھ    وبین مفھوم الدستور والدستوریة في ا   ررات طرح الفق لأنظمة الوطنیة، ثم تطرقنا لمب

شئة               ة المن ي، والاتفاقی اد الأورب تعراض نموذج الاتح ا لاس رة، وانتقلن ذه الفك الدولي لھ

ة،   ارة العالمی ة التج ي،     لمنظم ستوى الإقلیم ى الم رة عل ذه الفك ا لھ ا تطبیقً باعتبارھم

م الإشكالیات   ومساھمة جلیة في فھمھا على مستوى المجتمع الدولي ككل، ثم       أوردنا أھ

التي تواجھ تطبیق فكرة الدسترة، وأخیرًا قمنا بتقییمھا من الناحیة النظریة، على ضوء   

  .ما عرضناه من آراء للفقھ، وأحكام قضائیة دولیة، وممارسات دولیة ووطنیة مختلفة

انوني     ع الق ي الواق ترة ف رة الدس ق فك ة تطبی اني لدراس صل الث ي الف ا ف وانتقلن

دو           الدولي ن أن یب ذي یمك شكل ال اقتراح ال دولي ب ھ ال ن الفق د م ، على ضوء اھتمام عدی

تور،           صائص الدس تص بخ ن أن تخ ي یمك ة الت د الدولی المي، والقواع تور الع ھ الدس علی

اق                رة، ومیث ة الآم د الدولی ي القواع ت ف ي تمثل ا، والت وتصلح كتطبیق لھذه الفكرة واقعً

  .یة الدولیةمواد قانون المسئولالأمم المتحدة، و

ة       ن الناحی ورت، سواء م وقد اتضحت جوانب ھذه الفكرة من خلال الدراسة وتبل

م               ل أھ ن أن نجم دولي، ویُمك انوني ال ع الق ي الوق سیدھا ف ا وتج النظریة، أم عند تطبیقھ

  :النتائج التي وصلنا إلیھا في ھذا البحث، وذلك على النحو التالي

  : النتائـج: ًأولا
ترة الق   ) ١( ل دس ددة،        تمث سمیات متع ت م ت تح ة، طرح رة أو نظری دولي فك انون ال

لال       ن خ تنتجنا م كالظاھرة، أو العملیة، أو الفكرة، أو النظریة، أو الفلسفة، وقد اس
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ف     ن وص رب م ة ویقت اھرة، أو العملی وم الظ ن مفھ د ع ا یبتع ة أن تعریفھ الدراس

ل،        ذلك بالفع ابق   الفكرة، أو النظریة، أو الفلسفة، لأنھا ما زالت ك ا لا یتط فمفھومھ

ة،              ة الوطنی ي الأنظم تور ف ستوفي شكل وموضوع الدس ي ی تور دول مع وجود دس

ى أن        ھ إل ساریة، والتنبی ة ال د الدولی وإنما ھي فكرة أو طریقة لفھم وتفسیر القواع

ي           من بینھا ما یختص بخصائص دستوریة، وإظھاره، باعتباره یصلح للمساھمة ف

انو   ي، أو ق ام دول ام ع شكیل نظ زمن،   ت رور ال دولي، وبم ام ال ل النظ ى داخ ن أعل

انون        تور للق ة دس صبح بمثاب صوص لت وتدریجیًا یمكن تجمیع وتدوین مثل ھذه الن

ا         الدولي، واستبعاد كل قاعدة قانونیة دولیة تخالفھا، أما في الوقت الحاضر فجلَّ م

صوص            ذه الن ود ھ ات وج ة إثب و محاول ترة ھ رة الدس دون لفك ھ المؤی ادي ب ین

  .تفاق علیھاوالا

دون      من منطلق أنھ انبثقت فكرة الدسترة    ) ٢( انوني ب ام ق ي وجود نظ لا یمكن التفكیر ف

ضبط                  تور وی نظم الدس ة، وی ات التنفیذی سلطة للجھ انون ال ي الق دستور، حیث یعط

الحد من ھذه السلطة للصالح العام، وطالما یوجد قانون دولي، فحتمًا سیكون ھناك 

صائص  دستور دولي، لاسیما أن     القانون الدولي یتضمن كثیر من القواعد ذات الخ

ا            ا م ل، ومنھ دولي كك ع ال صالح المجتم ق م الدستوریة، التي تنشغل بتحدید وتحقی

صائص،               س الخ ا نف د لھ اء، إلا بقواع دیل، أو الإلغ ة، أو التع ل للمخالف ھو غیر قاب

  .قواعدعلاوة على القواعد التي تتصف بالأولویة والسمو على ما عداھا من 

ات   ) ٣( ة لمتطلب توریة الدولی صوص الدس تیفاء الن ن اس ترة ع رة الدس دو فك ر مؤی عب

ار أو           اتیر توضع باختی ث إن الدس ن حی ة، م الدستور على مستوى الأنظمة الوطنی

م،    ات دولھ كل ومقوم دد ش ا تح ة علی اییر قانونی ضمن مع واطنین، وتت ة الم موافق

د    دد م ى، وتح انوني الأدن ام الق ي النظ سلطات    وتحم ن ال شأ ع د ین ا ق حة م ي ص

ى               ى عل س المعن تیعاب نف ن اس ة، یمك ة النظری ن الناحی التنفیذیة من تصرفات، وم
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واء     دولي س انون ال ى الق ي عل اق وتراض اك اتف ار أن ھن دولي، باعتب ستوى ال الم

الاتفاقي أم العرفي، مع وجود قواعد ومعاییر قاطعة لا یجوز مخالفتھا، لأنھا تتعلق    

م المجتم   ن        بحك شأ ع د ین ا ق دي صحة م دد م ام، وتح ھ الع ة نظام دولي وحمای ع ال

  .الممارسات الدولیة من تصرفات

ن           ) ٤( ارة ع ا عب ین، لأنھ د مع تتصف فكرة الدسترة بالاستمراریة وعدم التوقف عند ح

ن             دولي م ع ال ى المجتم ا یطرأ عل رتبط بم دولي، ت طریقة تفسیر لقواعد القانون ال

ؤثر ف واھر ت ستجدات أو ظ واترة،  م التطورات المت ع ب ذا المجتم أثر ھ در ت ھ، وبق ی

ك               ى تماس اظ عل ضمن الحف ذا التطور، وت م ھ ا تحك د علی بقدر الحاجة لوجود قواع

شأ          د تن ي ق ى الت د الأدن ضبط القواع دولي، وت انوني ال ام الق ة النظ ة ودق وفعالی

  .مستقبلاً

ا        ) ٥( ق فو عُرضت فكرة الدسترة على الصعید الدولي باعتبارھ دولي   تحق ام ال د للنظ ، ائ

ا        دولي وفقً ع ال صالح المجتم ق م ة وتحقی ة الدولی اة الاجتماعی ر الحی یم أط كتنظ

دة اییر موح رابط لھ  لمع یم والت ن التنظ ا م درًا كافیً ق ق ادى ، تحق انون، وتتف ذا الق

ساھم     تجزئة قواعده،    صورة ت توریة، ب وتضمن تطورھا تحت مظلة المعیاریة الدس

نقص في تدعیم شرعیتھا، وسد     ؤثرة       أوجھ ال ھ نتیجة الظواھر الم د تواجھ ي ق  الت

   .في المجتمع الدولي

د      ) ٦( ي قواع توریة ف لم یحدد المنادون بفكرة الدسترة كیفیة الكشف عن العناصر الدس

صوص     ذه الن ل ھ ن مث سر ع شف بی اییر تك ضعوا مع م ی دولي، ول انون ال الق

د الآم        ي القواع ھ ف ن الفق ب م صرھا جان د ح توریة، وق م  الدس اق الأم رة، ومیث

انون         ة الق ھ لجن ذي أعدت ة ال سئولیة الدولی انون الم واد ق شروع م دة، وم المتح
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ي     ارعة تف دات ش ضمنتھا معاھ ري ت صوص أخ ود ن ن وج الرغم م دولي، ب ال

  .  لفكرة الدسترة وتنشغل بتنظیم مصالح المجتمع الدوليبالخصائص الدستوریة

رة الب  ) ٧( ى فك ترة إل رة الدس ق فك اج تطبی سات یحت ود مؤس ى وج سي، بمعن د المؤس ع

ة   ھ أن منظم ن الفق د م د رأي عدی ة، وق ة الدولی ق المعیاری ى تطبی وم عل ة تق دولی

ى      : الأمم المتحدة تفي بھذا البعد من ناحیتین   ة عل ة عالمی ا منظم ى، باعتبارھ الأول

ة             ة عام داف عالمی ا أھ اط بھ قمة ھرم المنظمات المؤثرة على الصعید الدولي، وین

ظ ال م     كحف اعتراف الأم ة ب ة الثانی ق الناحی سان، وتتعل وق الإن ة حق سلام، وحمای

شركات          ة وال ر الحكومی ات غی دول، كالمنظم ر ال ن غی المتحدة بمشاركة الكیانات م

  .عبر الوطنیة، والأفراد في صنع القانون الدولي وإنفاذه

ضح فیھ             ) ٨( ة تت ات دولی شاة لمنظم رة  أورد عدید من الفقھاء نموذج لمعاھدات من ا فك

ا    ترة، وأبرزھ ي،  الدس اد الأوروب فھا     الاتح ن وص دة یمك ب معاھ شئ بموج ذي أُن ال

بالدستوریة، حیث التزمت بموجبھا بعض دول العالم بقواعد واحدة، ثم عملت على 

ة           شأت أجھزة تنفیذی أن تتوافق تشریعاتھا الوطنیة مع قواعد ذلك الدستور، كما أن

ن         شكل م ذا ال ق ھ ا تطبی توریة وقضائیة یمكنھ ة     .  الدس اق منظم ذلك نموذج اتف وك

صائص         ھ خ ن خلال التجارة العالمیة، الذي تضمن نظام لتسویة المنازعات تظھر م

  .قضائیة دستوریة، سواء من حیث طریقة القضاء، أو نطاقھا ومداھا

و            ) ٩( ا، نم دولي، أولھ ال ال ي المج ا ف دة لوجودھ ررات ع أبرز مؤیدو فكرة الدسترة مب

ل       ظاھرة العولمة    یم مجم ى تنظ ة عل اتیر الوطنی درة الدس وآثارھا، التي حدت من ق

النشاط السیاسي للحكم، والوفاء بكل مقومات الدولة، مما ألجأ الدول لاستیفاء ھذا      

ة   توریة الدولی د الدس ذه القواع ن ھ نقص م ا،  . ال دمات وثانیھ ل الخ ة "نق الحكومی

ا ي،  ، "بطبیعتھ ستوي دول ى م ا إل و جزئیً ن اول وع م و ن ة  وھ ي ممارس ول ف لتح
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دول    توریة لل سیاسیة والدس صلاحیات ال ا. ال دول    : وثالثھ رارات ال ار ق ي آث تخط

ض   ارت بع ث ص ة، حی دودھا الإقلیمی واطني  لح ى م ؤثر عل سیاسیة، ت رارات ال الق

سیاسیة،           سلطتھم ال ضعون ل رارات، ولا یخ ذه الق ناع ھ وا ص م ینتخب دول أخرى، ل

انوني         ام الق ى          وأخیرًا، تغیر بنیة النظ ة عل ات قائم بكة التزام ا ش ن كونھ دولي م ال

دولي         ع ال ستحقة للمجتم ات الم رة الالتزام حجیة موافقة الدول، إلى نظام یتسع لفك

  .القیم الأساسیة اللازمة لاستقرار ھذا المجتمعبرام اتفاقات تنظم على الدول، وإ

ا          ) ١٠( د   تواجھ فكرة الدسترة على الصعید الدولي إشكالیات متعددة، أبرزھ دم التحدی ع

ص      د ن ة، ولا یوج رة النظری ور الفك ي ط ت ف ا زال ا م ا، باعتبارھ دقیق لماھیتھ ال

صوص      د الن قانوني دولي یحدد ھذه الماھیة، أو المعاییر التي تستند إلیھا في تحدی

دم    دولي وع انوني ال ع الق تلاف الواق ذلك اخ توریة، ك صبغة الدس صبغھا بال ي ت الت

تعلق بشكل ومضمون الدستور، وكذلك افتئات الفكرة مماثلتھ لنظیره الوطني فیما ی    

ا   وعلى مبدأ سیادة الدول، الذي قد یفقد مكانتھ بوجود سلطة دولیة مركزیة،       ھو م

ة             ة الأنظم ضًا إعاق یتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تنظم مبدأ السیادة، وأی

ا   ع مواطنیھ وال وواق ات وأح ي متطلب ي تراع ة، الت ة الوطنی ن أي القانونی د س عن

تشریع، وأخیرًا تنحاز فكرة الدسترة للثقافة الأوربیة، وتقلص دور التقالید الثقافیة  

  .الممیزة لدول العالم الثالث

انقسم الفقھ بشأن القواعد التي تصلح لتطبیق فكرة الدسترة على الواقع القانوني ) ١١(

ى اتجا   الم، إل تور الع اییر دس ا مع وافر فیھ ن أن تت دولي، ویمك ةال ات ثلاث رر : ھ ق

ة     اكم الدولی رارات المح ا وق ا، وأھمیتھ ا لتعریفھ رة وفقً د الآم الأول أن القواع

ي      تور وتف ذا الدس والوطنیة، وكذلك الممارسات الدولیة والوطنیة بشأنھا، تجسد ھ

نظم أداء  ا ت اییره، لأنھ ھبمع دولي بأكمل ام ال واغلھ النظ یة وش صالحھ الأساس ، بم

درج  ق الت شتركة، وتحق تور،  الم رة الدس ب لفك اري المتطل ا   المعی ى م سمو عل فت
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سابقة          عداھا من قواعد،   ا، سواء ال  وتمیز وتبطل القواعد الدولیة المتعارضة معھ

ة           ار للرقاب ة كمعی ة والوطنی اكم الدولی ذھا المح ا تتخ ا، كم ة لھ ا أم اللاحق علیھ

ن،            س الأم ة كمجل ات الدولی ال أجھزة المنظم شروعیة أعم شكل ب القضائیة على م

رارات        ذه الق ى ھ توریة عل ان  أشبھ بالرقابة الدس ار     ، وإذا ك اد معی صعب إیج ن ال م

ثابت لتحدید أو حصر ھذه القواعد، فإنھا تتشابھ في ھذا الشأن مع سمات الدساتیر 

سیریة     د التف ن القواع ا م صیلات وغیرھ رك التف ة، وتت ات عام ضع توجیھ ي ت الت

  .للقوانین الأدنى

س    وذھب الاتجاه الثاني إ    ذي أس الم، ال لى أن میثاق الأمم المتحدة ھو دستور الع

ونظم العلاقات الدولیة وأدارھا، منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وحدد أھدافًا ومقومات     

ي             ضاء ف ر الأع دول غی ى ال ا حت زم بھ ادئ تلت دولي، ومب ع ال وخصائص عالمیة للمجتم

ت  شكلیة للدس اییر ال تیفائھ للمع ن اس ضلاً ع ة، ف یاغتھ، المنظم ة ص ث طریق ن حی ور، م

ة             ات دولی شائھ لھیئ دة، وإن دول المتعاق ووضعھ بعد توافق سلطة تأسیسیة متمثلة في ال

ث        ن حی اتیر م تقوم على تفعیل نصوصھ، فضلاً عن استیفائھ للمعاییر الموضوعیة للدس

ھ      واردة ب ات ال دولي، لأن الالتزام انون ال د الق ي لقواع درج الھرم ة الت ى قم وجوده عل

م   ،مو على الالتزامات الدولیة الأخرى لأعضاء الأمم المتحدة     تس ادة رق  وذلك بموجب الم

ن،              ،منھ) ١٠٣( س الأم رارات مجل ة كق ھ الثانوی ھ وأعمال صوصھ وأحكام  التي تجعل لن

ة          ضاء المنظم ر لأع زام آخ ین أي الت ا وب ارض بینھ ود تع د وج سمو عن ة وال الأولوی

ذكورة      الدولیة ادة الم ن      أ ، وبناءً علي الم س الأم در مجل سعینیات   ص ة الت ع بدای  بعض   م

ب           دت لتخاط شریع، وامت صائص الت ا خ اق ـ لھ ن المیث القرارات ـ وفقًا للفصل السابع م

  .الأفراد والكیانات الخاصة

ة             صفة الكفای اره ل سبب افتق ا معارضة، ب تورًا دولیً اق دس وقد لاقي اعتبار المیث

صوص الد  ن الن ر م ضمن كثی ث لا یت ة، حی ة  الذاتی كوك دولی ي ص ودة ف توریة الموج س
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دول،                   ة لل صلحة العام ة الم دة بحمای م المتح زام أجھزة الأم دم الت مستقلة، إضافة إلى ع

ستوى                  ى الم اون عل ضاء بالتع دول الأع زم ال ن أن تل ي یمك وغیاب السلطة المركزیة الت

اه   الدولي، وقلة الآلیات اللازمة لتطبیق القاعدة القانونیة، ولا یكون للمحاكم ا    ة تج لدولی

سیاسیة داخل          الدول نفس السلطات التي تمارسھا علي الجھات الإداریة والتشریعیة وال

مع القواعد الدولیة الآمرة، والانتقاص من ) ١٠٣(ھذا فضلاً عن اصطدام المادة . الدول

ذ       ة تنفی ضمان أولوی ط ل وظیفتھا، ولا تعدو ھذه المادة كونھا وسیلة قانونیة أو معیار فق

ي           المیثا ا عل ن تطبیقھ ر الممك ن غی ط، وم ة فق ات الاتفاقی ازع الالتزام ق، فیما یتعلق بتن

ة    الالتزامات الناشئة عن المصادر غیر الاتفاقیة، وأخیرًا عدم ترتیب أي آثار على مخالف

  .حكمھا، أو محكمة ذات اختصاص إلزامي لمراقبة ھذا الأمر

ث  اه الثال ا الاتج رر أن : أم سئولیة الدفق انون الم ول  ق ور ح دي تمح ة التقلی ولی

رة   مفھوم  انوني  أو فك ضرر الق ن   ال اجم ع انون   الن وق    خرق الق ة الحق ق بحمای ، وتعل

ن       دة م واد المعتم ا الم ة، أم شروعیة الدولی ة الم ن حمای ر م ھ أكث صیة لأشخاص الشخ

ھ             توریة لأن صبغة دس صطبغ ب ا ت ة، فإنھ سئولیة الدولی مشروع لجنة القانون الدولي للم

ادتین    مواد لم تشتر   ط وقوع ضرر والاحتجاج بھ كأساس لتقریر المسئولیة الدولیة، فالم

الأولى والثانیة منھ أوردتا شرطین للمسؤولیة الدولیة، وھما إخلال الدولة بالتزام دولي     

صل   . مقرر علیھا، وإسناد ھذا الإخلال إلى الدولة، ولا توجد أي إشارة للضرر   ي الف ثم ف

ت الم     شروع عالج ن الم ث م م الثال ر     ) ٤١(ادة رق ل غی ى فع ة عل سئولیة المترتب الم

وع                یھددمشروع،   ادة وق شترط الم م ت ل، ول دولي كك ع ال صالح المجتم  بإلحاق ضرر بم

دول       ) ٤٢(الضرر بالفعل، كذلك المادة رقم   ع ال ى جمی زام عل ررت الت صل ق من نفس الف

اون إ          لال، والتع ن الإخ ة ع ة الناجم د    الأخرى بعدم الاعتراف بشرعیة الحال صى ح ى أق ل

لال     ادة       . ممكن في إنھاء الإخ د الم م تعت انوني      ) ٤٩(ول ضرر الق شرط ال شروع ب ن الم م

اج        ضرورة بالاحتج لاف الم ة خ ق لأي دول ت الح سئولیة، وأعط اج بالم سوغ للاحتج كم
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اه      ب تج اص بواج بالمسئولیة الدولیة تجاه دولة، إذا كان الانتھاك یتعلق بخرق التزام خ

ل دولي كك ع ال انون    .المجتم ة ق ي طبیع وھري ف ول ج ود تح ول بوج ن الق م یمك ن ث  وم

ة          وق الأطراف الدولی ط حق ي فق ام، لا یحم ھ ع ھ وبوج ث إن ن حی ة، م سئولیة الدولی الم

ال         د الأفع المتضررة، ولكنھ على ھذا النحو یحمي أیضًا النظام القانوني الدولي نفسھ ض

  .ة الدولیةالتي تنتھك القانون الدولي، ویحقق المشروعیة الموضوعی

توري لا      وبین مؤیدو ھذا الاتجاه أن فھم قانون المسئولیة من ھذا المنظور الدس

وق    ة الحق ة، وحمای شروعیة الدولی ة الم دف حمای ین ھ ھ، ب زق وحدت ي أن تتم یعن

ات      ى نظری س عل الشخصیة للأطراف المتضررة، فتقریر المسئولیة الدولیة تقلیدیًا یتأس

ر     ل غی أ، أو الفع یة كالخط ف       أساس ي تختل اطر، والت اس المخ ى أس شروع أو عل  الم

ون     وض ك ذا لا یق ر، وھ ر الجب اك، وتقری وع الانتھ ع ن ا م ا وتعاملھ ا ونتائجھ معطیاتھ

س                 ل أس ضع ك ل تخ ادئ، ب ن المب مبادئ ھذا القانون ھي مجموعة موحدة ومتماسكة م

ا       المسئولیة المذكورة  ر، وغیرھ سببیة، والجب ة ال ناد، وعلاق ادئ الإس اك  لنفس مب ، وھن

ة،                سئولیة القانونی ام الم ترة نظ رة دس ع فك أمثلة قضائیة وشبھ قضائیة دولیة تتوافق م

ضرر،      ى ال ائم عل وذج الق ن النم دت ع ي ابتع سان، الت وق الإن ة لحق ة الأوربی كالمحكم

وانین            ة والق رارات المحكم ین ق اقض ب سخ التن ة لن وانتقلت لتحدد التدابیر العامة اللازم

توریة،          الوطنیة، وبذلك ف   بھ دس ة ش ھ بمحكم شبیھھا فی ن ت وًا یمك ت نح إنھا تكون قد نح

ة       . لھا دور أساسي في حمایة المشروعیة  ار منظم ي إط ات ف سویة المنازع ام ت أیضًا نظ

ي      ال ف مان الامتث شروعیة، وض تعادة الم دف اس ى ھ ز عل ذي یرك ة، ال ارة العالمی التج

ن              ة واسعة م سمح لفئ ة، ی د     المستقبل، وفي ظل ظروف معین ك دعوى ض دول بتحری ال

توریة                   ح دس سد ملام اره یج ھ باعتب ن الفق ر م ھ كثی ة، وھو دور نظر إلی الدولة المخالف

  .واضحة
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توري، إلا           اه الدس ذا الاتج ى ھ شیر إل ة ی وبالرغم من أن قانون المسئولیة الدولی

دة أي        صیغتھ المعتم انون ب صوص الق أن ھذا الأمر لا یزال محض نظریة، ولم تتضمن ن

ات  ق         آلی ى نحو یحق شروعیة عل صیل الم انون وتح اذ الق بة، لإنف ة مناس سیة دولی  مؤس

سألة            ى م ي عل ز العمل ا زال التركی دولي، وم وظیفتي جبر الضرر وحمایة النظام العام ال

و             ى نح انون عل م الق اه فھ ضعف اتج ا یُ و م دول، وھ رادى ال صیة لف وق الشخ الحق

  . دستوري

ة   ن أھمی ة م ھ الدراس ا أظھرت رًا لم انون   ونظ شان الق توري ب ر الدس ذا الفك  لھ

ة       الدولي العام، فإننا نورد بعض الاقتراحات      ة وجدی ق فاعلی ا تحق ي ربم یات الت والتوص

  :بشأن التعامل مع ھذه الفكرة، وذلك على النحو التالي

  : التوصيات: ًثانيا
عدم یكون من المفید عدم المبالغة في وصف أو فھم أو تفسیر القواعد التي تتصف ب) ١(

ة    ھ لحمای ي تتج ك الت ق، أو تل ي التطبی ة ف ا الأولوی ي لھ ة، أو الت ة للمخالف القابلی

دولي، أو دخول           انوني ال النظام القانوني نفسھ، باعتبارھا بمثابة دسترة للنظام الق

یم             ھ تنظ ك بأن یف ذل ن توص ن یمك شریع المركزي، ولك ة الت القانون الدولي لمرحل

جھ كل الأنظمة الاجتماعیة، من خلال وجود معاییر علمي لقواعد ھذا القانون، تحتا    

ع،          ذا المجتم وقواعد لا یمكن مخالفتھا، لتعلقھا باستقرار واستمرار النظام العام لھ

ة        ات مھم یم أو سیاس وع أو ق ة موض ة القانونی ن الناحی نظم م س وت ا تعك ولأنھ

  .لمصلحة ھذا المجتمع ككل

ى ال ) ٢( ع أعل ي تق د الت ة القواع رورة مراجع ي  ض سل الھرم اري أو التسل درج المعی ت

ر ولا       ة لا تتغی ة وأزلی ة، أو ثابت ست أبدی ا لی ا، باعتبارھ دولي وتطویرھ انون ال للق

دل،  ا  تتب ب معھ دولي، وتتواك ع ال ات المجتم ع حاج ور م ل تتط ور ب ي تط ، وتراع
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ذا       الواقع الدولي والعلاقات الدولیة باعتبارھا انعكاس للقیم والمصالح الأساسیة لھ

زة       الم صائص الممی ع الخ د م جتمع، الأمر الذي یفرض استمرار تكییف ھذه القواع

ى             ، للنظام الدولي  د الأدن ضمن الح ة، وت ا مرجعی ل نقاطً وإدخال قواعد ووسائل تمث

ستھدف         ة ت اط معیاری دة وأنم راف بأشكال جدی دولي، والاعت ام ال رابط للنظ ن الت م

ة التراث المشترك للإنسانیة تحقیق مصالح وأھداف جدیدة، مثلما حدث بظھور فكر

  .كقاعدة جدیدة تعدل مضمون القاعدة المتعلقة بحریة أعالي البحار

صائص    ) ٣( دولي ذات الخ انون ال د الق ع لقواع ن تجمی وع م صور ن ي ت ضاضة ف لا غ

، التي تنظم وتضبط "معاھدات النظام العالمي"المعیاریة أو الدستوریة، باعتبارھا 

انوني وال     شاط الق ل الن دم       مجم ى ع سیطر عل ة، وت ات الدولی دول والعلاق سیاسي لل

دولي،   ع ال ة للمجتم صلحة العام ي الم شروعیة، وتحم ي الم صرفات الت ل الت وتبط

د      ن القواع ا م زاءات وغیرھ صیل والج رك التف ضیاتھا، وتت ع مقت ارض م تتع

  .التفسیریة للقوانین الأدنى

ذا    یمكن تجمیع ھذه القواعد من خلال جھة رسمیة دولیة ی        ) ٤( ل ھ مكنھا الاضطلاع بمث

ا   الأمر كلجنة القانون الدولي،     مع العمل على تلافى الإشكالیات التي لم تستطع حلھ

ترة "فكرة   ا  ،"الدس اة :  وأبرزھ تلاف   مراع دولي    اخ انوني ال ام الق ره   النظ ن نظی  ع

ة،     الوطني،   ات المختلف ن البیئ خصوصًا فیما یتعلق بمراعاة التنوع غیر المحدود م

راق ا ة،   والأع ة المتباین یم الوطنی ة، والق عولمتنوع ة  وض حة وكافی اییر واض  مع

توریة، و    د الدس ذه القواع صنیف ھ سیرھا،  لت رق تف شاءط ا،  وإن ات لتطبیقھ  آلی

توري   لاسیما تحدید مؤسسة قضائیة      ا    دولیة ذات اختصاص دس ن اللجوء إلیھ یمك

د،         ذه القواع اك ھ ق في شأن الانتصاف عند انتھ ذه ا   وتوفی ل ھ صوص   وجود مث لن

دول،    یادة ال دأ س ع مب ة م ة المركزی اةالقانونی د  ومراع ذه القواع ین ھ ق ب  التوفی

  .المعیاریة بعضھا البعض، كنصوص میثاق الأمم المتحدة، والقواعد الآمرة
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ق  ) ٥( ا یتعل دولي، فیم انوني ال ام الق توریة النظ صوص الدس ذه الن ل ھ ع مث د تجمی یفی

دولي، ب    ام ال ام الع ن النظ وع م شاء ن ع   بإن ارض م ي تتع صرفات الت ث تبطل الت حی

صادیة           النواحي الاقت ق ب ا یتعل دول فیم ین ال احر ب مقتضیات ھذا النظام، ویُمنع التن

والتنمیة الاقتصادیة لوجود نصوص مركزیة تنظم ذلك، مع استفادة الدول النامیة،         

ة،    ي دول معین ل ف ر والجھ ل الفق ة تأص تم مكافح ة، وت رة والمقبل ال الحاض والأجی

دول      نت ض ال ل بع ة تجاھ ة، أو نتیج سیاسیة والثقافی صادیة وال ة الاقت ة الھیمن یج

ذلك             ا، وك یة خاصة بھ افع سیاس ق من للقانون الدولي، أو استخدامھ على نحو یحق

ر              ات الأكث دولي، كوضع الكیان انون ال ي الق صور ف ضمان استبعاد بعض أوجھ الق

ادئ الأسا            ن تطویر المب ضلاً ع راد،  ف ل الأف ظ     ضعفًا مث دولي، كحف انون ال یة للق س

دأ    . السلام، والارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وحظر استخدام القوة    یم مب ذلك تنظ وك

ي           صب ف توریة ت ة دس صوص مركزی سیادة الدول، من خلال تقیید إرادات الدول بن

  .صالح المجتمع الدولي

ض ا     ) ٦( راف بع دم اعت ار ع ن اعتب دول یمك یادة ال دأ س ع مب صادم م ي الت دول لتلاف ل

ة            ا، بمثاب دولي، أو مخالفتھ ع ال بالمعاییر والقواعد الخاصة بمصالح مجمل المجتم

ق                   ق بتحقی ا یتعل اون فیم دم التع ضیل لع دولي، أو تف ع ال ن المجتم اختیار للعزلة ع

  .ھذه المصالح، وإنشاء آلیات دولیة لتوفیق أوضاع ھذه الدول

اییر   تفعیلاً لدور قانون المسئولیة الدولیة في الحف  ) ٧( دولي، ومع اظ على النظام العام ال

بة،                 ة مناس ات دولی صوصھ آلی ضمین ن ن ت دولي، یمك ع ال ة للمجتم المصلحة العام

ن    ا یمك دف، وربم ذا الھ ق ھ و یحق ى نح شروعیة عل صیل الم انون وتح اذ الق لإنف

ز    الاستفادة من نظام تسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة، الذي یرك

ھ            على ھدف ا   ى أن لاوة عل ستقبل، ع ي الم ال ف ستعادة المشروعیة، وضمان الامتث
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ك دعوى          دول بتحری ن ال في ظل ظروف معینة، یسمح نظام التسویة لفئة واسعة م

  .ضد الدولة المخالفة

ى         ) ٨( دیث، إل دولي الح انون ال ة الق ر بنی ي تغیی انون ف ة للق ادئ العام تغلال المب   اس

توري     نظام ینشغل بتحقیق المصالح المشت   اري دس نمط معی ركة لأعضائھ، ویتجھ ل

ل        ذي تعم انوني ال ام الق داف النظ ق أھ ة لتحقی ول القانونی ضل الحل ا أف   باعتبارھ

ة      ا وظیف ا أن لھ م، كم ة الحك سیر أنظم د وتف ار لتحدی ا معی ى كونھ لاوة عل ھ، ع فی

لال        ن خ ة، م ات الدولی تطویریة تتعلق بضمان الامتثال التدریجي للقانون في العلاق

ادئ              ذه المب ساھم ھ ضارب، وت تلاف أو ت ع أي اخ توفیر المرونة اللازمة للتعامل م

دیث،      انوني ح ام ق ى نظ ال إل دولي، والانتق انون ال ي الق ار ف رة المعی ل فك ي تقب ف

ى   باعتبار أن دورھا في تشكیل القانون الدولي     ن إل لیس موجھًا نحو الماضي، ولك

  .المستقبل

ة،      الاستفادة من نموذج الاتحا  ) ٩( ة دولی صوص معیاری ع ن ق بتجمی د الأوربي فیما یتعل

ا،        صوص وتفعیلھ ذه الن ع ھ وتھیئة التشریعات الوطنیة لاسیما الدساتیر للتوافق م

ا                 ضائیة یمكنھ ة وق ي أجھزة تنفیذی ل ف سي یتمث د مؤس ق بوجود بع وكذلك ما یتعل

ص             اد، وخ ي أجھزة الاتح ال ف ا ھو الح ة، مثلم ن المعیاری شكل م وصًا رعایة ھذا ال

  .دور محكمة العدل الأوربیة
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  قائمة المراجـع
 

  المراجع العربية
  :المراجع العامة: ًأولا

امر/  د- دین ع لاح ال ة،   : ص ضة العربی ام، دار النھ دولي الع انون ال ة الق ة لدراس مقدم

  .١٩٩٥القاھرة، 

رحان.  د- د س ز محم د العزی ام، :عب دولي الع انون ال ي الق ة ف ات الحدیث ض الاتجاھ   بع

  .١٩٧٤مؤسسة شباب الجامعة، الطبعة الثانیة، الإسكندریة، 

رحان  .  د- د س ز محم د العزی صادر،     :عب دولي، الم ع ال ام، المجتم دولي الع انون ال الق

  .١٩٨٦نظریة الدولة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

د     .  د - د الحمی ة،      : محمد سامي عب دة الدولی دولي، الجزء الأول، القاع انون ال  أصول الق

  .١٩٧٤مؤسسة شباب الجامعة، 

  .١٩٦١المعاھدات، مطبوعات معھد الدراسات العربیة، : محمد حافظ غانم.  د-

سة        : محمد طلعت الغنیمي  .  د - ام، مؤس دولي الع انون ال بعض الاتجاھات الحدیثة في الق

  .١٩٤٧شباب الجامعة، الطبعة الثانیة، 

ي  .  د - ت الغنیم صل    : محمد طلع دات ال ة معاھ انون    : حتطور وظیف ات الق مجموعة دراس

  .١٩٧١الدولي، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، 

م،   : محمد محمد عبد اللطیف /  د - ة دار القل القانون الدستوري المصري والمقارن، مكتب

  .٢٠٠١المنصورة، 
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ؤاد   .  د - شر،         : مصطفى أحمد ف دون دار ن ة، ب ام، العدال دولي الع انون ال ي الق ات ف دراس

٢٠٠٧.  

ضة       : ل أحمد علام وائ/  د - ة، دار النھ سئولیة الدولی انوني للم ام الق ي النظ مركز الفرد ف

  .٢٠٠١العربیة، القاھرة، 

  :المراجع المتخصصة: ًثانيا
النظریة العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، دار : سلیمان عبد المجید/  د-

  .١٩٨١النھضة العربیة، القاھرة، 

ثالثا
ً

  :المقالات: 
ادي .  د- د الھ ر عب ز مخیم د العزی ة   : عب وم الجماع ول مفھ ة ح صیاغة نظری ة ل محاول

  .١٩٩٤، )٣(، العدد ١٨ جامعة الكویت، السنة –الدولیة، مجلة الحقوق 

  :اتفاقات دولية: رابعا
  .١٩٥٠ الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام -

  .١٩٥٩عام بشأن نظام القطب الجنوبي ل" إنتاركتیكا "  اتفاقیة -

ضاء        - تخدام الف شاف واس ال استك ي مج دول ف شطة ال ة لأن ادئ المنظم ة المب  اتفاقی

  .١٩٦٧الخارجي لعام 

  .١٩٦٩لقانون المعاھدات لعام " فیینا" اتفاقیة -

  .١٩٧٢ اتفاقیة الیونسكو بشأن حمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي لعام -

طح   - ى س دول عل شطة ال نظم لأن اق الم ام     الاتف رى لع سماویة الأخ رام ال ر والأج  القم

١٩٧٩.  
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  .١٩٨٢ اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام -

 .١٩٨٥لحمایة طبقة الأوزون لعام " فیینا" اتفاقیة -

  .١٩٩١لعام " إنتاركتیكا" البروتوكول الملحق بمعاھدة -

را         - ضادة للأف ام الم ل الألغ اج ونق تعمال وتخزین وإنت ة حظر اس ام    اتفاقی دمیرھا لع د وت

١٩٩٧.  

  .١٩٩٨  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام -

  .٢٠٠٥بشأن حمایة المُناخ لعام " كیوتو"  بروتوكول -

خامسا
ً

  :مجموعة أحكام قضائية وتحكيمية دولية: 
ن        ) ١( رة م ن الفت ة، ع ضاتھا الانفرادی ض آراء ق ة وبع دل الدولی ة الع ام محكم : أحك

  :، ومن أبرزھا٢٠٠٢ -١٩٩٧الفترة من ، و١٩٩٢ -١٩٤٩

  .١٩٤٩، المملكة المتحدة ضد ألبانیا، "كورفو" قضیة قناة -

د      - ك ض نة والھرس ة، البوس ادة الجماعی ة الإب ة جریم ع ومعاقب ة من ضیة اتفاقی  ق

  .٢٠٠٧صربیا والجبل الأسود، عام 

د ال        - اراجوا ض ارجوا، نیك ات   قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیك ولای

  .١٩٨٦ یونیو ٢٧المتحدة الأمریكیة، الحكم الصادر في 

  : الآراء الاستشاریة-

  .١٩٥٠ فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن جنوب غرب أفریقیا، عام -

ة      - ة جریم ع ومعاقب ة من ى اتفاقی ات عل شأن التحفظ ة ب دل الدولی ة الع وى محكم  فت

  .١٩٥١ مایو عام ٢٨الإبادة الجماعیة، 
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  :نفرادیة الآراء الا-

تقلال   " Simma" رأي القاضي    - في فتوى محكمة العدل الدولیة بشأن إعلان الاس

  .٢٠١٠من جانب واحد فیما یتعلق كوسوفو 

لامیة        " Simma" رأي القاضي    - ران الإس ة إی نفط، جمھوری صات ال ضیة من في ق

ي      صادر ف م ال ة الحك دل الدولی ة الع ة، محكم دة الأمریكی ات المتح د الولای  ٦ض

  .٢٠٠٣بر نوفم

ي - ة     "Lauterpacht" رأي القاض ة جریم ع ومعاقب ة من ق اتفاقی شأن تطبی ، ب

  .١٩٩٣الإبادة الجماعیة، محكمة العدل الدولیة، 

  :أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة) ٢(

ي    "Prosecutor v. Furundzija" قضیة - صادر ف م ال ن   ١٠، الحك سمبر م  دی

  .١٩٩٨عام 

  :أحكام محكمة سیرالیون) ٣(

ضیة -  Prosecutor v Morris Kallon & Brimma Bazzy" ق

Kamara" ٢٠٠٤ مارس ١٣، الحكم الصادر في.  

ضیة  - ي    "Prosecutor v Augustine Gbao" ق صادر ف م ال ایو  ٣١، الحك  م

  .٢٠٠٤من عام 

  :أحكام محكمة یوغوسلافیا السابقة) ٤(

  .١٩٩٥، الحكم الصادر عام "Prosecutor v. Tadíc" قضیة -

  :أحكام محكمة العدل الأوربیة) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

ضیة  - ام  Chafiq Ayadi v. Council of the European Union)( ق  لع

٢٠٠٦.  

ضیة  -  Yassin Abdulah Kadi v. Council of the European( ق

Union ( ٢٠٠٨لعام. 

ضیة  - ام  ) Al Barakaat International Foundation v. Council( ق لع

٢٠٠٨. 

ضیة  - ام  ) Faraj Hassan v Council of the European Union( ق لع

٢٠٠٦.  

  :المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان) ٦(

ي  "Adsani v. United Kingdom" قضیة - ن   ٢١، الحكم الصادر ف وفمبر م  ن

  .٢٠٠١عام 

ضیة - ام      "Broniowski v. Poland" ق ن ع و م ي یونی صادر ف م ال ، الحك

٢٠٠٤.  

  :أھم الأحكام التحكیمیة) ٧(

ضیة  - ام  "Australia-Leather" ،"Australia v. United States" ق ، نظ

 ینایر من عام ٢١تسویة المنازعات لمنظمة التجارة العالمیة، القرار الصادر في 

٢٠٠٠.  

وز، - ع الم ع وتوزی تیراد وبی ضیة اس ي  ق ر ٥ف ، ١٩٩٦ فبرای

"WT/DS27/AB/R "   ،ة ارة العالمی ة التج ات لمنظم سویة المنازع ام ت نظ
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وادور د     الإك دة، ض ات المتح سیك، والولای دوراس، والمك الا، وھن ، وجواتیم

  .١٩٩٧ سبتمبر من عام ٢٥القرار الصادر في المجتمعات الأوربیة، 

ان- ضیة الروبی سلاحف، /  ق  India, Malaysia, Pakistan and"ال

Thailand against the US."      ارة ة التج ات لمنظم سویة المنازع ام ت ، نظ

  .١٩٩٨العالمیة، 

سادس
ً
  :تقارير لجنة القانون الدولي: ا

م      - ا رق ال دورتھ ن أعم دولي ع انون ال ة الق ر لجن ام  ٣، )٢٨( تقری ایو لع ، ١٩٧٦ م

  ).A/31/10(، وثیقة )٣١(الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة رقم 

  ).A/CN.4/L.600(، وثیقة ٢٠٠٠، )٥٢(  تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة -

ة    ٢٠٠١، )٥٣(نون الدولي، الدورة رقم تقریر لجنة القا - ة العام ة الجمعی  / A(، وثیق

56/10.(  

  ).A/CN.4/L.682(، وثیقة ٢٠٠٦لعام ) ٥٨(  تقریر لجنة القانون الدولي، الدورة -

  ).A/CN.4/233(، المجلد الثاني، وثیقة ١٩٧٠ حولیة لجنة القانون الدولي لعام -

  ).A/CN.4/384 (، وثیقة)أ( المجلد الأول ،١٩٨٨ حولیة لجنة القانون الدولي لعام -

سابعا
ً

  :وثائق الأمم المتحدة: 
(A / CN. 4 / L.682, 2006); (A/CN.4/L.702, 2006); (UN Doc. 

A/RES/60/1,2005); (UN Doc. S/RES/1540, 2004); (Un Doc. 

E/CN.4/2003/30); (A / CN.4 / 532. 2003); (UN Doc 

A/Res/56/83,2002); (UN Doc. S/RES/1373,2001); (UN Doc. 
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A/CN.4/507,2000); (A/CN.4/488,1998); (A/CN.4/476/, 14 May 

1996); (UN Doc. S/RES/554,1984); (UN Doc. A/39/2 (1984). 

ثامنا
ً

 :أحكام المحاكم الوطنية: 

دة،       - ات المتح ي الولای ا ف ة العلی م المحكم م  "Marbury v. Madison" حك  5(، رق

U.S. 137, 163 (1803(. 

  ).ILR 497-498 125: ( حكم محكمة الاستئناف في باریس، رقم-

  ).ILR, 356-357 119: ( حكم المحكمة الابتدائیة في بروكسل، رقم-

  ).ILR 496 125(، رقم "القذافي" حكم محكمة استئناف باریس، قضیة -

  ).  All ER (1999 2(، رقم "Pinochet" حكم مجلس اللوردات ببریطانیا، قضیة -

  المراجع الأجنبية
  المراجع الإنجليزية: ًأولا
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Publicness International Law, From Bilateral to Community 
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2- Specialized References: 
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Constitutionalisation in the International Legal System, in: S. 
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Constitutionalism in the Age of Globalisation, Hague 
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- L. DUNOFF, J. P. TRACHTMAN, Ruling the World? 

Constitutionalism, International Law, and Global 

Governance, Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 

- P. M. DUPUY, The Constitutional Dimension of the UN 

Charter Revisited, Max Planck Year Book of United Nations 

Law, Martinus Nijhoff Publishers, 1997. 

- R. BERNHARDT, Art. 103, in: B. SIMMA, et al. eds. the 

Charter of the United Nations: a Commentary, Oxford 

University Press, 2d ed. 2002.   

- R. MacDONALD, D. M. JOHNSTON (eds.), Towards World 

Constitutionalism, Issue in the Legal Ordering of the World 

Community, Leiden, Martinus Nijhoff, 2005. 

- S. MULLER, M. FRISHMAN, the Dynamics of 

Constitutionalism in the Age of Globalization, The Hague, 

Hague Academic Press, 2010. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

- T. CHIRSTIANSEN, CH. REH, Constitutionalizing the 

European Union, Palgrave Macmillan, London, 2009. 

- T. WEATHERALL, Jus Cogens: International Law and 

Social Contract, Cambridge University Press, 2015.  

3- Articles and Researches: 

- A. BIANCHI, Assessing the Effectiveness of the UN Security 

Council’s Anti-Terrorism Measures, the Quest for Legitimacy 

and Cohesion, European Journal of international Law, Vol. 

17, No. 5, 2006. 

- A. BIANCHI, Human Rights and the Magic of Jus Cogens, 

European Journal of International Law, Vol. 19, 2008. 

- A. NOLLKAEMPER, Constitutionalization and the Unity of 

the Law of International Responsibility, Indiana Journal of 

Global Legal Studies, Vol. 16, No. 2, Indiana University Press, 

2009. 

- A. NOLLKAEMPER, Internationally Wrongful Acts in 

Domestic Courts, American Journal of International Law, 

Vol. 101, No. 760, 2007. 

- A. ORAKHELASHVILI, the Impact of Peremptory Norms on 

the Interpretation and Application of the United Nations 



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

Security Council Resolutions, European Journal of 

International Law, Vol. 16, No. 1, 2005. 

- A. PETERS, Compensatory Constitutionalism: the Function 

and Potential of Fundamental International Norms and 

Structures, Leiden Journal of International Law, Vol. 19, 

2006. 

- A. PETERS, the Merits of Global Constitutionalism, Indiana 

Journal of Global Legal Studies Vol. 16, No. 2, Indiana 

University Maurer School of Law Bloomington, 2009. 

- A. SEGURA-SERRANO, the Transformation of 

International Law, the Jean Monnet Program, New York 

University School of Law, New York, 2009, P. 20. 

- A. SOMEK, From the Rule of Law to the Constitutionalist 

Makeover: Changing European Conceptions of Public 

International Law, Constellations Vol. 18, No. 4, Blackwell 

Publishing Ltd, 2011. 

- A. V. BOGDANDY, Constitutionalism  in  International Law, 

Comment on a proposal from Germany, Harverd 

International Law Journal, Vol. 47, 2006. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

-B. FASSBENDER, the United Nations Charter as Constitution 

of the International Community, Columbia Journal of 

Transnational Law, Vol. 36. 1998. 

 - B. KINGSBURY, N. KRISCH & R. B. STEWART, the 

Emergence of Global Administrative Law, Institute for 

International Law and Justice, New York University School of 

Law, 2006. 

- C. E. J. SCHWBEL, Organic Global Constitutionalism,  

Leiden Journal of International Law, 2010. 

- C. J. TAMS, Enforcing Obligations Erga Omnes in 

International Law, Cambridge University Press, 2005. 

- C. WALTER, Constitutionalizing International Governance, 

Possibilities for and Limits to the Development of an 

International Constitutional Law, German Yearbook of 

International Law, Vol. 44, No. 170, 2001. 

- CH. WALTER, Constitutionalizing International 

Governance, German Yearbook of International Law, Vol. 44, 

2001. 

- CH. E. J. SCHWOBEL, Organic Global Constitutionalism, 

Leiden Journal of International Law, Vol. 23, 2010. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

- D. BODANSKY, Is there an International Environmental 

Constitution? Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 

16, 2009. 

- D. C. ELLIS, On the Possibility of International Community, 

International Studies Review, University of South Florida, 

Amsterdam Centre for International Law, University of 

Amsterdam, 2009. 

- D. HALBERSTAM,  E. STEIN, The UN, the EU, and the 

King of Sweden: Economic Sanctions and Individual Rights 

in a Plural World Order, Common Market Law Review, Vol. 

46. No. 13, 2009. 

- D. S. LAW, Globalization and the Future of Constitutional 

Rights, Northwestern University Law Review, Vol. 102, 2008. 

- E. CRIDDLE, E FOX-DECENT, A Fiduciary Theory of Jus 

Cogens, Yale Journal of International Law, Vol. 34, 2009. 

- E. D. WET, The Emergence of International and Regional 

Value Systems as a Manifestation of the Emerging 

International Constitutional Order, Leiden Journal of 

International Law, 2006, Vol. 19, PP. 611:632.  

- E. D. WET, the International Constitutional Order, 

International Comparative Law Quarterly, Vol. 55, 2006. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

- E. PETERSMANN, Justice in International Law? From the 

“International Law among States” to “International 

Integration Law” and “Constiutional Law”, the Global 

Community, Vol. 1, 2007. 

- E. ROSAND, the Security Council’s Efforts to Monitor the 

Implementation of Al Qaeda/Taliban Sanctions,” 

International Journal of Constitutional Law, Vol. 98, No. 4, 

2004. 

- G. ARANGIO-RUIZ, the Federal Analogy and UN Charter 

Interpretation: A Crucial Issue», European Journal of 

International Law, vol. 1, 1997. 

- G. F. THOMPSON, the Constitutionalization of the Global 

Corporate Sphere? OUP Oxford, 2012. 

- G. O. NICHOLAS, the Constitution of International Society, 

European Journal of International Law, Vol. 5, 1994.  

- G. SITARAMAN, I. WUERTH, the Normalization of 

Foreign Relations Law, Harvard Law Review: Vol. 128, No. 7, 

2015.  

- H. DAVIES, Global Financial Regulation after the Credit 

Crisis, Global Policy journal, 2010. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٠

- H. KELSEN, Pure Theory of Law, the Lawbook Exchange, 

Ltd., Clark, New Jersey , 2 ed. 2005. 

- J. BRUNNÉE, International Legal Accountability through the 

Lens of the Law of State Responsibility, Netherlands Yearbook 

of International Law, Vol. 63, 2005. 

- I. CANOR, the European Courts and the Security Council: 

Between Dédoublement Fonctionnel and Balancing of 

Values: Three Replies to Pascal De Sena and Maria Chiara 

Vitucci», European Journal of International Law, Vol. 20, No. 

3, 2009. 

- I. JOHNSTONE, Legislation and Adjudication in the UN 

Security Council: Bringing Down the Deliberative Deficit, 102 

American Journal of International Law, Vol. 102, 2008.  

- J. C. COATES, Cost-Benefit Analysis of Financial 

Regulation: Case Studies and Implications, Yale Law Journal, 

Vol. 124, No. 4, 2015. 

- J. H. JACKSON, the Changing Fundamentals of 

International Law and Ten Years of the WTO, Journal of 

International Economic Law, 2005. 



 

 

 

 

 

 ٦٨١

- J. HOFFMAN, Terrorism Blacklisting: Putting European 

Human Rights Guarantees to the Test, Constellations, Vol. 15, 

No. 4, 2008. 

- L. LIXINSKI, the Quest for a Founding Norm, 

Constitutionalization of International Law Revisited, German 

Law Journal, Vol. 9, 2008. 

- L. ZUCCA, Why Constitutional Law Matters: A Debate, 

International Journal of Constitutional Law, Oxford 

Journals, Vol. 13, No. 1, 2015. 

- J. L. COHEN, Who's Sovereignty? Empire versus 

International Law, Ethics & International Affairs Journal, 

Vol. 128, 2004.  

- J. NIJMAN, A. NOLLKAEMPER, New Perspectives on the 

Divide Between National and International Law, Oxford, 

Oxford University Press, 2007. 

- J. P. TRACHTMAN, the Constitutions of the WTO, 

European Journal of International Law, Vol. 17, 2006. 

- J. PAUWELYN, Conflict of Norms in Public International 

Law: How WTO Law Relates to Other Rules of International 

Law, Cambridge Studies in International and Comparative 

Law, Cambridge University Press, 2009. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

- K. LACHMAYER, the International Constitutional 

Approach: An Introduction to a new Perspective on 

Constitutional Challenges in a Globalizing World, Vienna 

Journal on International Constitutional Law, Vol. 1, 2007.  

- M. BOVENS, New Forms of Accountability and EU-

Governance, Comparative European Politics, Vol. 5, 2007.  

- M. KOSKENNIEMI, Constitutionalism as Mindset: 

Reflections on Kantian Themes about International Law and 

Globalization, Theoretical Inquiries in Law, Vol. 8, 2007.  

- M. P. MARIANA, Regulatory Choices in the Privatization of 

Infrastructure, Conference Private Security, Public Order: 

Governance & Limits, Institute for International Law and 

Justice, New York University School of Law, 2010.  

- M. SAPIRO, Preempting Prevention: Lessons Learned, New 

York University Journal of International Law and Politics, 

Vol. 37, 2005. 

- M. MILANOVIC, The Human Rights Committee’s Views 

in Sayadi v. Belgium: A Missed Opportunity, Goettingen 

Journal of International Law, Vol. 1, No. 3, 2009. 

- N. WALKER, Making a World of Difference? Habermas, 

Cosmopolitanism and the Constitutionalization of 



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

International Law, European University Institute, Department 

of Law, 2005. 

- N. PETERSEN, Rational Choice or Deliberation? Customary 

International Law between Coordinationand 

Constitutionalization, Preprints of the Max Planck Institute 

for Research on Collective Goods, Bonn, 2008. 

- N. LAVRANOS, UN Sanctions and Judicial Review, Nordic 

Journal of International Law, Vol. 76, 2007. 

- R. B. BAKER, Customary International Law in the 21st 

Century: Old Challenges and New Debates’ European 

Journal of International Law, Vol. 21, issue 1, 2010. 

- R. S. J. MacDonald,   D. M. JOHNSTON, Introduction to 

Towards World Constitutionalism: Issues in the Legal 

Ordering of the World Community, Nijhoff, Leiden, 2005. 

- R. WILDE, Casting Light on the “legal black hole”: Some 

Political Issues at Stake, European Human Rights Law 

Review, Vol. 5, 2006. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

- S. KADELBACH, T. KLEINLEIN, International Law, a 
Constitutional for Mankind? An Attempt at a Re-appraisal 
with an Analysis of Constitutional Principles, German 
Yearbook of International Law, Vol. 50, 2008. 

- S. MARKS, State-Centrism, International Law, and the 
Anxieties of Influence, Leiden Journal of International Law, 
Vol. 19, 2006. 

- S. TALMON, the Security Council as World Legislature, 
American Journal of International Law, Vol. 99, 2005. 

- T. GIEGERICH, Fork in the Road Constitutional Challenges, 
Chances and Lacunae of UN Reform, German Yearbook of 
International Law, Vol. 48, No. 33, 2005. 

- T. GIEGERICH, The Is and the Ought of International 
Constitutionalism: How Far Have We Come on Habermas’s 
Road to a "Well-Considered Constitutionalization of 
International Law"?, German Law Journal, Vol. 10, No. 1, 
University of Kiel, 2009. 

- V. COLONDREA, on the power of the European Court of 
Human Rights to Order Specific Non-monetary Measures: 
Some remarks in the Light of the Assanidze, Broniowski and 
Sejdovic Cases, Human Rights Law Review, Vol. 7, No. 2, 
2007,  



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

- W. B. RUBENSTEIN, On What a Private Attorney General 

is: And Why it Matters, Vanderbilt Law Review, Vol. 57, No. 6, 

2004,  

Courses:  

- C. TOMUSCHAT, International Law: Ensuring the Survival 

of Mankind on the Eve of a New Century, General Course on 

Public International Law, Recueil des Cours de l’Académie de 

Droit International, 1999. 

- B. SIMMA, From Bilateralism to Community Interest in 

International Law, 250 Recueil des Cours de l’Académie de 

Droit International, 1994. 

- P. M. DUPUY, L’unité de L’ordre Juridique International, 

Cours Général de Droit International Public, Recueil des 

Cours L’Académie de Droit International, 2002. 

ثانيا
ً

  قائمة بأهم المراجع الفرنسية: 
- J. P. COT, A. PELLER, M. FORTEAU, La Charte des 

Nations Unies: Commentaire Article Par Article, 3rd. ed., 

Economica, Paris, 2005. 

- L. FAVOREU, La Constitutionnalisation du Droit", Mélanges 
en Hommage à  Roland Drago, Paris, Aix, Marseille, PUAM 
Economica, 2000. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

-O. FROUVILLE, Les Paradimage de la Constitutionnalisation 
vu de Droits International, In: S. H. VAUCHEZ, J. M. 
SOREL (eds.), Les Droits de L'homme Ont-ils 
Constitutionnalisé le Monde ? Brussels, Bruylant, 2001. 

3- Thése: 

- D. HAYIM, Le Concept d’indérogeabilité en Droit 
International, Une Analyse Fonctionnelle, l’Institut de Hautes 
Etudes Internationales et du Développement pour l’obtention 
du grade de Docteur en Etudes internationales Spécialisation 
en droit international, Thèse N° 962, Genève, Suisse, 2012. 

  : أهم مواقع الانترنت
  :الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

http://www.un.org/ar/index.html 

  :الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمیة

http://www.who.int/governance/eb/who. 

  :الموقع الرسمي للجنة القانون الدولي

http://www.ila-hq.org/en/committees/. 

  :سمي للاتحاد الأوربيالموقع الر

http://europa.eu/index_en.htm. 

  


